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 ملخص: -

 

تحليل قواعد تأسيس وتحصيل الضرائب في الجزائر، من خلال اعتماد  إلىتهدف هذه الدراسة             

مؤشرات الأداء للتسيير من أجل الحكم على نجاعة النظام الجبائي الجزائري. حيث تقوم هذه الدراسة على 

لعينة الدراسة المقترحة والتي تشمل واقع تحليل فاعلية المصالح الجائية للمديريات الولائية للضرائب 

، وهذا بتحليل مؤشرات 4022الى  4002خمس مديريات ولائية للضرائب خلال فترة الدراسة الممتدة من 

الأداء لمجمل خصائص تحصيل الضرائب، من التأسيس التحصيل الرقابة والمنازعات، وكذلك الموارد 

واعتماد نتائج هذه  .ى المصالح الجبائية لعينة الدراسةالبشرية والعلاقات العمومية لها. وهذا على مستو

الدراسة من أجل الحكم على نجاعة النظام الجبائي الجزائري وتجاوبه مع متطلبات التمويل للخزينة 

 من جهة، وتوقعات المجتمع الجبائي ككل من جهة أخرى المحلية والدولية والبيئة الاقتصاديةالعمومية، 

- Résumé : 

Cette étude vise à analyser les règles de l'établissement et de l'assiette et le recouvrement 

des impôts en Algérie, à travers l'adoption des indicateurs de performance afin de juger 

l'efficacité du système fiscal algérien. Où Cette étude est basée sur la réalité d’Analyzer la 

fiabilité des services fiscaux au niveau des direction wilaya d'impôts pour un échantillon 

d'étude proposée, qui comprend cinq directions d'impôts  au cours de la période d'étude de 

2004 à  2011, par l'analyse des indicateurs de performance de l'ensemble des caractéristiques 

des impôts a partir de  l'assiette et le recouvrement fiscale de ,le contrôle fiscal, contentieux, 

ainsi que les ressources humaines et les relations publiques aux niveau des services fiscaux 

des directions des impôts de notre échantillon d'étude. Et L'adoption de cette analyse pour 

l'incorporation au système fiscal algérien qui répond aux exigences du trésor public d'état, et 

de l'environnement économique national et international d'une part, et qui répond aux attentes 

de la société fiscal en général d'autre part 
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 ((78 ية أ   النحل))                                                  
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 " العلم دقيق يضيع لئلا ققفليد علما طلب من" وقوله

 لا شجرة هو انما ل عماماو  باء ال   عن يورث ولا المنام، في يرى ولا بالسهام، يدرك لا المرام، بعيد اللزام، بطيء العلم ": قوله و

 ولا الركبتين، على وجثا العينين نفق أ   لمن الا محصل ولا بالدرس، الا تسقى ولا النفس، في الا تغرس ولا بالغرس، الا تصلح

 ."باليوم الليل وصلة النوم، وقلة المدر وافتراش الحجر، الى ستنادبالا الا يحصل



 

    كلمة شكر 

 

ي على حمد الله تبارك وتعالى حق حمده، الذي وفقني لإتمام عملبعد     

 هذا النحو 

اذ الدكتور . أتقدم بشكري وامتناني الكبيرين لأستاذي الفاضل الأست    

 ميلود تومي.

على قبوله الإشراف على هذا البحث رغم انشغالاته الكثيرة      

توجيهات قيمة على مستوى المنهجيةوعلى ماقدمه لي من     

أو على مستوى المضمون العلمي .   

  والى الدكتور فاتح سردوك لدعمه المتواصل في انجاز هذا العمل

د كما أتقدم بعظيم الشكر والامتنان لهذا الصرح الشامخ جامعة محم

 خيضر ببسكرة مهد الباحثين ممثلة بإدارتها المهنية الحكيمة  

أسجل شكري وتقديري لكل من قدم لي يد المساعدة كما   

 من قريب أو من بعيد في انجاز هذا العمل 

 كما لاانسى كل من شجعني بالكلمة الطيبة والابتسامة 

 وبالدعاء إلى كل هؤلاء أقول شكرا .
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 قدمةـم
يعتبر موضوع التنمية من أهم المواضيع التي تطرح نفسها بشكل دائم ومستمر للقضاء 

في بحث دائم عن مصادر تمويل  ومنها الجزائر حيث تبقى دول العالم الثالث التخلف،على ظاهرة 
 .النموجديدة ومتجددة لضمان حد ادني من 

كبديل للجباية البترولية خاصة لعدم استقرار ظم الاهتمام بالجباية العادية اوفي ظل هذا الطرح تع
بالسلطات العمومية  عجلوهذا ما  .أسعار البترول والصدمة النفطية في ثمانينيات القرن الماضي
الضريبية إحدى أدوات  باعتبار أنإلى مباشرة إصلاحات بخصوص المنظومة الجبائية العادية 

جتماعية وهذا الا الاقتصادية،، المالية هادافالضبط الاقتصادي التي تتدخل بواسطتها لتحقيق أه
الإصلاح الذي جاء ضمن سياق إصلاحات اقتصادية شاملة أحدثت تغيرات جذرية في منهج 

ته الإصلاحات الاقتصادية والمالية على حيث عملت ها والاجتماعي،الدولة السياسي والاقتصادي 
 والمالي.قتصادي تعديل شروط ممارسة المتعاملين الاقتصاديين للنشاط الا

ل و تحديث وعقلنه الضريبة للوصالى  جديدة تهدفوقد احتاج هذا الأمر إلى فرض قواعد جبائية 
وتحصيل مختلف الضرائب والرسوم  لتأسيسمما يتيح رسم استراتيجة مثلى  أفضل،إلى شفافية 

 التنمية.حصيلة ممكنة لتمويل عملية  أكبرلتحقيق 

الأداة لتنفيذ النظام الضريبي، فالتطرق إليها يثير في الأساس  ولما كانت الإدارة الضريبية هي
مسألة نجاعة الأداء فيها، باعتبارها إحدى الأدوات المميزة من أجل ضمان السيران الحقيقي 
والفعال لمختلف الوظائف والنشاطات التي تمكن المستخدمين والممولين من ممارسة واجباتهم 

 وحقوقهم على أكمل وجه.
ونظرا للأهمية التي يكتسيها أداء الإدارة الضريبية، فقد باشرت المصالح المركزية المعنية        

يتميز بالحداثة ويضمن الفعالية في التسيير  برنامج،في إنجاز  3002في الجزائر؛ منذ بداية سنة 
ة ويقوم هذا البرنامج على جملة من المؤشرات )تسمى مؤشرات الأداء( تسعى من خلالها الإدار 

  الضريبية إلى زيادة الفعالية في الرقابة والمتابعة الجبائية.



 ب

 

إلى الانتقال من نظام  3002اعتمدت المديرية العامة للضرائب بداية من السداسي الثاني من سنة 
تأشيري تسيير ضريبي بيروقراطي )التسيير برسائل المهمة( إلى نظام تسيير ضريبي مخطط 

 جاعة )التسيير بعقود النجاعة( لعصرنة قطاع الضرائب.بالاعتماد على آلية عقود الن
                                                            من خلال هذا العرض يمكن طرح إشكالية دراستنا والتي يمكن صياغتها كما يلي:                                                       

 مشكلة الدراسة.- 1

مشكلة الدراسة تتمحور أساسا حول مدى فاعلية مؤشرات الأداء في تدعيم نجاعة  حورتتم
فان السؤال الرئيسي لهذه الدراسة يرتكز على نجاعة  عملية التأسيس والتحصيل للضرائب، وبالتالي

 التسيير للإدارة الجبائية لعملية التأسيس والتحصيل، وعليه يمكن طرح إشكالية دراستنا كما يلي: 

 لسؤال الرئيسي.ا -

وتحصيل مختلف الضرائب  تأسيس" ماامكانية تحليل او قياس فعالية ونجاعة عملية 
رساءوالرسوم   للمنظومة الجبائية " الأداءقواعد حقيقة لها اعتماد على مؤشرات  وا 

إن طرح نجاعة التسيير الجبائي للإدارة الجبائية لعمليتي تأسيس وتحصيل الضرائب، من 
 لأداء، يقودنا الى طرح التساؤلات الفرعية التالية.خلال مؤشرات ا

 الأسئلة الفرعية: -

  ؟للمنظومة الجبائيةما هو الإطار النظري المحكم 

  ؟مدى تأثير الضريبة على الهيكل الاقتصادي للدولةما 

  ؟هو دور الاصلاح الجبائي في نجاعة عملية تأسيس وتحصيل الضرائبما 

 لاداءا إلى تقسيم فعالية تأسيس وتحصيل مختلف إلى أي مدى يمكن اعتماد مؤشرات ا
 ؟الضرائب الجزائر 
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 فرضيات الدراسة. -2

 للإجابة عن مجمل هذه التساؤلات فقد اعتمد الباحث على الفرضيات التالية:

 الفرضية الرئيسية. -

في ظل توقعات المجتمع الجبائي النظام الجبائي  تقييمدراسة و اعتماد مؤشرات الأداء لإن 
 .يؤسس لنجاعة قواعد التأسيس والتحصيل الضريبي بالجزائروتمويل الخزينة العمومية لتدعيم 

 الفرضيات الفرعية. -

 إن الفرضية الرئيسية للدراسة، تندرج منها جملة من الفرضيات الفرعية كما يلي:

  فعالية التسيير الجبائي للإدارة ، يدعم للمنظومة الجبائيةإن اعتماد إطار نظري مرجعي
 .يةالضريب

 تكتسي الضريبة اهمية كبرى وتأثيرا هاما على الهيكل الاقتصادي للدولة. 

  .تلعب عملية الاصلاح الجبائي دورا فعالا في نجاعة التأسيس والتحصيل الضريبي 

  لفاعلية التسيير الجبائي لتأسيس  تحليليةتعطي مؤشرات الأداء للإدارة الجبائية، صورة
  .وتحصيل الضرائب بالجزائر

 ديد إطار الدراسةتح -

تعتبر التطورات السريعة التي يشهدها العالم اليوم في المنظومة الجبائية، مطلباً هاما لإيجاد ما  
، مع متطلبات المصلحة الاقتصادية والاجتماعية وتمويل خزينتها طور يكفل للدولة الاستمرار والت

لعبه المنظومة الجبائية في المساعدة العمومية، وتطرح حتمية هذا التطوير إلى الدور الفعال الذي ت
اعتمادا على فعالية ونجاعة تسيير لكل عناصر المنظومة الجبائية على تحقيق التنمية الاقتصادية 

الرقابة كما ان  أشكالتوفره من معلومات لاستغلال والمتابعة على اساس تقسيمها لمختلف  وما
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، لثقافة الجبائية سيهيء لتطوير هاته المنظومة تزايد الثقافة الجبائية والوعي الضريبي وانتشار ا
 مجمل، حيث أن  الرقابة على هذه المشاريع والخططتقييم و وما توفره من معلومات لمتابعة، 

هذين الطرفين. فانه يجب النظر إليها من  ،من طرف  أكثر بوجودها يشتركبالجزائر  المشاكل
 ل العناصر التالية:إطار الدراسة من خلاوفي ضوء ما سبق يمكن تحديد 

 . الدراسةحدود  -

تدعيم الفاعلية وارساء قواعد التأسيس والتحصيل الضريبي بالجزائر، من تتطرق هذه الدراسة إلى 
واقع المجتمع الجبائي، ومختلف مؤشرات التسيير الجبائي للإدارة الجبائية بمختلف مكوناته 

 ومتغيراته.

 الحدود المكانية. -

تم اختيار عينة البحث حيث  أسيس وتحصيل الضرائب في الجزائر،اعتماد قواعد ت بترتبط 
لتي تعكس ، من خلال احصائيات مؤشرات الأداء اباشتمالها على أغلب المناطق الجغرافية للجزائر

 الولائية للضرائب لخمس ولايات، كما يلي: ياتالتسيير الجبائي للمدير 

 رج بوعرريجب – البويرة -المسيلة – بجاية - سطيف -

 لحدود الزمنية. ا -

سيتم اعتماد عينة الدراسة السابقة وفقا لإحصائيات مؤشرات الأداء لعينة الدراسة في الفترة من 
 .3022الى سنة  3002سنة 

 أسباب اختيار الموضوع. -4

 الجوانب الذاتية. -

  من انتمائنا للمنظومة الجبائية بالجزائر، بحكم القرب  الجبايةالميل إلى الدراسة في موضوع
وهذا ما يتيح والى الهيكل الإداري الأعلى للمديرية الولائية للضرائب بولاية المسيلة، 
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للجباية وانعكاساتها على تأسيس الاطلاع على جملة من مشاكل الممارسة المهنية 
 وتحصيل الضرائب.

   الجباية والضرائبالمشاركات العلمية في الملتقيات الوطنية والدولية حول موضوع ،
 على مجال المراجعة منذ التدرج والماجستير. والتركيز

 .الاهتمام الخاص بالموضوع من خلال الدراسات المتخصصة في الموضوع دوليا 

 الجوانب الموضوعية. -

  العمومية خارج قطاع المحروقات. الخزينة عملية تمويللالاهتمام المتزايد 

 لسلطات المختصة، وهذا من قبل اريبي والبحث عن سبل الحد منها تفشي ظاهرة التهرب الض
 على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي.

  تعتبر من أكثر المهن التي تشهد تطورا بارزا وملحوظا، الجبائية، إن مهنة المحاسبة والمراجعة
وهذا ما نلمسه كذلك على المستوى الوطني من خلال اعتماد النظام المحاسبي والمالي في ظل 

 .والسعي المستمر نحو اصلاح المنظومة الجبائيةة، معايير المحاسبة الدولي

  للدراسة والإثراء. مهماإضافة إلى قلة الدراسات في هذا الموضوع تجعله مجالا 

 متغيرات الدراسة. - 5

، فان أهم المتغيرات التي تشملها تأسيس وتحصيل الضرائب بالجزائر قواعدفاعلية  لدراسة
مختلف مؤشرات الأداء المعتمدة بالمصالح الجبائية، والتي الدراسة الميدانية، تتمثل أساسا في 

ابتداء من فرض الضريبة )الوعاء(، التحصيل، الرقابة الجبائية ومعالجة المنازعات والطعون تتمثل 
وحتى تسيير الموارد البشرية والعلاقات العمومية، وهي جوانب تسمح بتقييم فاعلية النظام 

حليلات التي تبرزها، وهو ما سيتم تحليله على مستوى المصالح الضريبي، من خلال الدلائل والت
 . لعينة الدراسة الجبائية للمديريات الولائية
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 أهمية الدراسة.-6
 تكمن أهمية هذه الدراسة أساسا في الأهداف المرجوة منها نظريا وتطبيقيا من خلال ما يلي:

ي زيادة الفعالية في الرقابة والمتابعة التجاوب مع مساعي الاداة الجبائية لتحقيق اهداف الدولة ف -
 الجبائية، ودعم التحصيل الضريبي في الجزائر خارج قطاع المحروقات.

مناهج لتدعيم المنظومة الجبائية في تقييم ومواجهة تفشي ظاهرة ب ان تساهم هذه الدراسة تحاول -
 التهرب الضريبي.

 الدراسة أهداف- 7
الاطار النظري للمنظومة الجبائية وعلاقتها بالهيكل الاقتصادي للدولة  تشخيصتحاول الدراسة 

 والآليات النظرية لإصلاحها.
، وآفاق تطويرها تجاوبا مع متطلبات المنظومة الجبائية بالجزائرتسيير تقييم واقع كما تحاول  -

 ، اعتمادا على مؤشرات الأداء لعينة الدراسة . البيئة المحلية والدولية

 اسات السابقة في الموضوع.الدر - 8

 الدراسة الأولي:

شكالية التهرب الضريبي، حالة الجزائر للباحث ناصر مراد، والبحث هو  فعالية النظام الضريبي وا 
عة الجزائر، عبارة عن أطروحة دكتوراه دولة قدمت بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جام

، ولقد هدف البحث إلى: 3003سنة   

دور الضريبة في ظل الدور المتغير للدولة . معالجة -  

معالجة ظاهرة التهرب الضريبي في شكله النظري . -  

معالجة إشكالية التهرب الضريبي مع إبراز خطورته على الاقتصاد الوطني . -  

تحليل واقع التهرب الضريبي في الجزائر بعد الإصلاحات .   -  
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 وقد توصل الباحث إلى نتائج رئيسية أهمها :

ادة حجم أن عدم تنظيم الاقتصاد الوطني وانتشار الاقتصاد الموازي يؤدي إلى استمرار وزي -
 التهرب الضريبي .

عالية هذا النظام الضريبي في الجزائر هو نتيجة لعدم فعالية النظام الضريبي، وان ف أن التهرب -
 تكون من خلال:

بساطة النظام الضريبي وتمتعه بالشفافية والمرونة . -  

تخفيف العبئ من خلال استعمال معدلات وأسس ضريبية معتدلة . -  

ثقة  توفر إدارة ضريبية ذات كفاءة من اجل تسهيل الإجراءات الضريبية ، من اجل كسب -
 المكلفين بالضريبة .

 الدراسة الثانية :

وراه وحة دكتبوزيدة حميد، أطر  النظام الضريبي الجزائري وتحديات الإصلاح الاقتصادي للباحث
، ولقد هدفت الدراسة إلى : 3002دولة ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة الجزائر   

إبراز الأهمية الاقتصادية والمالية والاجتماعية للضريبة . -  

تبيان دور السياسة الضريبية في التنمية الاقتصادية . -  

مختلفة التي تواجهه .تقييم النظام الضريبي الجزائري في ظل التحديات ال -  

 وقد توصل الباحث إلى نتائج رئيسية أهمها : 

اشر له .تطور النظام الضريبي الجزائري تعبير عن تحول النظام الاقتصادي وانعكاس مب -  

مستويات الضغط الضريبي بالجزائر منخفضة . -  
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رب الضريبي التهالنظام الضريبي الجزائري يواجه تحديات ناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية و  -
 ، والاتحادات الإقليمية والدولية ، وضغط المنظمات الدولية .

 الدراسة الثالثة:

( للباحث خلاصي  3003 -2992تحليل ظاهرة الغش الجبائي دراسة حالة الجزائر في الفترة )
ادية لوم الاقتصرضا والدراسة هي عبارة عن أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية قدمت بكلية الع

.3002وعلوم التسيير جامعة الجزائر ، سنة   

 ولقد هدفت الدراسة إلى: 

. 3003 – 2992تشخيص وتقييم ظاهرة الغش الجبائي في الجزائر خلال الفترة  -  

البحث عن حلول وسبل لمكافحة التهرب الغش الجبائي . -  

رساء الثقافة الجبائية في المجتمع الجزائري . - نشر الوعي الضريبي وا   

 وقد توصل الباحث إلى نتائج رئيسية أهمها :

نظام معقد وغير عادل ولا  3003- 2992أن النظام الجبائي الجزائري الذي وجد خلال الفترة  -
 يستجيب لمبادئ القانون الجبائي .

قابة الجبائية الغش الجبائي في الجزائر هو غش بسيط يمكن الحد منه من خلال تفعيل دور الر  -
عن المعلومة الجبائية . ونظام البحث  

قط من تسمح الآليات المستعملة في الجزائر لمكافحة ظاهرة التهرب بالكشف عن جزء ف -
 الغشاشين وبالتالي فهي غير كافية للحد منها.
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 الدراسة الرابعة: 

ي ناصر والدراسة التهرب الضريبي آثاره وسبل مكافحته بالإشارة إلى حالة الجزائر للباحث شارف
ة وعلوم بارة عن أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية قدمت بكلية العلوم الاقتصاديهي ع

.3023- 3022، سنة 2التسيير، جامعة الجزائر   

 ولقد هدفت الدراسة إلى :

تناول النظام الضريبي والضريبية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية . -  

أنواعها وآثارها .دراسة التهرب الضريبي والبحث في أسبابها و  -  

ى المكلفين والدولة والنفسية عل التطرق إلى وسائل مكافحة التهرب الضريبي و آثارها الاقتصادية -  

 وقد توصل الباحث إلى نتائج رئيسية أهمها :

بي.أن النظام الضريبي الأكثر تعقيدا يخلق ويزيد من تفاقم ظاهرة التهرب الضري -  

كترونية وتحرير أصبح أكثر صعوبة في ظل انتشار التجارة الالأن تطبيق القوانين الضريبية  -
 رؤوس الأموال وفتح الأسواق العالمية لكثير من المكلفين .

ية لمكافحة انه لا توجد هناك استجابة فعالة من طرف السلطات الادارية والتشريعية والقضائ - 
 التهرب الضريبي .

الدراسة الخامسة:   

علام والدراسة ي ظل الدور الجديد للدولة حالة الجزائر للباحث ولهي بو النظام الضريبي الفعال ف
صادية وعلوم هي عبارة عن رسالة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية قدمت بكلية العلوم الاقت

. 3023 – 3022التسيير والعلوم التجارية ، جامعة سطيف ، سنة   

 ولقد هدفت الدراسة إلى:
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يبية في الجزائر .تقييم الإصلاحات الضر  -  

إبراز الأسس الموضوعية لترشيد تدخل الدولة من اجل تعبئة المداخيل الضريبية . -  

المساهمة في صياغة نظام ضريبي فعال في ظل الدور الجديد للدولة . -  

 وقد توصل الباحث إلى نتائج رئيسية أهمها : 

دثت بعد ة  والاجتماعية التي حأن الإصلاح الجبائي جاء نتيجة  حتمية للتطورات الاقتصادي -
 الصدمة النفطية .

تحتل الضرائب غير المباشرة الحصة الكبرى في الايردات الضريبية . -   

للدولة دور رئيسي في تعبة الموارد المالية لمواجهة متطلبات التنمية المستدامة . -  

 الدراسة السادسة: 

ستراتي  3022 -3002 جية المكافحة حالة الجزائرالتهرب الضريبي بين فعالية آليات الرقابة وا 
ية والتجارية وعلوم والدراسة هي عبارة دكتوراه علوم في العلوم التجارية قدمت بكلية العلوم الاقتصاد

3022-3022التسيير، جامعة المسيلة، سنة   

 ولقد هدفت الدراسة إلى:

إبراز الأهمية الاقتصادية والمالية والاجتماعية للضريبة .-  

افة الضريبية في ز العلاقة بين الإدارة الضريبية ومختلف المكلفين بالضريبة ونشر الثقتعزي -
 المجتمع الجزائري .

ني غير وقد توصل الباحث إلى: أن ظاهرة التهرب الجبائي هي ظاهرة عالمية و الاقتصاد الوط
ت موثقة بشأن منظم وانتشار القطاع الموازي بسبب المنافسة الغير شريفة ،حيث لا توجد تقديرا

ضريبي . حجم التهرب الضريبي في الجزائر مع احتمال أن يكون كبير لعدم فعالية النظام ال  
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 وأدوات الدراسة منهج- 9
تتطلب الدراسة وطبيعة البحث استخدام مناهج متعددة تجاوبا مع طبيعة الموضوع، فسيتم 

جبائية وانعكاسها على الهيكل لمنظومة التطور االجانب المتعلق ب اعتماد المنهج التاريخي في
الاقتصادي للدولة، والمنهج الوصفي التحليلي في الجانب المتعلق بإصلاح المنظومة الجبائية، 

من خلال تحصيل التأسيس و قواعد إضافة الى اعتماد المنهج الاستشرافي في تشخيص واقع نجاعة 
مكانيةبالجزائر  مؤشرات الأداء  منهج على كذلك  نانظومة. واعتمداعتمادها في تطوير هذه الم وا 

 . التسيير الجبائي للنظام الضريبي بالجزائردراسة الحالة للوقوف على واقع 

 الدراسة. صعوبات-11
نظرا لخصوصية الدراسة والمرتبطة بالمنظومة الجبائية في الجزائر واقتراح مداخل 

 :ثلت فيتم واجهت الباحث بعض الصعوباتلإصلاحها وتطويرها ودعم فعاليتها، 
قلة الدراسات الأكاديمية المتخصصة التي تناولت هذا الموضوع، وخاصة أطروحات الدكتوراه  -

 فيما يخص دراسة حالة الجزائر في حدود علم الباحث. 
صعوبة الحصول على المعلومات المرتبطة بالواقع الجزائري في ظل الإجراءات البيروقراطية  -

 المتعلق بالمعالجة الالكترونية للمعلومات. لإدارة الضرائب، وبالخصوص صعف الجانب
 نقص الكتب باللغة العربية، في هذا المجال. -

 خطة البحث.-

حيث  البحث، فرضياتالإشكالية المطروحة، واختبار  ولمعالجةالدراسة، هذه لأهداف  تبعا
 وخاتمة. مقدمة وأربعة فصول :إلى هتقسيمتم 
ضرائب وانعكاساتها على الهيكل الاقتصادي بمختلف عموميات على الحيث يتناول الفصل الأول  

لقواعد تأسيس وتحصيل  بينما خصص الفصل الثاني والادخار،والاستهلاك  مؤثراتها، الدخل
 الجزائر.الضرائب في 



 ل

 

في حين خصص الفصل الثالث للعرض النظري للإصلاح الضريبي وواقعه بالجزائر بالنسبة 
 والتنظيمية والتسييرية. لمختلف الضرائب والجوانب التشريعية

ؤشرات من حيث الوقوف على تقييم فاعلية م تحليلية،دراسة لفصل الرابع فتم تخصيصه لأما ا
 3002وتحصيل الضرائب، بتقييم مختلف مؤشرات الأداء للفترة من  الأداء في دعم نجاعة تأسيس

 .، وهذا بالنسبة لعينة الدراسة المحددة3022الى 
لت على النتائج واقتراحات تصب في مجملها على الإجابة على الإشكالية أما الخاتمة فقد اشتم

 الواردة في مقدمة البحث.



 

 

 
 

 

 : الأولالفصل 

 الضريبة والهيكل الاقتصادي
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 تمهيـد
فعالة  ووسيلة ،لتمويل نفقاتها العمومية المالية للدولةتعتبر الضريبة من أهم الموارد 

تلعب دورا أساسيا في  وبالتالي فهي ،والاجتماعيةتمكنها من التدخل في الحياة الاقتصادية 
نظام  اختيارتحقيق تلك الأهداف  للدولة ويتطلبمجال تجسيد أهداف السياسة المالية 

 المجتمع،الاقتصادي المتبع لتحقيق أهداف  وملامح النظامملائم يعكس خصائص  ضريبي
وكافة أوضاعه  بإيديولوجية المجتمعالنظام الضريبي من خلال المعرفة الكاملة  اختيارويتم 

 تحقيقها.السياسة الضريبية التي يسعى إلى  والسياسية وكذا أهدافلاجتماعية ا الاقتصادية،
للمصالح تهديدا  والتي تشكل ،جبائيال بظاهرة التهر  استفحالالأهداف ويواجه تحقيق هذه 

يقوم بمراقبة  فؤما يتطلب توفر جهاز رقابي ك والاجتماعية والمالية للمجتمع، الاقتصادية،
  المكلفين.المقدمة من طرف  ومتابعة التصريحات
حول  ةمفاهيم عاميتم من خلالها تناول  ،ا الفصل إلى ثلاثة مباحثذوعليه سيتم تقسيم ه

الى انعكاس الضريبة على الهيكل  إضافةلف تصنيفات الضرائب وانواعها، ومخت الضريبة،
 . الاقتصادي

 
 
 
 
 
 
 

 مفاهيم عامة حول الضريبة  الأول:المبحث 
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الدولة  فعالة تمكن وأداة العمومية،نفقات تغطية الللدولة ل هام ورد ماليمالضريبة تعد 
وسيتم المالية و  السياسةتجسيدا لأهدافها  والاجتماعية،لاقتصادية االأوضاع من التدخل في 

 .لها والأهداف العامةالقواعد  وخصائص الضريبة،من خلال هذا المبحث إلى مفهوم  التطرق 
 الضريبة لمفهوم التاريخي التطور :المطلب الأول
 ما إلى وصلت حتى الزمن؛ مرور مع وتطورت العصور، أقدم منذ الضريبة عرفت

 ما ومنها الضريبة؛ شكل يخص ما منها عديدة نواحي التطور هذا شمل وقد اليوم عليه هي
 الدولة ظهور فقبل سدادها، طريقة عن ناهيك وجبايتها؛ بفرضها تقوم التي بالجهة متعلق هو

 تجبى وكانت القبيلة زعيم أو شيخ قبل من تفرض الضريبة كانت العملة استخدام وانتشار
 أجل من زعيمهم إلى القبيلة أفراد يقدمها منتجات أو خدمات في ذلك متمثلا عيني بشكل
 1.القبيلة سير وحسن حماية

 الضريبة فرض على قاصرا كان الضرائب فرض فإن الدولة لظهور القديم العصر في أما 
 2.المرور ورسوم الجمركية الضرائب بعض إلى بالإضافة الرؤوس على
 الظالمة بقواه المتميز الإقطاعي النظام بوادر ورظه تعززت حيث طىالوس رو العص وفي 

  الالتزام نصيبهم فكان الدين رجال أما الشعب، عامة على يقع كان بالضريبة الإلتزام فإن
 

 كانت حيث الجيش، قوات في تعمل كانتف النبلاء طبقةأما  العامة، والخدمة بالتعليم
 3للملوك. هبة بمثابة العصر ذلك في الضريبة

 انجلترا في الصناعية الثورة من كل قيام حتى في ذلك العصر الطبقي هذا التمييز واستمر 
 الاقتصادية القوة على لاستحواذها نتيجة الصدارة مركز إلى البرجوازية الطبقة رفعت التي

 شرائح جميع بين والمساواة الحرية على قامت التي الفرنسية والثورة المجتمع، في الرئيسية
                                                      

 المكتبة ،  02ط ،والتطبيق النظرية بين ومحاسبتها الضرائب :الشهوان فراس المشاعلة، محفوظ نصار، أبو محمد1 

 03 ص ، 2003 الأردن، الوطنية،

  43ص ، 200 4الإسكندرية، ، نشر دار ون د ،العامة المالية أصول:البطريق أحمد يونس 2 
 لكلية مقدمة دكتوراه أطروحة ، 2002-3991 للفترة الجزائر حالة دراسة الجبائي، الغش ظاهرة تحليل :خلاصي رضا  3

 ،غير منشورة.05 ،ص 2007 الجزائر، والتسيير،جامعة .والتجارية الإقتصادية العلوم
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 تنظيم فيه يتم الذي الحر؛ الاقتصاد نظام ظهور إلى أدت الأمور هذه المجتمع، طبقات
 أصبحت النظام هذا ظل وفي ،"السوق  قانون " الحرة المنافسة اعتبار علىالاقتصادي  النشاط
 وحفظ الدفاع بعمليات القيام واجبها من أصبح بل ،الاقتصادي النشاط في تتدخل لا الدولة
قامة الطرقات شق مثل العام النفع ذات ةالأساسي الخدمات وتقديم الأمن  المرافق وا 
 .الخ...العامة

 اللازمة الأموال على الحصول من لها لابد كان للدولة الجديدة المسؤوليات هذه ظل وفي
 قبل من اختياري  إسهام مجرد الضريبة كانت أن فبعد هذا خضم وفي النفقات، تلك لتغطية
 تقدمه ما مقابل في تأديتها الأشخاص واجب من وأصبح الإلزامي، الطابع تكتسب أصبحت
 1مخاطر. من يواجهونه قد مما تأمينهم نظير أو خدمات من لهم الدولة

  2.الشعب نواب تشريع إلى يخضع الضرائب فرض أصبح الدولة، مفهوم تطور وبعد 
 على الضرائب فرض على نوابهم خلال من المسبقة الموافقة الشعب حق من أصبح وعليه
 .المتقدمة الدول في الأولية المبادئ من يعد ذلك أن راعتبا

   وأهم عناصرهاالضريبة تعريف  :الثانيالمطلب 
و غالبا ما يتم تعريفها من خلال  بها، ا( خاص(Juridiqueليس للضريبة تعريفا تشريعيا 

 ومن أكثرها شيوعا ما يلي :  ،متعلقة بالضريبة  فتعاريو هناك عدة  ،تحليل عناصرها 
ويتم ذلك عن  ،واجب على أفراد معينين  مالي" أداء  أنها:على  رف الضريبةتع -

 3"و بشكل نهائي و دون مقابل و ذلك بهدف تغطية الأعباء العامة  ،طريق القوة 

إجباري مخصص لتغطية  اقتطاع مالي( على أنها : " C.Schoenauer)  هاكما يعرف -
 4امة "و المصاريف العالأعباء 

                                                      
  543يونس أحمد البطريق:أصول المالية العامة، مرجع سابق ،ص  1

  .332،ص  2000عدلى ناشد:الوجيز في المالية العامة، الدار الجامعية الجديدة، الإسكندرية،  سوزي 2 

3  Christian Schoenauer : les fondamentaux de la fiscalité, techniques et applications édition 

ESKA ; 6eme édition ; paris ; France ; 2006 ; p  10. 

4 -  Idem. 
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أو منفعة أيا  اقتطاع(الضريبة على أنها : " كل   Djeston. DJEBEZSكما يعرف )  -
)المكلفين ( في  المواطنينتحصل عليها القوة العمومية بغية إشراك  ،كان شكلها 

تحمل الأعباء العامة من جهة و من جهة أخري بغية تحقيق أهداف سياستها 
 1" . التنمويةالاجتماعية و الاقتصادية و 

 :كالتالياء تلخيص للتعاريف السابقة يمكن إعط قسب مما
يتم فرضه على  ،نقدي إجباري دون مقابل لفائدة الدولة اقتطاعهي  الضريبة -

 وكذا تنفيذ السياسات المالية المبرمجة. ،المكلفين من أجل تغطية النفقات العامة لها 
 : ييلعناصر الضريبة و المتمثلة فيما  استخلاصمن خلال التعاريف السابقة يمكن 

لمقتضيات النظام  استجابةوذلك  ،فريضة نقدية : أي أنها تدفع في شكل نقدي  ةالضريب-
 .  الضريبية  ةمبدأ العدالالاقتصادي وتطلعا لتحقيق 

 ،ضريبة ليس له الخيار في دفعها للدولة التدفع الضريبة جبرا : و هذا يعنى أن المكلف ب-
 بل هو مجبر على ذلك .

ولكن هذا لا يمنع  ،نهائية : إن المكلف يدفع الضريبة بشكل نهائي بصفة  تدفعالضريبة -
 في حالة تقديم طعن أو تظلم .بعض منها  استرجاع

مقابل مباشر لما بإن المكلف الدافع لضريبة لا يتمتع  مباشر:الضريبة تدفع من دون مقابل -
 2 ولكنه ينتفع من الخدمات العامة التي تقدمها الدولة . ،دفعه 

 
 

 للضريبة  والأهداف العامةالمبادئ الأساسية  :لثالثاطلب الم
سيتم التطرق من خلال هذا المطلب الى مجمل القواعد والمبادئ التي تقوم عليها  

 الضريبة، وكذلك مجمل الأهداف العامة المرجوة من اعتمادها على عدة مستويات.
                                                      

. 263, ص : 3992إقتصاديات المالية العامة و نظام السوق دار المعرفة اللبنانية , بىروت  العناني: أحمد حمدي - 1  

2 -CHRITIAN SCHOENAUER ; op ; cit ; P : 11. 
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 أولا : المبادئ الأساسية للضريبة 
يتعين على المشرع المالي  والأسس التيالقواعد لضريبة تلك الأساسية ل المبادئ تعنى

وتهدف هذه القواعد إلى التوفيق بين  الدولة،مراعاتها وهو بصدد تقرير النظام الضريبـي في 
ويعتبر أدم سميث  أخرى.العمومية من جهة  ومصلحة الخزينة جهة،مصلحة المكلفين من 

في  اليقين، الملائمة العدالة،ريبية وهي أول من صاغ مجموعة متماسكة من القواعد الض
 سترشادلااولا تزال تعتبر إلى الأن كمبادئ عامة يتم  التحصيل،الاقتصاد في نفقات  الدفع و

  1 .بها في هذا المجال
 تي:الآو سيتم تناول هذه المبادئ حسب الترتيب 

بعدالة بين أفراد ائب ويقصد بها ذلك النظام الذي يوزع الأعباء المالية لضر  العدالة:مبدأ -1
أخر أن تكون  أي مساهمة الأفراد في النفقات العامة دون تمييز . و بمعنى ،المجتمع 

كما هو الحال  ،أصحاب المداخيل الضعيفة  باستثناء مداخليهمع مساهماتهم متناسبة م
   2. بالنسبة للضرائب المباشرة 

بمعنى أنه  ،أ لتجسيد العدالة فمثلا الضريبة على الدخل تقوم على أساس تصاعدي كمبد
 و الدخل كلما زادت الضريبة .االأجر  ارتفعكلما 

كالإعفاءات الضريبية التي يستفيد منها بعض  استثنائيةغير أن هذا المبدأ ينعدم في حالات 
التصاعدية من قضايا ترتبط بالمعدلات و الحدود التي تحسب فضلا عما تثيره  ،الأطراف 

لا تتجاوب كليا مع هذا المبدأ خاصة فيما الحقيقة غير أن الضريبة في  ،  3عندها الضريبة 
على خلاف  ،والتي غالبا ما يتحمل عبئها الفئات أقل دخلا  .يتعلق بالضريبة غير المباشرة

مشاركة رعايا وجوب أمثال أدم سميث الذي دعا إلى  الاقتصاديون به المفكرون  نادىما 

                                                      
. 133, ص :  3995عادل أحمد حشيش: أصول الفن المالى في الاقتصاد العام , دار النهضة , بيروت , لبنان ,   1  

.261اني , المرجع السابق , ص : أحمد حمدي الغن  2 

.   234, ص :  3993د غازي عناية : الضريبة و الزكاة دراسة مقارنة , منشورات دار الكتب , الجزائر ,   3  
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أي نسبة دخل كل  التكلفية ،ب الإمكان تبعا لمقدرتهم الحكومة كل حسالدولة في نفقات 
  1 .به في حماية الدولة والذي يتمتعمنهم 

ومع تطور الفكر المالي  ،ويركز مبدأ العدالة على كيفية حساب و تحمل العبء الضريبي 
تغير طرق تحديد هذا العبء من الضريبة النسبية إلى الضريبة بمعدل ثابت مهما  اختلفت

غير  ومباشرة أتختلف حسب نوع الضريبة المفروضة ) المساواة نسبيةوتبقى مسألة الدخل . 
 الضريبي. ئعبال طريقة تحديد. وكذا حسب  مباشرة(

ومعناه أن تكون الضريبة محددة بوضوح من حيث أسس  مبدأ اليقين )الوضوح ( : – 2
 الوفاء بها إضافة حسابها و المناسبة التي فرضت على أساسها مع تحديد الوعاء و ميعاد 

الدولة . ويتطلب   اتجاهأي أن يكون المكلف على دراية بالتزاماته  ،إلى طريقة تحصيلها 
الأحكام   استقرارولا يتحقق ذلك إلا بثبات و  ،بالأحكام المتعلقة بالضريبة ذلك إلمام المكلف 

 ليها .الضريبية و التشريعات المتعلقة بها وعدم المغالاة في إحداث التغيرات ع
و لتحقق مبدأ اليقين لا بد من أن تكون التشريعات المالية و الضريبية واضحة و جلية  

 . 2 التباسيفهمها عامة المكلفين بالضريبة دون 
وعدم توفر هذا الشرط ) التغير المستمر في التشريعات و تعقيدها ( قد يؤدي إلى حدوث   

ة من خلال زيادة العبء الضريبي ما يؤدي متبادلة سواء من جانب الإدارة الضريبيتعسفات 
أو من جانب المكلفين من خلال التهرب من دفع الضريبة إضافة  ،إلى تفشي ظاهرة الرشوة 

 نات خاطئة .اإلى تقديم بي
 ،ويعد هذا المبدأ نقطة هامة يجب أن تتوفر في الضريبة  في الدفع : الملائمةمبدأ  -3

الضريبة المتعلقة  بمواعيدها و أساليب تحصيلها وهو ينص على أن  تكون أحكام تحصيل 
و عليه يجب أن يكون ميعاد دفع  ،ملائمة للمكلف  و ذلك لتخفيف وقع دفع الضريبة عليه 

كأن تجبى الضرائب  ،المكلف على الدخل الخاضع لها الضريبة مباشرة بعد حصول 
                                                      

.55, ص :4399د حسين مصطفى حسين : ديوان المطبوعات الجامعية , الطبعة الثالثة , بن عكنون, الجزائر ,  1  

.134لسابق , ص : عادل أحمد حشيش. المرجع ا  2  
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. كما تلتزم الإدارة الزراعي بعد جني و بيع المحصول مباشرة  الاستغلالالمفروضة على 
وذلك حتى  كبير،ا كان ذالضريبية طبقا لمبدأ الملائمة في الدفع بتقسيط مبلغ الضريبة إ

 تضحية ممكنة في السيولة المتوفرة لديه  وبأقل يسهل على المكلف دفعه في ظروف ملائمة 
 كاقتطاعفي عملية التحصيل  أسلوب مناسب الضريبية إتباعو يتوجب على المصالح 

بحيث يحصل صاحب الإيراد  ،لأجور مثلا مباشرة من المنبع ) المصدر ( كا ضريبةال
صالح الضريبية موذلك ما يجنب ال ،مباشرة على دخله الصافي بعد خصم الضريبة 

 بالمكلف و كذا ضمان عدم تهربه من دفع ما عليه . الاحتكاك
ورة تنظيم جباية و تقضى هذه القاعدة بضر  مبدأ الاقتصاد في نفقات التحصيل : -4

الضريبية بحيث لا تنتزع من المكلف إلا أقل ما يمكن فوق ما يدخل في النهاية خزينة الدولة 
أي أن تكون نفقات جبايتها قليلة . و المقصود من هذا المبدأ هو أن الفارق ما يدخل  ،

لا  الخزينة العامة من حصيلة الضرائب وبين ما يدفعه المكلفون فعلا يجب أن يكون ضئي
بمعنى أخر أن تكون نفقات تحصيل الضريبة ضئيلة بالمقارنة بما  ،إلى أقصى حد ممكن 

وهذا ما  ،فلا فائدة من ضريبة تكلف جبايتها الجزء الأكبر من حصيلتها  ،يتم تحصيله 
يعني أن الجهاز الحكومي الذي تشكل الإدارة الضريبية أحد أجزائه و الذي يسدد نفقاته و 

أساليب و تقنيات علمية  استعمالله إرادات الضرائب وجب عليه ا توفره ممأجور موظفيه 
و تعيين موظفين أكفاء وذلك ربحا للوقت و المال العام بهدف تخفيف  الآليحديثة كالإعلام 

 العبء على المكلفين و عدم جرهم للتفكير في التهرب من دفع الضريبة  .
ضريبة التي أعلنها أدم سميث في كتابه " ثروة لا الأساسية لتقديم المبادئ بإيجاز تقديمهذا 

 1.بشكل عام دستورا للضرائبالأمم " التي ما تزال حتى يومنا هذا تمثل 
 ثانيا : الأهداف العامة للضريبة 

 يمكن حصر الأهداف العامة للضريبة فيما يلي : 

                                                      
ة ةالمالي   :فوزي المنعم عبد   .       96:ص، 3992العربي ة، بيروت لبنان، الن هضة دار ،المقارنة والس ياسات العام  1  
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 ،لعامة هدف مالي : ويتمثل في تغطية النفقات الخاصة بالدولة أي تحقيق الموازنة ا-
 أن الضريبة جزء من إرادات الدولة التي تقابل نفقاتها و تعمل على تغطيتها .  باعتبار

ففي حالة التضخم  ،: حيث تستخدم الضريبة كأداة في التقويم الاقتصادي  اقتصاديهدف -
يتم تخفيض  الانكماشوفي حالة  ،النقدية الكتلة  امتصاصيتم رفع نسب الضرائب بغية 

 . 1 الاستثمارزيادة التحفيزات و الإعفاءات الجبائية لتنشيط أسعارها مع 
المرتفعة ليتم  المداخيلأن الضريبة يتم فرضها على أصحاب  باعتبار: اجتماعيهدف -

 توزيعها على أصحاب المداخيل المنخفضة وهو ما يساعد على زيادة العدالة الاجتماعية .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .للضرائب ةالمختلف التصنيفات :الثاني المبحث
 العامة، المالية معه في ظل الضريبة مفهوم وتطور الاقتصادي النشاط لتطور نتيجة

 من مختلفةا أنواع الضريبية تشمل النظم وأصبحت واختلفت، الضرائب أنواع تعددت
 والسياسية والاجتماعية، الاقتصادية، هدافالأ لتحقيق البعض بعضها مع تتكامل الضرائب،

                                                      
 1- Christian SCHOENAUER ; opcit; P : 30.    
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 فهمها مدى على الضرائب من الملائم النوع اختيار في الدولة نجاح يتطلب إذ ،المرجوة منها
 هيكلها في استخدامها المزمع الضرائب أنواع لكافة المحتملة الاقتصادية للآثار ودراستها
 كافة تحدد التي الأسس على للضريبة المختلفة التصنيفات دراسة في نعتمدس الضريبي،
المختلفة  :التصنيفات الى ، ويمكن التطرق وتحصيلها ضريبةال بتأسيس المتعلقة الإجراءات

 للضرائب كما يلي:

  الضرائب طبيعة على أساس التصنيف -

  التطبيق مجال على أساس التصنيف -

  الضريبي الوعاء وضع ظروف على أساس التصنيف -

  للضريبة الاقتصادي الطابع على أساس التصنيف -

 الضريبة طبيعة سعلى أسا التصنيف :الأول المطلب

 ضريبة إلى الضريبة تقسيم يمكن وفقا لهذا المعيار :المباشرة وغير المباشرة الضريبةأولا: 
حيث انه وفقا  الإطلاق، على الأهم التصنيف هذا يعتبر مباشرة، غير وضريبة مباشرة

 لا أنه إلا المباشرة وغير المباشرة الضريبة بين للتفرقة معايير عدةاعتمدت  المالية لنظريةل
 .الضريبتين بين الدقيق التمييز من يمكن حاسم معيار يوجد

 بالضريبة بالمكلف الضرائب إدارة علاقة أساس على المعيار هذا يقوم :القانوني المعيار-1
 على بناءا لهايوتحص الضريبة بفرض تقوم الضريبية الإدارة كانت فإذا التحصيل، حيث من
 لان مباشرة تعتبر فالضريبة بالضريبة، المكلفين أسماء فيها تدون  جداول أو اسمية قوائم

 يتمالغير مباشرة  الضرائب بينما ،مباشرة والإدارة بالضريبة المكلف بين تربط التي العلاقة
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 ولا يربطها بالضريبة المكلف للشخص اعتبار دون  معين اقتصادي تصرف في ظل تحصيلها
 1.الممولو  المالية بالإدارة مباشر اتصال

 الضريبة تحصيل طريقة من يغير أن يستطيع الضريبي المشرعب على هذا المعيار كون يعا
الغير مباشرة، ومما سبق  الضريبة وصف على يؤثر مما ،بدونها أو اسمية، بكشوف

 غير والضرائب المباشرة، الضرائب بين للتفرقة لا يمكن اعتماده وحده القانوني، لمعيارفا
 2 .المباشرة

 الشخص به استقرارها، ويقصد أو الضريبة عبئ ويعرف براجعيه :تصاديالاق المعيار-2
 كلف ما بتنفيذ وقام القانون  حدده الذي فالشخص 3 .ةنيا بصفة الضريبة عبئ يتحمل الذي
 آخر شخص إلى عبئها بنقل قام ثم الدولة، خزينة إلى المستحقة الضريبة مبلغ حصل و به،

 اقتصر بل للضريبة، الفعلي العبء يتحمل لم نهلأ القانوني، المكلف مصطلح عليه يطلق
 ولم الضريبي العبئ فعليا تحمل الذي الشخص أما آخر، شخص إلى الضريبة نقل على دوره

الجملة  هذه  .الحقيقي المكلف مصطلح عليه فيطلق آخر شخص إلى نقلها يستطع
 المكلف إلى ونيالقان المكلف من الضريبة نقل بموجها يتم التي العمليات من المتسلسلة
 4.الضريبي العبء نقل بعملية تعرف الحقيقي

 عبئها يتحمل الذي هو قانونابها  المكلف كان إذا مباشرة الضريبة تعد المعيار لهذا وفقا
 به تربطه آخر شخص إلى عبئها نقل أو منها، التخلص يمكنه ولا ائيةنه بصورة الضريبي
 ينقل أن يمكنه القانوني المكلف كان إذا مباشرة غير الضريبة تعتبر بينما اقتصادية، علاقة
 .الحقيقي المكلف وهو اقتصادية علاقة به تربطه آخر شخص إلى عبئها

                                                      
 250محمد سعيد فرهود " مبادئ المالية العامة" , مرجع سابق,ص 1 

 64,ص  3993الية العامة",دار الإشعاع, القاهرة، الجزء الثاني , رفعت محجوب " الم  2 

 250ص  3994السيد عبد المولى" المالية العامة, مصادر الإيرادات والميزانية العامة " ,دار الفكر العربي , القاهرة ,  3 

 209,ص  3991بيروت يونس احمد بطريق ,د. حامد دراز" النظم الضريبة", الدار الجامعية للطباعة والنشر , 4 
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 يقوم من لأن مباشرة ضرائب فهي الدخل ضرائب وتندرج ضمن تصنيفات هذا المعيار
 المكلف نفسه هو القانوني فالمكلف القانون، بموجب بها المكلف الشخص هو بدفعها
 مباشرة، غير ضرائب المضافة القيمة على والرسم الجمركية الضرائبأن  حين في قيقي،الح
 المستهلك، وهو آخر شخص إلى عبئها بنقل يقوم ثم الضريبة يدفع القانوني المكلف لأن

 .السلعة ثمن في الضريبة لتحمل أخيرا

 من للعديد تخضع الضريبي العبء ظاهرة أن المعيار هذا إلى الموجهة الانتقادات من
 على فالضريبة مسبقا، منها التأكد يمكن لا والتي المتداخلة والاجتماعية الاقتصادية العوامل
 المنتج يستطيع لا ،مباشرة ضريبة هي والصناعية التجارية الأرباح صنفل الإجمالي الدخل

 للمستهلك ينقل أن يستطيع المنتج هذا فإن ذلك من بالرغم آخر شخص إلى عبئها ينقل أن
 1ة.الضريب بمقدار السلعة ثمن رفع طريق عن الضريبة الرخاء أوقات في

ويمكن أن يتم تغيير تصنيف الضرائب من مباشرة وغير مباشرة وفقا لهذا المعيار، وكمثال 
 ضريبة تعتبر قد مباشرة غير ضرائب أنها على والمتفق المبيعات ضرائبعلى ذلك نجد أن 

 خاصة مبيعاته حجم انخفاض خشية عبئها بنقل المنتج يقم لم إذا المعيار لهذا وفقا مباشرة
 منخفض منتوجاته على الطلب كان إذا أما .المرونة كثير المبيعات على الطلب كان إذا

 من الضريبة عبء بنقل المنتج وقام ضرورية، المنتجات من المبيعات تكون  حيث المرونة
 نفس اعتبار يمكن لا إذ، كاليفالت ظروف المنافسة، درجة لاختلاف وفقا لأخرى  منطقة

 غير ضريبة ما وزمن ما منطقة وفي مباشرة، ضريبة ما، وزمن ما، منطقة في الضريبة
 2 .مباشرة

 الخاضعة المادة واستقرار ثبات مدى المعياربهذا  يقصد :والاستقرار الثبات معيار-3
 كالضريبة والاستقرار تبالثبا تتميز الضريبة مادة كانت إذا مباشرة الضريبة فتكون  للضريبة،

                                                      
  64ص، 2005"، دار هومة للنشر، والضرائب الجباية اقتصاديات "محرزي عباس محمد 1 

  76ص، سابق مرجع' "الضرائب اقتصاديات  "العشماوي شكري رجبو عثمان العزيز عبد سعيد 2 
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 تفرض فهي المباشرة غير الضرائب أما الثروة أو الأملاك على الضريبة أو الدخل، على
 أو الاستيراد على الضرائب مثل ومتقطعة، ظرفية تصرفات وعلى خاصة وقائع على

 1.السلع بعض استهلاك

 ضريبة برتعت ثروته، أو دخله أو شخص مال على مباشرة ضريبة فرض تم حيث أنه إذا
 ضرائب تعتبر الشخص وثروة الدخل على تفرض التي الضرائب كافة فإن وبالتالي مباشرة
 التجارية الأرباح على الضريبة المنقولة، الأموال رؤوس على الضريبة مثل مباشرة

 ضريبة فرض تم إذا أما الثروة، الشركات ضريبة أرباح ضريبة المرتبات، ضريبة والصناعية،
 على الضريبة مثل مباشرة غير ضرائب تعدنها فإ بالإنفاق ماله في فردال تصرفات على

 .المبيعات
 و المباشرة الضرائب تصنيف معايير تعدد من بالرغم أنه سبق من مجمل ما خلصستن

 الاعتماد يمكن فلا ،يوجه لها العديد من النقائص المعايير هذه أن إلا المباشرة غير الضرائب
 الضرائب استخدام على يعتمد الباحثون والمختصون  ولكن ،دةمنفر  بصورة منها أي على

 مباشرة غير الضرائب أما الثروة، أو المال رأس ضرائب و الدخل ضرائب إلى اشارة المباشرة
 بالإضافة الاستهلاك على الضرائب أو المشتريات أو المبيعات على الضرائب تشمل نهافإ
 .الجمركية الضرائب إلى

 

 

 

 :مباشرة وغير المباشرة الضرائب نيفثانيا: تقييم تص

                                                      
 128 .ص , 1998القاهرة ,5ط ,الآداب مكتبة,"العامة المالية "علتم محمد باهر 1 
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لقد اختلف الباحثون والمختصون حول تقييم الضرائب المباشرة والغير مباشرة من 
 المباشرة الضرائب من كل وسلبيات لمزايا يلي فيما حيث مزاياها وعيوبها، وسيتم التطرق 

 1كما يلي:.المباشرة وغير

 غير الضرائب كافة بإلغاءلمختصين لقد نادى جملة من ا :المباشرة الضرائب تقييم-1
 على الضرائب وخاصة فقط المباشرة الضرائب على المفروضة الضرائب المباشرة وقصر

 في الدولة تطور ومع المنتج، الوحيد الإنتاجي العنصر هي باعتبارها الزراعية الأراضي
 إلى ولةالد حاجة ازدادتالإيجابية  إلى الحيادية من دورها وتطور الاقتصادي النشاط
 من العناصر من العديد ليشمل نطاقها واتسع المباشرة الضرائب تنوعت ثمة ومن الأموال،

 أداة الضريبة أصبحت بل فقط المالي الهدف على الضريبة فرض يقتصر ولم وثروة، دخل
 وجهة ومن والاجتماعية والسياسية الاقتصاديةها أهداف تحقيق في الدولة عليها تعتمد مهمة
 : المزايا من بالعديد تمتع نهافإ المباشرة الضرائب مؤيدي نظر

 غير الضرائب مع بالمقارنة الاجتماعية العدالة تحقيق من قربا أكثر تعد المباشرة الضرائب -
 الظروف الضريبة فرض عند الحسبان في الأخذ يمكن المباشرة الضرائب ظل ففي مباشرة

 مستوى  دخلهم يتعدى لم فإذا يعيلهم الذين الأفراد وعدد دخله مستوى  مثل للممول، الشخصية
 أفراد عدد زاد كلما الإعفاء حد زيادة يمكن و بل الضريبة، من الإعفاء تقرير يمكن معين
 حيث تصاعدي بشكل الضريبة فرض يمكن سبق ما إلى بالإضافة صحيح، والعكس الأسرة
 أن فيه لاشك ومما ،صحيح والعكس الدفع على الممول مقدرة زادت كلما الضريبة سعر يزداد
 في فعالة مساهمة يساهم سوف الضريبة فرض عند الحسبان في السابقة العناصر إدخال
 المزيد يحقق وبالتالي الدخل، في التفاوت حدة من يقلل و الأفراد بين الداخلية الفوارق  تقليل

                                                      
  84ص، سابق رجع، م"الضرائب اقتصاديات، " العشماوي شكري رجبو عثمان العزيز عبد يدسع 1 
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 فرض عند الحسبان في أخذها يصعب أمور كلها وهذه الدخل، توزيع في العدالة من
 .مباشرة غير ضريبةال

 ففي المباشرة غير بالضريبة بالمقارنة حصيلتها في النسبي بالثبات المباشرة الضرائب تتسم-
 والمرتبات، كالأجور المباشرة الضرائب أوعية فان وكساد تضخم من التجارية الدورات ظل

 قتصاديالا النشاط مؤشرات في للتغيرات الاستجابة ضعيفة تكون  المبنية، العقارات دخول
 المبيعات بقيمة وثيقة بعلاقات ترتبط التي المباشرة غير الضرائب حالة في الحال بعكس

 ونظرا التجارية، الدورات بشدة تتأثر أوعية وكلها والواردات، الصادرات وقيمة والمشتريات،
 عليه تعتمد أن يمكن حاليا موردا تمثل نهافإ المباشرة الضرائب بها تتمتع التي السمة لهذه
 أن تستطيع الدولة فان سبق ما إلى بالإضافة ا،تهنفقا تمويل في مؤكدة شبه بصورة الدولة
 بالمقارنة الدقة من عالية وبدرجة نسبيا ويسر بسهولة المباشرة الضرائب منتها بإيرادا تتنبأ

 مقدار الممولين، بعدد تام شبه علم على تكون  المسؤولة فالسلطات مباشرة، غير بالضرائب
 للضريبة، والمتوقع الفعلي السعر إلى بالإضافة م،دخوله

 تكون  الضرائب من الأنواع بعض هناك أن إلى المباشرة للضرائب السابقة المزايا من بالرغم
 أوقات في الحصيلة تزيد حيث ، الاقتصادي النشاط في للتغير استجابة أكثر حصيلتها
 والصناعية، التجارية الأرباح يبةضر  ذلك على مثال وخير الكساد أوقات في وتنخفض الرواج
 في الحصيلة وتنخفض المتحققة لزيادة الأرباح نظرا الرواج أوقات في حصيلتها تزيد حيث
 1ة.المحقق الأرباح معدلات انخفاض بسبب الانكماش أوقات

 فان مباشرة غير بالضرائب بالمقارنة المزايا من بعدد تمتع المباشرة الضرائب أن من بالرغم
 2من أهمها: الانتقادات ها جملة منلدي بعض

                                                      
  87ص ،2009دار وائل للنشر، عمان،  ،"الضريبية النظرية "العامري، الفتاح عبد 1 

  67ص ، 2006سوريا، دمشق، والتوزيع، للنشر الحكمة دار ،"المعاصرة الضريبية النظم "الحق عبد محمود يونس 2 
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 اتجهت فإذا السائدة الاقتصادية والظروف الأسعار في للتغيرات حصيلتها مرونة عدم  -
 بعض حصيلة تزيد ألا المتوقع من النقدي، التضخم ظروف وسادت للارتفاع الأسعار
 في التغيرات مع تتماشى لا ضئيلة الزيادة تكون  فسوف زادت إن و مباشرة الضرائب
 .الاقتصادي النشاط مؤشرات

 الضرائب نطاق في الضريبي التهرب نسبة ترتفع كما والتحصيل، التأسيس إجراءات تتزايد -
 المباشرة الضرائب نظام تطبيق يمكن وحتى مباشرة، غير بالضرائب بالمقارنة المباشرة
 يصعب الضريبي الجهاز في الإدارية الكفاءة من عالية درجة يستلزم الأمر فإن بفاعلية
 .النامية الدولة في توفرها

 عن المسؤولة والسلطات الممول بين مباشرة علاقة توجد المباشرة الضرائب ظل في  -
 على منها جزء أو الضريبة دفع من التهرب باب يفتح العلاقة هذه مثل ووجود التحصيل،

 العيوب ذهوه والرشوة، والمحسوبية كالوساطة المتاحة الطرق  بشتى ذلك تحقيق يتم و الأقل
 .مباشرة غير الضرائب نظام في غالبيتها تفادي يمكن

 بالمقارنة الاجتماعية العدالة تحقيق من قربا أكثر تعتبر المباشرة الضرائب أن بالرغم  -
 أثر له يكون  قد النامية الدول في وخاصة الأمر واقع في أنه إلا مباشرة، غير بالضرائب

 لهم تكون  لا والموظفين العمال وخاصة عيفةالض الدخول فأصحاب العدالة، على سلبي
 المرتبات ضريبة فمثلا تجنبها، محاولة الأقل على أو الضريبة دفع من التهرب على المقدرة
 ولهذا نفسه الممول من وليس الغير من الإقرار تقديم على تعتمد كما المنبع، من تستقطع
 من عادة هم والذين ةالمرتفع الدخول أصحاب أما منها، التهرب يستحيل بل يصعب
 التهرب فرص فإن والتجار، المهن وأصحاب الأعمال رجال مثل المتغيرة الدخول أصحاب
 المتغيرة الدخول أصحاب على المفروضة الضريبة أن كون  مرتفعة لديهم تكون  الضريبي

 من مقدمة إقرارات طريق عن عادة دفعها يتم والصناعية التجارية الأرباح ضريبة مثل
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 الخاضع الوعاء عناصر من العديد إخفاء على يحفزهم مما الغير من وليس نفسه الممول
 . الضريبي الجهاز كفاءة عدم ذلك على ويشجعهم للضريبة،

 على تصاعديا، الضريبة سعر فيها يكون  التي المباشرة الضرائب على البعض يعترض  -
 في الجزء وهذا نية،الغ الطبقات دخول من كبير جزء باقتطاع يسمح النظام هذا أن أساس
 الطبقات هي الغنية فالطبقات الاستهلاك، وليس الادخار نقص حساب على يكون  الواقع

 الأموال حجم انخفاض ذلك على ويترتب أيضا، بالاستثمار تقوم التي هي بل المدخرة
 التنمية معدلات تنخفض و الإنتاج حجم يقل وبالتالي الاستثمار ثم ومن للادخار المتاحة
 1.اقتصاديا فيها مرغوب غير أمور وكلها صادية،الاقت

  : المباشرة غير الضرائب تقييم-2
 على للحصول المهمة الوسائل كأحد مباشرة غير الضرائب على الدول من العديد اعتمدت
 من التجاري  الفكر ويعتبر والاجتماعية، الاقتصادية الأهداف من العديد وتحقيق الإيرادات
 الضرائب خاصة وبصفة مباشرة غير الضرائب على الاعتماد بإمكانية نادوا الذين الأوائل

 وفي التجاري، الميزان في ممكن فائض أكبر تحقيق وهو التجاريين هدف لتحقيق الجمركية
 وتشجيع لحماية المستوردة السلع على الجمركية الضريبة تبرير تم الفكر هذا نطاق

 الجمركية الضريبة تبرير تم كما الخارج، لىإ الذهب من المتدفق وتقليل الوطنية الصناعات
 وكان الوسيطة، والسلع الخام المواد من المنتجات تلك كانت إذ المصدرة المنتجات على

 مما منخفضة بأسعار الوطنية الصناعات أمام المنتجات هذه توفير هو ذلك وراء من الهدف
 الكتاب، من العديد بين ركبي جدل ثار وقد إنتاجها تكاليف بتخفيض الصناعات لهذه يسمح

 تحقيق في بفاعلية استخدامها على يساعد ما المزايا من تمتلك الضرائب أن يرى  فالبعض
 . عن الابتعاد يجعل ما المساوئ  من تمتلك أأن يرى  الآخر والبعض تمع،ا أهداف

 دالعدي يرى  2.اقتصادية وبعضها وسياسية اجتماعية لاعتبارات فيه مرغوبا أمرا استخدامها
                                                      

  110ص سابق، مرجع ،"الضريبية النظرية "العامري، الفتاح عبد 1 
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 أداة يجعلها مما المزايا من العديد يمتلك المباشرة غير الضرائب نظام أن الاقتصاديين من
 وفيما والسياسية والاجتماعية الاقتصادية تمعا أهداف تحقيق في عليها الاعتماد يمكن مهمة
 1.المزايا هذه أهم :يلي

 في الحكومة عليها عتمدت إن يمكن التي الفعالة الأدوات إحدى المباشرة غير الضرائب تعتبر -
 الفعال لتأثيرها والخدمات السلع من العديد أسواق في والطلب، العرض بين التوازن  تحقيق

 السلع بعض أسواق كانت فإذا المباشرة، بالضرائب بالمقارنة الأسعار على والمباشر
 خلال من الحكومي التدخل فإن موجب طلب فائض وجود ظاهرة من تعاني والخدمات

 سعرها ارتفاع إلى يؤدي أن شأنه من والخدمات السلع هذه على مباشرة غير يبةضر  فرض
 يسمح بما منها، المعروض مع يتعادل الذي المستوى  إلى منها المطلوب انكماش ثم ومن
 بعض من المعروضة الكمية كانت إذا أما والطلب، العرض بين التوازن  بتحقيق النهاية في

 فإن موجب عرض فائض يوجد أي منها، المطلوبة تالكميا منأكبر  والخدمات السلع
 في الاختلال تصحيح في بفعالية يساهم المنتجات سوف هذه على الضريبة معدل تخفيض
 المنتجات. هذه أسواق

 كثيرة ضريبة فهي المالي، الهدف لتحقيق ملائمة وسيلة المباشرة غير الضرائب تعتبر -
 العناصر تنوع و وعائها حجم ضخامة و رلكب نظرا ،قيمتها من انخفاض بالرغم الحصيلة
 .للضريبة الخاضعة

 غالبية يجعل مما والخدمات السلع قيمة في تندمج المباشرة غير الضرائب قيمة إن -
 وبالتالي دفعها عند كبير سلبي أثر لها يكون  لا ثم ومن يشعرون بعبئها لا المستهلكين
 التهرب الضريبي. إمكانيةالتقليل من 

                                                      
 .96 ص،2006،  القاهرة الجامعية، الدار ،"الضرائب اقتصاديات "العشماوي شكري رجبو عثمان العزيز عبد سعيد 1 
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 الادارة في الكفاءة من عالية درجة يتطلب لا المباشرة غير الضرائب نظام ان تطبيق -
 تعقيدا أقل تكون  والتحصيل التأسيس فإجراءات المباشرة، الضرائب مقارنة بنظام الضريبية
 1المباشرة. الضرائب نظام. في الإجراءات بنفس بالمقارنة

  التطبيق مجال على أساس التصنيف :الثاني المطلب
 وبين الشخصية، الحقيقية والضرائب الضرائب بين تصنيف تتم التفرقةال وفقا لهذا

 .المتنوعة والضرائب الوحيدة الضرائب
كمية  أو قيمة على الحقيقية الضريبة تقوم :الشخصية والضرائب الحقيقية الضرائب: أولا

ية الوضع الاعتبار بعين تأخذ فهي الذاتية الشخصية الضريبة أما للضريبة الخاضعة المادة
 الرسوم مثل الحقيقية صفة بالضرورة تحمل الضرائب فبعض بالضريبة، للمكلف الشخصية

 هذا وفق العقارية، الضريبة الاستهلاك، على ضرائب الجمارك، الأعمال، حقوق  رقم على
 نشاط أو مادة السلعة، بوجود مرتبطة موضوعية الحقيقية حالة الضرائب تستهدف المفهوم
 .معين

 بعين تأخذ لما الشخصية الضريبة أشكال من شكل الحقيقية الضريبة تؤخذ أن يمكن 
 على الضريبة في الحال عليه هو مثلما بالضريبة للمكلف الوضعية الشخصية الاعتبار
 الوضعية الحسبان في تضع العالم في معظم التشريعات فان عامة وبصفة ،الإجمالي الدخل
  .بالضريبة للمكلف العائلية
 وعاء نفسه الشخص من تجعل التي بانها الضرائب الأشخاص لىع الضرائب تعرف

 الضريبة فرض أساس هو الإنساني فالوجود أموال، من يمتلكه النظر عما بغض للضريبة
 في يلتزم والتي ،الرؤوس بضرائب الضرائب النوع من هذا على ويطلق لها، الخاضعة والمادة
 ومثل معينة زمنية فترات النقود خلال من نمعي مبلغ بدفع افرادها يتمتع من فرد كل نطاقها
 2الحقيقية. الضرائب بعكس دفعه يتجنب أن الممول على يستحيل الضرائب من النوع هذا

                                                      
 .99-99 ص,سابق مرجع,"الضرائب اقتصاديات "العشماوي شكري رجبو عثمان العزيز عبد سعيد 1 
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 ويرجع الحقيقية الضرائب نمط على الضريبية تشريعاتها في تركز الدول غالبية إن
ها عدة وجهت ل الشخصية الضرائب أن حيث للضريبة، العلمية الأسس إلى تطور ذلك

 حيث والاجتماعية، الضريبية العدالة تناقض لأنها انتقادات أكثر من مختلف الضرائب،
 في بفعالية عليها الاعتماد ويصعب الحسبان، في الشخصية ظروف المكلف أخذ يصعب
 .والعدالة والاستقرار الاقتصادي النمو من حيث أهدافها الضريبة المتعددة، تحقيق

 :المتعددة والضرائب الوحيدة ثانيا: الضرائب
 المحتمل العناصر من فقط واحد عنصر على تفرض ضريبة الانظمة تعتمد جملة من

 تقتصر على التي الأنظمة تلك أمثلة ومن الوحيدة، الأنظمة هذه وتسمى للضريبة تخضع أن
 الإنفاق. آو الدخل على الضريبة فرض

 الإخضاع عناصر من عنصر من أكثر على تفرض متعددة ضرائب وتوجد أنظمة تتضمن
 يتضمن حيث المتعددة الضرائب بأنظمة الأنظمة هذه الحالة تسمى هذه وفي الضريبي،

 على أخرى  وضرائب الدخل، على مثل الضريبة ضريبة من أكثر الواحد الضريبي النظام
 1وغيرها.  الإنفاق على ثالثة وضريبة الثروات،
 عدم طول نتيجة التحصيل سهولة حيث الوحيدة من الضريبة به تتميز قد ما بالرغم

 في الإنتاج، المستخدمة الموارد إخفاء تعذر نتيجة منها التهرب الإدارية، وصعوبة الإجراءات
 مما الضريبة، على هذه الشخصي الطابع إضفاء يصعب حيث وجهت لها عدة انتقادات،

 الدخل،حجم  ناحية من سواء للمكلف الشخصية الظروف مراعاة إمكانية يصعب من يجعل
 2للمستوى المعيشي. الأدنى الحد أو
 إلى م، معنية فئات على واقتصارها الوحيدة للضريبة الخاضعة العناصر تعدد عدم يؤدي كما
 محاولة أخرى، إضافة إلى جهة من حصيلتها وانخفاض جهة، من الضريبة هذه مرونة عدم

 بأي الإسهام من بصفة نهائية تخلصهم إلى ذلك في نجاحهم ويؤدي الضريبي، التهرب
                                                      

  115ص ,سابق مرجع, "الضرائب اقتصاديات"لعشماوي رجب شكريو عثمان العزيز عبد سعيد 1
  102ص,"المعاصرة الضريبية النظم "الحق، عبد محمود ونسي  2
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بين  المساواة عدم من الضريبة عليه تنطوي  مما يزيد الذي الأمر الضريبي، العبئ في نصيب
 الذي الأمر عبئها، ينخفض التي المتعددة للضرائب بالنسبة الحال بعكس وذلك المكلفين،

 فعالية تحصيلها، ويخفض من محاولة التهرب الضريبي. من يزيد
 .الضريبة وضع ظروف على اساس التصنيف :الثالث المطلب
 .تصاعدية نسبية وضريبة إلى ضريبة الضريبة تصنيف يمكن المعيار هذا حسب 

تغير  مهما تتغير لا ثابتة ونسب بمعدلات تفرض التي الضريبة هي :النسبية أولا: الضريبة
الشركات التي تفرض بمعدل  أرباح على الضريبة ذلك ومثال للضريبة، الخاضع الأساس

 الأساس الخاضع باختلاف تختلف مختلفة بمعدلات فتفرض التصاعدية الضريبة أما ت،ثاب
 الإجمالي للأجور. الدخل على كالضريبة للضريبة

 بها، للمكلف الشخصية الظروف تتجاهل أنها حيث عادلة غير النسبية الضريبة تعد كما
الدخل  أصحاب به يشعر لا قد الدخل الضعيف، أصحاب تقليديا على عبئا حيث أنها تمثل

 الأخذ إلى الحديثة الضريبية التشريعات مختلف اتجهت ولهذا قليلة، حصيلتها أن كما المرتفع
 .في مجال ضيق نسبيا النسبية الضريبة وحصر التصاعدية، بالطريقة

 الأساس زاد كلما متصاعدة بمعدلات تفرض التي وهي :التصاعدية الضريبة ثانيا:
 نظرا التصاعدية الضريبة على المعاصرة الضريبية م النظممعظ حيث اعتمدت الضريبي،

 والظروف العدالة مبادئ الأخيرة من حيث كونها تراعي هذه بها تتسم التي المزايا من للعديد
 الأفراد. مداخيل بين التفاوت لتقليل للمكلف ضريبيا، كما تعتمد كأداة الشخصية

 التصاعدية فالضريبة الانكماش، فترات يف وخاصة الاقتصادية، الأزمات لمعالجة تستخدم -
 ارتفاع إلى يؤدي مما المنخفضة الدخول ذات الطبقات لصالح الوطني توزيع الدخل تعيد

 .الوطني الاستهلاك
 :منها نذكر أشكال عدة التصاعدية الضريبة تأخذ
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 خلهمد لمستوى  وفقا طبقات إلى بالضريبة المكلفين تقسيم يتم وفيها :المباشرة التصاعدية-1
 1واحد. ضريبة معدل طبقة كل .على ويطبق

 أو أجزاء، شرائح عدة إلى بالضريبة المكلف دخل يقسم :الجزئية التصاعدية التصاعدية-2
 إلى الشرائح بارتفاع المعدل يرتفع بحيث معين، بمعدل ضريبة شريحة كل على يفرض بحيث

 2.معدل من يوافقها ما بحسب تعامل وتعالج شريحة الأعلى، وكل
 للضريبة. الاقتصادي التصنيف :الرابع المطلب
 الضرائب وهي: من فئات ثلاثة الاقتصادي التصنيف يضم 

 الدخل. على الضرائب -
 الثروة. على الضرائب  -
 الإنفاق. على الضرائب -

 الدخل. على الضرائب أولا:
ضمنها لت ،الحديثة الأنظمة الضريبية في تحتل مكانة رئيسية الدخل على الضرائب ان

 المال سواء رأس من من حيث مختلف عناصر المداخيل المختلفة الاقتصادي النشاط لأوجه
 القدرة في المتمثل العمل إلى إضافة والاستقرار بالثبات يتميز وهو منقولا، أو كان عقارا
 واليدوية للإنسان. الذهنية

 ا نجد التعريفطرحت جملة من التعريفات للدخل، ومن أهمها والتي تندرج ضمن موضوعن
الشخص  يستهلكها التي والخدمات السلع قيمة في النقدية للدخل بكونه الزيادة الاقتصادي

 3معينة. زمنية فترة خلال
 :بين التمييز يجب بالدخول الخاص للضريبة الخاضع الأساس لتحديد

                                                      
  300ص, 1975 ,القاهرة,العربي الفكر دار,"العامة الميزانية,العامة النفقات,العامة المالية",المولى عبد سيد  1

  120ص سابق، مرجع ،"الضريبية النظرية "العامري، الفتاح عبد 2 

  137ص، 3999، القاهرة، 04، طالآداب مكتبة ،"العامة المالية  "علتم محمد هربا  3 
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 مصدر استغلاله نتيجة إيراد من الممول عليه يحصل ما كل به يقصد :الإجمالي الدخل-1
 .مصادرة الثروة من
 التي المبالغ منها مخصوما الممول عليها تحصل التي النقدية القيم :الصافي الدخل-2

 التكليفية المقدرة على دلالة أكثر يعتبر الدخل فهذا الدخل، استغلال مصدر يستلزمها
 .الصافي الدخل على الضريبة تستلزم فرض العدالة قاعدة أن حيث ،للممول

 الدخل من التكاليف خصم بعد يتحدد الذي الصافي الدخل هو للضريبة ضعالخا الأساس إن
 كل تمثل الدخل فتكاليف واستعمالاته، الدخل تكاليف بين التفرقة يتوجب غير أنه الإجمالي

 استعمالات أما الصيانة، أو الاستغلال كتكاليف الدخل للحصول على ولازم ضروري  إنفاق
 في كالاستثمار الشخصية النفقات في استعماله يكون و  ضروري  غير إنفاق كل فهو الدخل
 .مؤسسات جديدة تكوين في المساهمة أو عقارات أو مالية أوراق شراء
 الشروط وتحديد للخصم القابلة والأعباء التكاليف لتحديد الضريبي التشريع يتدخل ما كثيرا

 الدخل اليفتك موضوع يكون  لا حتى المخصومة المبالغ سقف وتحديد وكيفيات الخصم،
 بالضريبة. الضريبية والمكلف الإدارة بين للنزاع محلا
 المال. رأس على الضرائب ثانيا:

 العقارية والمنقولة الأموال مجموع بأنه الضريبية النظر وجهة من المال رأس يعرف
 لخدمات أو عيني أو نقدي لدخل منتجة كانت سواء معينة لحظة في الشخص يمتلكها التي
 رأس على الضريبةلدخل. ويمكن تصنيف الضريبة على راس المال الى  ةغير منتج أم

 على تفرض الثروة والتي على المنتج، والضريبة المال رأس على تفرض التي تلك وهي المال
 أو الإنتاجية عن الاعتبارات النظر بغض المنقولة، أو العقارية الأموال من يمتلكه ما كل

 1الدخل.

                                                      
  104ص ,سابق مرجع,"العامة المالية "علتم محمد باهر 1 



 يبة والهيكل الاقتصاديلضر ا ....................................الأول: الفصل 
  

 ص 24

 يسند فقد نفسه، التقسيم معيار لاختلاف وفقا الأنواع من العديد إلى الثروة ضرائب تنقسم
 فإن الحالة هذه وفي الضريبة، عليها المفروض الثروة وطبيعة نوعية التقسيم إلى معيار
 ضرائب الزراعية، الأراضي ضرائب المبنية، ضرائب العقارات إلى تنقسم الثروة ضرائب

 هذا إلى واستنادا وطبيعتها، خصائص الضريبة ىيعتمد معيار التصنيف عل قد التركات، كما
 .الثروة لضرائب التالية الأشكال بين التمييز يمكن الأخير المعيار

 الثروة يكون  الضريبة وعاء فإن الضريبة من الشكل لهذا وفقا :التقليدية الثروة ضريبة-1
 الثروة،  عائد من دفعها يتم قيمتها ولكن ذاتها

 فإن الثروة ضريبة أشكال من الشكل هذا ظل فيالثروة:  قيمة يف الزيادة على الضريبة-2
 الزيادة تكون  وقد ذاتها، الثروة في حد وليس الثروة قيمة في الزيادة الضريبة يتمثل في وعاء
 مرافق من العامة بالأعمال الدولة بقيام علاقة لها لا وعفوية طارئة زيادة الثروة قيمة في

 1لأعمال.ا لهذه نتيجة تكون  وقد وطرق،
 مهمة أداة الثروة ضرائب أشكال من الشكل هذا يعتبر الثروة: على الاستثنائية الضريبة-3

 كظروف معينة ظروف ظل في وبصفة خاصة الضريبية الأنظمة من العديد عليها تعتمد
 عندما فمثلا من الضرورة، معينة بدرجة تتمتع معينة أهداف تحقيق هدف أو مثلا، الحرب
 وجود مثل أن بحيث المجتمع أفراد بين والثروة الدخل توزيع في وفاحش ادح اختلال يحدث
 فإن الحالة هذه في والسياسية، الاقتصادية الاضطرابات إلى يقود قد واستمراره الاختلال هذا

 فيها، المرغوب الأمور من يعد قد الموقف هذا لمواجهة الاستثنائية إلى الضريبة الالتجاء
 : هي الأساسية السمات من لضرائب بعددا من الشكل هذا ويتسم

 الأشكال أحد الثروة ضرائب من الشكل هذا يعتبر :الثروة في التصرفات على الضريبة-4
 من الشكل لهذا ووفقا سواء، حد على والنامية المتقدمة الدول كافة في الشائعة الاستخدام
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 بعد أو الفرد، حياة أثناء ءسوا الثروة في التصرف هو المنشئة للضريبة الواقعة فإن الضريبة
 1الورثة، ويمكن تصنيفها كما يلي:  إلى الثروة انتقال عند وفاته

 وعليه وأخر، فرد بين الثروة تنتقل حيث :الأحياء بين الثروة في التصرف على الضريبة -أ
 الثروة هو الوعاء يظل لكن الثروة، انتقال عمليات على الضريبة بفرض هذه الفرصة تنتهز
 المشترى، هو الفعلي الممول ولكن البائع هو الممول القانوني يكون  وقد لتعامل،ا محل

 كالثروة الثروة من معينة على أشكال الضريبة هذه تقتصر وقد يتحقق، أن يمكن والعكس
 .أيضا المنقولة الثروة ليشمل الضريبة هذه نطاق يمتد قد كما مثلا، العقارية

 ضريبة أشكال من الشكل لهذا وفقا الضريبة أن نم بالرغم :التركات على الضريبة -ب
 قيمة يمثل الضريبة وعاء أن إلا الورثة، إلى المتوفى ثروة انتقال عملية تفرض على الثروة
 الانتقال. محل الثروة

 الإنفاق. على ثالثا: الضرائب
 لكثرة المختلفة الضريبية الأنظمة في بارزة مكانة الإنفاق على الضرائب تحتل
 ينفق فرد لكل الضريبية العدالة وتوافقها مع مفهوم سهولة تحصيلها، إلى إضافة حصيلتها

 حدود احتياجاته. وفي له الملائمة بالصورة دخله
 في ترشيد الضريبية السياسة من أهم آليات المبيعات ضريبة تعتبر :المبيعات ضرائب-1

 وتقوم ،الاستثمار لىإ الدخل في الزيادة من الأكبر الجزء توجيه طريق عن الاستهلاك،
  .عملية البيع في والمتمثلة الضريبة لدين المنشأة الواقعة ضرائب المبيعات على

 التنمية ومتطلبات المالية الأزمات بعض مواجهة في الدول من العديد إلها لجئت وقد
 .الاقتصادية

                                                      
  98ص، سابق مرجع، "الضرائب اقتصاديات، "لعشماوي رجب شكريو عثمان العزيز عبد سعيد1 

 



 يبة والهيكل الاقتصاديلضر ا ....................................الأول: الفصل 
  

 ص 26

 فإن المبيعات ضرائب من الشكل لهذا وفقا :الواحدة المرحلة ذات المبيعات ضرائب-أ
 فقد السلعة، وتوزيع إنتاج مراحل من معينة مرحلة عند المبيعات على رقم تفرض الضريبة
 .الضريبة لهذه مختلفة صور بين التمييز ويمكن التوزيع، مرحلة أو الإنتاج مرحلة تكون 

 على تفرض فإنها الضريبة من الشكل لهذا وفقا :التصنيع مستوى  عند المبيعات ضريبة  -
 ،كلية استبعادها يتم والوسيطة الأولية المنتجات فإن ثم ومن تصنيعها، رحلةم في المنتجات

 .المصنعة النهائية على المنتجات فقط الضريبة فرض يقتصر إذ
 فإن ،والنهائية الوسيطة المنتجات جميع ليشمل الضريبة نطاق يمتد عندما كثيرة حالات في

 على المستحقة الضريبة منالإنتاج  مستلزمات على الضريبة يسمح بخصم التشريع
 .النهائية المنتجات

 يشمل الضريبة وعاء فإن المبيعات ضرائب من الشكل لهذا وفقا :الجملة مبيعات ضريبة - 
 المبيعات صفقات فإن وعليه التجزئة، وتجار الجملة تجار بين تتم التي المبيعات صفقات

 للضريبة. تخضع لا النهائي، التجزئة والمستهلك تجار بين تعقد التي
 مبيعات صفقات على لتطبق اعتمدت ضريبة مبيعات التجزئة :التجزئة مبيعات ضريبة -

 النهائي. أو الأخير للمستهلك إلى البيع أي التجزئة،
 الفاصلة الخطوط بين التمييز الصعب من كان إذا :المراحل المتعددة المبيعات ضريبة -ج

 لضريبة بالنسبة ذلك فيها يمكن لا التي والحالات عليها، ضرائب فرض للمجالات الممكن
 المراحل، متعددة المبيعات ضريبة مع يختلف الأمر الواحدة، فإن المرحلة ذات المبيعات
 مرحلة من تبدأ السلعة، إنتاج وتوزيع مراحل من المتعددة المراحل على تفرض فالضريبة

  1والتوزيع. الإنتاج مراحل كافة لتشمل وتمتد الخام، مواد إنتاج
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 تفرض حيث المراحل، متعددة المبيعات وتعتبر من أهم ضرائب :الأعمال رقم ضريبة -
المنتج  نفس أن يعنى ما والتوزيع، الإنتاج مراحل من مرحلة كل في الأعمال رقم على

 .وتوزيعية إنتاجية مرحلة أكثر في للضريبة يخضع
 قيمة إلى تضاف التي يمالق على المضافة القيمة ضريبة تفرض :المضافة القيمة ضريبة -

 للضريبة تخضع التي المضافة والقيمة والتوزيع، الإنتاج مراحل من مرحلة كل عند المنتجات
 الدخل مقدار تمثل وهي الإنتاج، مستلزمات منتجاتها وقيمة قيمة بين الفرق  عن عبارة هي
 اقتصادي، وريع وأرباح أجور وفوائد من الإنتاج عوامل أصحاب على المنشأة توزعه الذي

 مرحلة عند كل الإنتاج قيمة في الزيادة تمثل التي المضافة القيمة سوى  تصيب لا فالضريبة
 .مراحله من
 مباشرة غير الضرائب صور إحدى الجمركية الضريبة تعتبر :الجمركية الضرائب-2

 الجمركية الحدود عبورها عند السلع والخدمات على تفرض أنها حيث الإنفاق، وضرائب
 الحدود عبورها والخدمات عند السلع على المفروضة الضريبة كانت فإذا وخروجا، دخولا

 السلع والخدمات على المفروضة الضريبة فان الصادرات، بضرائب تسمى خروجا الجمركية
 .الواردات ضرائب تسمى دخولا الجمركية الحدود عبورها عند
 الدولية، التجارة حركة خامةض بسبب الضريبية، الحصيلة بوفرة الجمركية الضرائب تتميز
 الظروف بتغير الضريبية الحصيلة تتغير حيث والمرونة بعبئها، شعور المكلف وعدم

 .الانكماش أوقات في تقلو  الرواج، أوقات في فتزيد الاقتصادية
 :إلى الجمركية الضرائب تقسم

 نوع أو الوزن، أو العدد، أساس على تفرض التي الضرائب تلك هي النوعية: الضرائب -أ
 وزنها، أو عددها، أو السلعة، حجم يكون  الضريبة فوعاء قيمتها، عن النظر بغض السلعة

 أنه إلا والتحصيل، الربط في النسبية والسهولة بالبساطة الضرائب من النوع هذا حيث يتميز
 مع مقارنة الرخيصة الأصناف على أثقل عبئها يكون  إذ غير عادلة، أنها عليها يؤخذ
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 مما لها، الخاضعة السلعة قيمة تغير الضريبية رغم حصيلتها ثبات وكذا لغالية،ا الأصناف
 1بتغير السلعة. وتغييرها لأخر وقت من مقدارها في النظر إعادة يستوجب

 أو السلع المصدرة على تفرض التي الضرائب من الأنواع تلك هي القيمية: الضريبة-ب 
 ولنفس لأخرى، سلعة من تختلف قد النسبة ههذ السلعة، قيمة من معينة كنسبة المستوردة
 .تحقيقها في الدولة ترغب التي الأهداف لاختلاف وفقا لأخرى، زمنية فترة السلعة من

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثالث: انعكاس الضريبة على الهيكل الاقتصادي.
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 ينتج عن الانخفاض في الدخل القومي بالدول النامية ، انخفاضا في متوسط الدخل
الفردي فيها ، ويؤدي هذا إلى انخفاض معدل الادخار والاستثمار ،وارتفاع في الميل الحدي 
للاستهلاك ، حيث تعيش نسبة كبيرة من السكان على حد الكفاف ، وهذه تشكل مشكلة التي 
يجب أن تواجهها الضريبة بالدول النامية بهدف إذلالها ومن ثم يجب البحث على ذكر معدل 

ن رأس المال دون نضج كهدف لها ، وترى بعض النظريات أن هناك حتمية ممكن من تكوي
لمشاركة رأس المال الأجنبي لتحقيق التنمية في الدول الفقيرة ، حيث ان انخفاض مستوى 
الدخل يؤدي إلى انخفاض مستوى الادخار والاستثمار ، بالتالي انخفاض معدل التراكم 

مستوى الدخل ، فالدول الفقيرة ترزح تحت حلقات  الرأسمالي الذي يؤدي ثانية إلى انخفاض
 مغلقة للفقر ، وذلك لتبرير اعتماد هذه الدول على المدخرات الأجنبية 

ولكسر هاته الحلقات الخبيثة للفقر، وعندما لا تفي الموارد المحلية المتاحة بتحقيق الاستثمار 
مية، أو تعبئة الفائض المطلوب توجد ثلاثة احتمالات، تتمثل في قبول معدل اقل للتن

الاقتصادي الكامن في مختلف قطاعات الاقتصاد القومي، أو اللجوء إلى التمويل الخارجي 
 1مثل القروض والمساعدات والاستثمارات الأجنبية لسد فجوة الموارد المحلية. 

ونتناول بالتحليل لهذا المبحث، كيف تعمل الضريبة على ضبط الاستهلاك وتشجيع الادخار 
 جيه الاستثمار؟وتو 

 المطلب الأول: الضريبة وضبط الاستهلاك.
يحتل تحقيق أعلى معدل ممكن من تكوين رأس المال مكانة هامة على بقية أهداف 
الدولة الساعية للنمو وينجر عن ذلك أن تصبح نقطة البدء في السياسة الضريبية لهذه 

 ةوالذي يعتبر مفتاحا للتنمي د،الاقتصاالدولة، هي البحث عن الفائض الاقتصادي الناتج في 
المهام الرئيسية للسياسة  إحدىومن ثمة فان تعبئته للتنمية الاقتصادية تعتبر  الاقتصادية،
 الجبائية.

                                                      
، 3994، العربي، القاهرةالمستقبل  العربية، دارالديون والتنمية والقروض الخارجية وآثارها على البلاد  زكي،رمزي 1 

 .39ص
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يتمثل الفائض الاقتصادي في الفرق بين الإنتاج والاستهلاك الذي يتطابق مع الادخار 
والتراكم الذي يوقف استمرار الحياة وتقدمها لأي دولة، بما يمكن أن تحققه من فائض 

 اقتصادي بمعنى بما يفيض من إنتاجها عن استهلاكها الضروري.
القاعدة الإنتاجية، والأجور ونمط الاستهلاك إن من بين العوامل المؤثرة في الاستهلاك، نجد 

 ودرجة توافر السلع والخدمات، والأسعار بالإضافة إلى الضرائب.
وتتباين الضرائب التي منها يراد ضبط الاستهلاك بتباين الفئات التي يراد ضبط استهلاكها، 

 ستهلاك.لذلك يمكن التمييز بين تأثير الضريبة المباشرة ن وغير المباشرة في ضبط الا
 أولا : اثر الضريبة المباشرة في ضبط الاستهلاك .

تؤثر الضريبة على الاستهلاك بصفة مباشرة في توجيه وتهذيب الاستهلاك عن طريق 
انقاص او زيادة القوة الشرائية للأفراد ، وبصفة غير مباشرة ، عن طريق التاثير في كمية 

 1السلع وخدمات الاستهلاك .
ى الاستهلاك يكون من خلال تاثيرها على الدخل ، ذلك انها تؤدي الى ان تاثير الضريبة عل

خفض الدخول النقدية ، او رفع اسعار المنتجات ، وهو ماينعكس في انخفاض الدخول 
 المتاحة .

 ان الفرد متى حصل على دخله، فانه يعمل على توزيعه بين الاستهلاك والادخار، فاذا ما
الى إنقاصه كما كان عليه، فان ذلك يؤدي بالممول  فرضت ضريبة على هذا الدخل فأدت

 الى اعادة توزيع استعمالات دخله.
 

 يتوقف اثر فرض الضريبة على الدخل على نوع الطبقة التي ينتمي اليها الممول كالاتي:
اذا كان من افراد الطبقات ذات الدخل المرتفع والتي تحرص اولا على الاحتفاظ بمستواها 

 . 2ى الادخار كفائض بعد استيفاء كافة حاجاتها الاستهلاكيةالمعيشي ناظرة ال
                                                      

 2-عبد المنعم فوزي، المالية العامة والسياسة المالية، دار النهضة العربية، بيروت، 2790، ص 022.

 0- حامد عبد المجيد دراز ، مبادئ الاقتصاد العام ، مؤسسة شباب الجامعة ، الاسكندرية ، 2790، ص :032-032. 
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ان فرض  الادخار، ايان دفع الضريبة سيتم من الجزء من الدخل الذي كان سيوجه الى 
الضريبة على هذا النوع من الممولين سيؤدي الى نقص الادخار وبقاء الاستهلاك على ما 

 كان عليه من قبل الضريبة. 
ن أفراد الطبقات الدنيا التي لا يكفي دخلها حاجاتها الضرورية ، فانه أما ذا كان الممول م

لابد وان يدفع الضريبة إذا مافرضت عليه على حساب انفاقه الاستهلاكي ، ومن الواضح ان 
 مثل هذا الممول لايقوم بتخصيص أي جزء من دخله للادخار سواء قبل الضريبة أو بعدها 

ات المتوسطة التي توزع دخلها بين الاستهلاك والادخار واذا كان الممول من افراد الطبق
بنظرات متفاوتة حسب طبيعة موقعها من طبقات المجتمع والبيئة المحيطة بهم فمنهم من 
يدخر اقصى ما في وسعه بغية الوصول في الاجل القريب الى مستوى معيشي معين ، 

ظر الى الضريبة ومنهم ومنهم من يدخر نسبة من دخله الاجمالي كحد ادنى ، وبغض الن
 ...الخ من يدخر مبلغ محدد بهدف ان يترك لاولاده من بعده ثروة محددة 

وعما سبق فسيكون دفع الضريبة على حساب نقص الانفاق الاستهلاكي لاصحاب الطبقتين 
السابقتين وعلى حساب المدخرات ، دون الانقاص في الاستهلاك بالنسبة للاغنياء مرتفعي 

ضرائب المباشرة في ضبط الاستهلاك من خلال الضرائب التصاعدية التي الدخل ثؤثر ال
تعمل على التقليل من الاستهلاك المسرف ، وحيث ان تدعيم حافز الادخار يستوجب اعفاءا 
ضريبيا لكبار مالكي الفائض الاقتصادي على مدخرات دخولهم فان الامر يتطلب من 

 السياسة الضريبية ان تكون محكمة التدبير .
بحيث لاتسمح باستثمار هذا الفائض استثمارا غير منتج ، كما ان عليها ان تحد من 
الاستهلاك الترفي المعتاد ممارسته لدى فئة الدول النامية ، وتعمل الضرائب المباشرة 

 التصاعدية على خفض مستوى الاستهلاك لدى الفئات المرتفعة الدخل .
الذي يستخدم في الاستثمار المنتج ،وذلك الذي  غير ان هاته المعاملة لاتميز بين الفائض

 يستخدم في الاستهلاك الترفي .
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وفي هذا فان جدوى ضريبة الدخل التصاعدية تكون عند استعمالها في الحد من الاستهلاك 
 المرتفعة.الترفي والاستثمار غير المنتج لدى أصحاب المداخيل 
رؤوس الاموال الذين يعمدون للدفاع  لذا نجد ان الضريبة المباشرة تصطدم بسيطرة اصحاب

على مصالحهم التي قد  تتعارض مع فرض هذا النوع من الضرائب وذكر فالمؤتمر السنوى 
، الشروط الواجب  1591الامريكية للضرائب سنة R.GOOD الرابع والاربعين للجمعية 

 1توفرها لضمان نجاح الضرائب على الدخل وحصرها في الشروط الاتية :
 الاقتصاد.استعمال النقود في *تعميم 

 الممولين.*توفر مستوى مرتفع من الالمام بالقراءة والكتابة لدى 
 *امساك دفاتر حسابات منتظمة يتم القيد فيها بامانة ودقة بحيث يمكن الاعتماد عليها .

 *توافر قدر كبير من القبول والاستجابة الاختيارية من جانب الممولين .
 السياسية .*سيادة الديمقراطية 

 *قيام جهاز لادارة الضريبة وتنفيذها ، يتوفر فيه النزاهة والكفاءة .
 تعمل هاته الشروط على شفافية المعاملات ، وزيادة فعالية الادراة الضريبية .

 
 ثانيا : اثر الضريبة غير المباشرة في ضبط الاستهلاك .

الموارد المالية للخزينة  تعمد الدول لفرض ضرائب غير مباشرة على الاستهلاك لتوفير
العمومية وان اقتصار فرض الضريبة على السلع الكمالية فقط ، لا يوفر غزارة الحصيلة 
ومن ثم تعمل الدول على فرض الضريبة على السلع الواسعة الاستهلاك التي يستهلكها ذوي 

درجة  المداخيل المنخفضة يتوقف تاثير الضريبة غير المباشرة في ضبط الاستهلاك ،على
مرونة الطلب السعرية فالسلع ذات الطلب المرن يتاثر استهلاكها نتيجة فرض الضرائب اكثر 

                                                      
1 -UN, taxes and fiscal policy in underdveloped countries , New YorK , P:20. 

ي القانون ،كلية ية للدول المتخلفة ،رسالة للحصول على درجة دكتوراه فنقلا عن امين عبد الفتاح سلام ، السياسة الضريب

.90،ص: 3990الحقوق ، جامعة عين شمس ،   
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من السلع ذات الطلب غير المرن التي لايستطيع المكلفون الاستغناء عنها الى في حدود 
 ضيقة .

فاذا هدفت الدولة تخفيض الاستهلاك ،تقوم بفرض الضريبة على السلع ذات الطلب المرن 
ا فرضها على السلع ذات الطلب غير المرن فلن يقلل من استهلاك هذه السلع الى في بينم

 حدود ضيقة وحسب درجة مرونة الطلب عليها .
تجدر الاشارة الى ان السلع الضرورية الكمالية تتباين تيعا لعادات المجتمعات ومستوى  

 معيشتها ومن دولة لأخرى ، ومن زمن لأخر في الدولة الواحدة .
مل الضرائب غير المباشرة على الواردات ، دورا هاما في التخفيض من الاستهلاك وزيادة تع

حصيلة ايرادات الدولة بالإضافة الى ماتوفره من عملات صعبة التي كانت تصرف في 
 استيراد هذه السلع الاستهلاكية .

د من إن الدور الأساسي للضرائب عند فرضها على السلع الواسعة الاستهلاك ،هو الح
الزيادة في الاستهلاك لدى الطبقة المنخفضة الدخل ، وهذا مايقتضي من السياسة الضريبية 

 ان تأخذ في الحسبان مايلي :
انه لامبرر لفرض الضريبة من مداخيلهم المنخفضة على السلع الضرورية بغرض  -أ

الخدمات التحقيق من المساهمة في نفقات التنمية مع اكتفائهم في المساهمة في تمويل 
 الضرورية .

إمكانية إخضاع السلع غير الضرورية والسلع الكمالية الشائعة الاستهلاك للضرائب -ب
 المنخفضة 

كما تجدر الاشارة الى ان زيادة الضرائب فيما يخص السلع الكمالية بأسعار تميل الى 
واسع يجعل الارتفاع مع ضرائب منخفضة نسبيا على السلع الواسعة الاستهلاك ذات الوعاء ال

 ضرائب الاستهلاك توفر ايرادات ضريبية مرتفعة .
 وتعمل أيضا على إنقاص الاستهلاك وبالخصوص الحد من الزيادة في الاستهلاك . 
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وبهذا فان دور الضريبة على السلع الضرورية يهدف الى جعل الزيادة في الاستهلاك اقل 
تجد الضرائب مبررها في الدول النامية من الزيادة في الدخل بفعل الاستثمار السابق ، وبذلك 

 .من اجل تعبئتها في التنمية الاقتصادية 
 المطلب الثاني: الضريبة وتشجيع الادخار.

تشكل المدخرات الوطنية اساسا مهما لدى الدول النامية من اجل تمويل تنميتها 
ما وان كانت سي للتنمية،ومن ثم فان معدلا من تكوين راس المال يعد ضروريا  الاقتصادية،

 هذه الاخيرة مراحلها الاولى نتيجة لما تحتاجه من مشروعات اساسية .
تعمل الضرائب على تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية ، ومن بين 
هاته الاهداف استخدام حصيلة الضرائب كنوع من الادخار الاجباري في عملية التنمية 

الموارد المالية اللازمة للتنمية ، وكذلك للضريبة دور اساسي في  الاقتصادية ، نظرا لقلة
 اعادة توزيع الدخل الوطني .

حيث تستعمل الضريبة لتمتد الى دخول كان من الممكن توجيه جزء منها للادخار ، الى ان 
إلى الاستثماري  ههذه الدخول تتسرب معظم فوائضها الى الاستهلاك الكمالي ، ولا توج

تلجا الدولة إلى الضرائب ليس لاعتبارها موارد مالية لتمويل التنمية ، وانما حيث  السليم .
 . الوطنيلكونها وسيلة لتحسن استغلال الفوائض وتعبئتها في الاقتصاد ولإعادة توزيع الدخل 

تهدف الدول النامية الى زيادة معدل النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية ، ويشكل 
معدل ممكن من راس المال هدفا اساسيا ، وبهذا تتضح اهمية السياسة الجبائية  تحقيق اعلى

لخدمة التنمية، والمتمثلة في البحث عن الفائض الاقتصادي في الاقتصاد القومي ، وتعبئته 
تتوقف طرق تعبئة الفائض الاقتصادي على طبيعة الهيكل الاقتصادي للدول ففي الدول 

فائض الاقتصادي على الضريبة والادخار الخاص ، وفي الدول الرأسمالية تعتمد تعبئة ال
 النامية فان تعبئة الفائض الاقتصادي يعتمد على الضريبة والادخار الخاص والعمومي.
وتعتمد السلطات منطلقات ايديولجية مختلفة حتى ضمن الفكر الواحد ، فمثلا ضمن الفكر 
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زية ، وهناك النقديون وهناك انصار التوقعات الليبرالي هناك الذين يستلهمون آرائهم من الكين
 الرشيدة .

فضلا عن التباين الواضح بين الفكر الاشتراكي والليبرالي ، وموقع الضريبة لدى مختلف 
 التيارات الفكرية ليس واحدا والنظرة اليها متباينة ....الخ .

مجتمع معين ذي ولهذا لابد من الاخذ بعين الاعتبار ان الضريبة هي اقتطاع اجباري في 
منهج اقتصادي خاص به ، وهذا مايجعل هناك تباين في انواع الضرائب المعتمدة من نظام 
اقتصادي الى اخر وتباين من حيث الاهمية النسبية لكل ضريبة ، وتباين في الاهداف المراد 

   1تحقيقها عن طريق الضريبة 
ا للجزء من الدخل الذي يدخر ، وتلجا الدولة في سبيل تشجيع الادخار الى ضمان منح مزاي

وقد يتجاوز سلوكها هذا الحد فتعفى الدخل المتولد عن المدخرات اذا اعيد استثماره من 
 الضرائب وبذلك تبدا عملية تراكم تساعد في الاسراع بعملية التنمية الاقتصادية .

 أولا: اثر الضريبة على ادخار الافراد.
ل من الاستثمارات غير المرغوب فيها لصالح تفرض الدولة ضرائب مرتفعة على الدخو 

من أرباح الشركات ، دون توزيع ليعاد استثمارها استثمارا ء التنمية قد تساعد على حجز جز 
انتاجيا وتفرض على هذا الجزء ضرائب مرتفعة اذا بقى خاملا دون توظيف ولم يعاد 

 .ر مرغوب فيها لصالح التنميةاواذا اعيد استثماره في استثمارات غي استثماره في فترة معينة،
وعلى هذا يكون الادخار فعالا ومنتجا، اذا وجه لشراء الاسهم والسندات او استخدم في 
تمويل الاستثمارات ويلاحظ بالدول النامية ضعف وضآلة الادخار، نظرا لانخفاض الدخل 

ية ك انخفاض الوعي الاقتصادي والادخاري خاصة، ومحدودذلوقلة مؤسسات الادخار وك
ويشكل هذا   2.محفزات الادخار الى جانب تواجد الادخار السلبي بشكل واسع الاكتناز

 الشكل العقيم للادخار عائقا يعترض هذه الدول .
                                                      

  1-عبد المجيد قدي ، المدخل الى السياسات الاقتصادية الكلية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،  2001، ص 341.

  2-محمد احمد الدوري ، التخلف الاقتصادي ، الطبعة الثانية 3999، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،ص : 25.
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ان اثر اخضاع او اعفاء الدخل على حجم الادخار الفردي عند مستوى معين من الدخل 
 المتاح يختلف باختلاف الدافع وراء هذا الادخار .

الهدف من الادخار تأجيل الاستهلاك ، بمعنى ان هدف الفرد من الادخار هو  فاذا كان 
الحصول على عائد سنوي يوجهه لأغراض الانفاق الاستهلاكي ، وتم تأجيل انفاق المبلغ 

 المدخر بعد عدد من السنوات في المستقبل يقدرها الفرد بنفسه .
رة او غير مباشرة فبالنسبة حيث يختلف اثر الضرائب على الادخار ، حسب نوعها مباش

للضرائب المباشرة فان اثرها كبيرا على حجم الادخار اذ ان الفرد مهما كان دخله يسعى دوما 
 الى توزيعه بين الاستهلاك والادخار .

ومع فرض الضريبة على الدخل يقوم الفرد بإعادة بناء استعمالات دخله حسب تأثر الدخل 
ا تدفع الضريبة في هذه الحالة من ذلك الجزء الذي كان بالضريبة ، فاذا كان الدخل وفير 

سيوجهه للادخار ، واذا كان الدخل منخفضا فان الضريبة ستدفع مقابل انخفاض الاستهلاك 
ومن ثم فان الفرد لايوجه شيئا للادخار .وعلى ماسبق يمكن ان نخلص بان اثر الضريبة 

ل المحدودة على العكس من اصحاب المباشرة يكون كبيرا على ادخار الافراد ذوي الدخو 
 الدخول المرتفعة .

فإنها تخفض من القوة الشرائية للدخل  راما بالنسبة لأثر الضريبة غير المباشرة على الادخا
 ةكنتيجة لارتفاع اسعار السلع والخدمات بفعل ارتفاع اسعار الضرائب على الانفاق كالضريب

 على القيمة المضافة ، والرسوم الجمركية .
وينتج عن هذا ان الزيادة في الضرائب الغير مباشرة يصيب الاستهلاك الضروري لأصحاب 
الدخول المنخفضة وبالتالي لاتترك لهم فرصة الادخار ، وان هذه الضريبة يدفعونها حتما 

  1.بينما ذوي الدخول المرتفعة فانهم ينفقون كثيرا لكن مع ذلك يدخرون 

                                                      
1 -BERNARD Viny, Fiscalité épargne et développement, Librairie, Armand collin , Paris 

,1969,P:08  
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ة في هذه الحالة مشجعة للادخار وعلى هذا تفضل وهوما يجعل الضريبة غير المباشر 
 الضرائب غير المباشرة عن المباشرة في تشجيع ادخار الافراد بالدول النامية .

 ثانيا: اثر الضريبة على ادخار المؤسسات .
يعتبر ادخار المؤسسات ذلك الجزء من الأرباح غير الموزعة والمحتفظ بها في شكل 

ت الجديدة وبهذا يكتسي ها الادخار اهمية في تكوين راس مال احتياطي لتمويل الاستثمارا
 المؤسسات .

ان زيادة الادخار تعتمد على تشجيع المؤسسات على حجز جزء من ارباحها دون توزيع ، 
غير انه لايضمن ان يعاد استثمار الارباح المحتجزة استثمارا انتاجيا وتتحول المؤسسات في 

ز لذلك يجب ان يربط الاعفاء بالحجز واعادة الاستثمار في هذه الحالة الى خزائن للاكتنا
 اوجه النشاط المرغوب فيه والتي تدخل ضمن برامج التنمية .

 ويعود قيام المؤسسات للادخار لعدة عوامل منها  :
 *دافع تمويل الاستثمارات وذلك تفضيلا للتمويل الداخلي عن الخارجي .

 *دافع الحاجة الى السيولة.
 ي التطوير بإعادة استثمار مدخراتها .*الرغبة ف

 *دافع الحيطة والحذر ، نظرا لكون الادخار يشكل ضمانا يوجه للافتراضات المحتملة .
 وفي الواقع فان الادخار يرتبط بعدة عوامل يتمثل اهمها في :

 *مبلغ الارباح المحققة .
 *طريقة توزيع الارباح بعد اقتطاع الضريبة .

 لارباح .*معدل الضريبة على ا
 *طريقة الاهتلاك المستعملة .

وقد يغري اعفاء الارباح المحتجزة من الضريبة بعض المؤسسات على المبالغة والافراط في 
احتجاز الارباح وعدم توزيعها ، فتحجز مايزيد عن طاقتها وعن حاجيتها للتوسع ، ويكون 
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دة للاقتصاد ككل ، ذلك على حساب الاستثمار في وجه استثمار آخر قد تكون اكثر فائ
وعلى هذا يتوجب على التشريعات الضريبية في منحها الاعفاءات ان تحدد وتنظم بدقة 
وحسب حاجة كل قطاع ، ونشاط اقتصاديين ونوع المشروع خدمة للتنمية الاقتصادية ، 
ويمكن الاشارة الى بعض الاساليب التي تعتمدها الدولة الجزائرية في تشريعها الضريبي 

 مدخرات المؤسسات في الاتي :لتشجيع 
 أ*حق ترحيل الخسائر الى الخمس سنوات التالية .

 ب*السماح بتطبيق نظام الاهتلاك التنازلي المعجل .
يؤدي نمط الاهتلاك الثابت الى تمويل الاحلال بقدر ادنى ، مما يلزم بسبب حركة الاسعار 

ية ، وفضل العديد من بلاد السوق والتقدم الفني وقد انتقدت هاته الطريقة في البلاد الصناع
 1الاروبية المشتركة طريقة الاهتلاك التنازلي المعجل .

كما يمتاز الاهتلاك التنازلي بالنسبة للبلاد النامية بصفة خاصة بكونه ينمي امكانيات 
التمويل الذاتي للمشروعات ، بتحريرها الظروف المضادة لتوسيع كبير اذا كانت هذه البلاد 

 بسوق مالي واسع النشاط .لا تتمتع 
اي السماح للمشروعات التي تنوي القيام الموزعة،ج*المعدل التفضيلي للأرباح غير 

من اجمالي الارباح الصافية  %44في المستقبل أن تجني في سبيل الاحتياط  تباستثمارا
معفاة من الضريبة على الارباح بغرض تمويل المشروعات،او بإخضاع جزء من الارباح 

سيعاد استثماراها الى معدل مخفض كما معمول به من طرف النظام الضريبي الجزائري  التي
ويخفض  %22فيما يخص على أرباح الشركات بفرضه ضريبة على أرباح الشركات بمعدل 

 2 بالنسبة للأرباح المعاد استثمارها بشروط معينة . %14هذا السعر إلى 
 المهنية الناتجة عن التنازل عن الاستثمارات.د*المعاملة الضريبية الخاصة بفوائض القيم 

                                                      
  1-عبد الحفيظ عبد الله ، آثار الحوافز الضريبية على الادخار والاستثمار ، دار الثقافة العربية ، القاهرة ، 3996، ص:39.

 2-المادة 340معدلة بموجب المواد 36 من ق. م. لسنة 3399 ، 35 و 34 من ق . م  لسنة 3999 و30 من ق م لسنة 2003

من ق م  9و  2009من ق م ت لسنة  9و  2009من ق م لسنة  4و 2006من ق م ت لسنة  2، و  2001من ق م لسنة  20 

.2034من ق م لسنة   32و  2035لسنة    
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 ثالثا : الضريبة كموجه للاستثمار الخاص.
يقصد به فائض الايرادات العامة عن النفقات العمومية ، ومادامت الايرادات العامة تتكون 
اساسا من الاقتطاعات الضريبية فان الادخار الموازي يتغير بتغير الاقتطاعات الضريبية 

 د والمؤسسات .على الافرا
يرتبط تمويل الاستثمارات العمومية بحجم الادخار العمومي ، والموارد المالية الاخرى من 

 قروض واعانات كما توضحه العلاقة التالية :
 القروض . +الاعانات  +الادخار العمومي  =الاستثمار العمومي 
 النفقات الجارية . –الايرادات الضريبية =الادخار العمومي 

ن أهمية الادخار الموازي في توجيهه إلى تكوين راس المال ،  وان فعالية الادخار وتكم
الموزاني تكون لما يوجه لتمويل الاستثمارات ، كما ان المغالاة في الاقتطاعات الضريبية 

 1 بهدف زيادة الادخار ، تترتب عليه آثارا سلبية على ادخار الافراد والمؤسسات .
التوسع في الادخار الموازني من خلال ضغط الضريبة على  وعلى العموم فان سياسة

حساب الادخار الخاص سواءا افراد او مؤسسات قد يخفض من الاستثمار الخاص وقد 
يشكل خطرا على النشاط الاقتصادي وقد يعقد الدور التدخلي للضريبة في الحياة الاقتصادية 

 2الاقتصادية.امام حيادية الدولة في النشاطات 
 الخاص.الضريبة كموجه للاستثمار  الثالث:ب المطل

لقد شغل الاستثمار حيزا كبيرا من اهتمام الاقتصاديين والمنشغلين بقضايا التنمية والنمو على 
فعلى  عليه،مر العصور فالسياسات الاقتصادية تسعى الى زيادة فرص الاستثمار والتحفيز 

لهدف المنتظر ضمن الخطة التنموية حجمه ونوعه ومجاله تتوقف اهميته والتي تتجلى في ا
 للدولة من توازن جهوي وتوفير لمناصب الشغل وخلق وتعظيم الثروة ... الخ .

                                                      
1 -Bernard veny,fiscalite épargne et développement ,Paris,1969,P:08. 

 لنيل ،أطروحة 2005 – 3992الفترة  في الاقتصادي وتحديات الإصلاح الجزائري الضريبي النظام : حميد بوزيدة -2

، غير 70، ص2006 الجزائر،  ةالتسيير،  جامع وعلوم الاقتصادية العلوم الاقتصادية،كلية العلوم في دولة دكتوراه درجة

  منشورة.
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يلعب الاستثمار دورا هاما في اقتصاديات الدول النامية التي تواجه الكثير من المشاكل التي 
الدول الى تعيق جهودها في سبيل رفع معدلات النمو وتحقيق التنمية بها، ولذلك تسعى 

تهيئة مناخ استثماراها ومنح التسهيلات والمزايا والضمانات المتعددة لجذب الاستثمارات اليها 
لتشارك في عملية التنمية بها، وذلك بتوجيهها رؤوس الاموال المحلية او الاجنبية للاستثمار 

قتصاد في القطاعات المراد النهوض بها ، وتنميتها التي تعتبر ذات اهمية بالنسبة للا
 الوطني.

يفهم من الاستثمار بانه " استعمال راس المال سعيا لتحقيق الربح مثل: انشاء المصانع، 
 فندق ...الخ .

كما يفهم من الاستثمار بانه " تيار من الانفاق على السلع والخدمات الانتاجية بما يترتب 
 1عليه اضافة رأسمالية صافية الى رصيد راس المال في المجتمع .

الخاص يتمثل في التيار من  تنادا الى هذا المفهوم للاستثمار فان مفهوم الاستثمارواس
  الانفاق على السلع والخدمات الانتاجية يترتب عليه اضافة صافية الى رصيد راس المال

ان يكون هذا الانفاق من قبل وحدات انتاجية مملوكة ملكية خاصة تسمح لها  المجتمع بشرط
حجم صافي من  ىاو اقص الارباح،مار بما يحقق اقصى حجم من باتخاذ قرار الاستث

 2الثروة.
ويفهم من من سياسة توجيه الاستثمار " بالسياسة التي تنتهجها الدولة بهدف تحويل النشاط 
الاقتصادي الاستثماري في الاتجاهات المرغوب في ترقيتها والتوسع فيها ، لتشجيع 

صيد البحري بغرض استغلال الثروات المحلية المتاحة الاستثمار في الأنشطة السياحية أو ال
أو النهوض بالمناطق المحرومة والنائية بمنحها تسهيلات مالية ومزايا ضريبية لاستقطاب 

 3رؤوس الاموال .  

                                                      
، 3995حمازنة مصطفى وآخرون ، الاقتصاد الاردني المشكلات ، الافاق ، مركز الدراسات الاستراتيجية ، الاردن ، -1 

  .509ص :

  2- صقر احمد صقر ، النظرية الاقتصادية الكلية ، وكالة المطبوعات ، الكويت، 3991، ص :229

  3- فريد الصلح ، السياسة الاقتصادية ، مطبعة الفنون ، بيروت ، 3995،ص :93.
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 أولا : أهداف واساليب توجيه الاستثمار .
منطقة  اهداف توجيه الاستثمار تهدف الدولة من خلال توجيهها للاستثمار في قطاع او

معينة ، الى خلق مجموعة من الاهداف المسطرة من قبلها ، والتي تتماشى وظروفها 
 الاقتصادية والاجتماعية .

 ويمكن اجمال الاهداف من توجيه الاستثمار فيمايلي :
 *تشجيع الانشطة ذات النفع والاهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني .

 *خلق اشكال جديدة للاستثمار .
 ثمارات التي تعمل على احداث مناصب شغل .*تشجيع الاست

 *تشجيع الاستثمارات نحو المناطق المحرومة .
 *تشجيع الاستثمارات نحو النشاطات ذات الاولوية في المخطط الوطني للتنمية .

 *خلق التوازن الجهوي والقطاعي والنهوض ببعض المناطق .
 . *استغلال الموارد الطبيعية والبشرية والمالية المتاحة

 *تحسين الظروف المعيشية للأفراد بالوصول الى الاستقرار الاجتماعي .
 * توجيه الادخار نحو الاستثمار .

وهناك عدة اساليب تؤدي الى تحقيق الاهداف المنشودة لتوجيه الاستثمار ، ويمكن ذكر 
 أهمها في:
 *الاقناع .

 *المنفعة الشخصية. 
مقررات السلطة التي تضع بين يديها وحدها وسائل فبالنسبة للإقناع فهو يشمل مساندة سائر 

 1 التدخل في الاقتصاد ومن أشكال هذا الأسلوب .

                                                      
  1- انظر فريد الصلح ، مرجع سابق ، ص :09
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حمل المواطنين على الاكتتاب الذي لا يكون مغريا في حالة التضخم التي ترافق عادة  
اوقات الحروب والازمات ، ومن ثم يترتب على السلطة اقناع المستثمرين رجال المال بان 

لي اتخذته للاستثمار في مجال معين او في منطقة معينة ليس قرارا اعتباريا ، بل هو القرار ا
 مبني على دراسة يكون الهدف منها تحقيق الاهداف المرجوة لكل من المستثمرين والدولة .

بالإضافة للضمانات التي تمنحها لهذا القطاع وتوفير مناخ الاستثمار الملائم والمشجع 
 ثمار .لاتخاذ قرار الاست

ويمكن ان تقنع الدولة المستثمر كان تنتهج اسلوب عقد المؤتمرات واللقاءات للترويج 
 للاستثمار في بلادها .

اما فيما يخص المنفعة الشخصية ، فيشمل هذا الاسلوب مجموعة من التدابير الاقتصادية 
منح  الغرض منها تحويل النشاط الاقتصادي في الاتجاهات المرغوبة ، وذلك عن طريق
 بعض المنافع ، او بالعكس في حالة الحد من بعض النشاطات غير المرغوب فيها .

وفي هذا يقتضي في عمل الدولة في سياستها الاقتصادية الرامية الى تعزيز المنفعة 
 الشخصية ان تسلك السبل التالية :

الاقتصادية تتمثل في تقديم سلفيات من الاموال العامة للأعمال  التسهيلات التمويلية :*
وتبسيط عمليات الحصول على الموارد المالية ، اي تقديم امتيازات مالية لتخفيض نسبة 

 الفائدة المتداولة في السوق المالية 
بمعنى ان تتحمل الخزينة العمومية الفرق بين هذه النسبة والنسبة المعمول بها في السوق ، 

 ليها دفع لفوائد او خضوع للضرائب .بالإضافة الى الاعانات التي تمنح دون ان يترتب ع
في هذا الجانب نجد ان الدولة بإمكانها تشجيع المصدرين من  مراقبة العملات الاجنبية :*

 خلال منحهم حرية التصرف بنسبة معينة من العملات العائدة من عمليات التصدير .
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الاستثمار والتي تعتبر الضمانات من الاجراءات الهامة المستخدمة في توجيه  الضمانات :*
تظهر في المجال بين القانوني والمالي ، كحرية تنقل الاشخاص ، وحق الملكية ، وحق 

 الامتياز ، وحرية تمويل رؤوس الأموال...الخ
تستعمل السياسة الجمركية في توجيه الاستثمار وذلك من خلال السياسة الجمركية :*

جزئية من الحقوق والرسوم الجمركية ماتمنحه التشريعات الجمركية من اعفاءات كلية او 
،كان تمنح فرصة استيراد معدات الانتاج الضرورية للمشروع دون اخضاعها للحقوق والرسوم 
الجمركية ، وهذا الاسلوب يعتبر ركيزة اساسية ترتكز حولها التشريعات الجمركية الحديثة 

 للحث على الاستثمار .
ساسية للعمل الاقتصادي والاجتماعي وفي هذا تشكل الضريبة وسيلة االسياسة الضريبية :*

وبغية توجيه الاستثمار ، تعمل التشريعات الجبائية على منح مزايا جبائية لجلب الأفراد 
 المستثمرين للنشاطات ذات الاهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني .

ضات في وتشمل هذه المزايا الجبائية مجموعة من التدابير المتمثلة في الاعفاءات والتخفي
الضرائب والرسوم لتشجيع اعمال، او منشآت محددة بالذات اذا كان وجودها من متطلبات 
التعجيل بالتنمية اذا ان خفض الضريبة على المشروعات المتعلقة بالتنمية يؤدي الى زيادة 
الإيرادات الصافية المتوقعة ، كما ان اعفاء المواد الاولية والآلات المستوردة يساعد ايضا 

 ى تشجيع الاستثمار .عل
تجدر الاشارة هنا ، بان الاعفاء من الضرائب لتوجيه وحفز الاستثمار يجمع في مضمونه 
الهدف المالي والهدف الاقتصادي ، على عكس ما يبدو من أن الإعفاء بين تفضيل الهدف 

 المالي على حساب الهدف الاقتصادي .
مع الهدف المالي للضريبة في المراحل ولإبراز ذلك نجد ان الاعفاء الضريبي اذا تعارض 
الا ان اعفاء  العمومية،إلى الخزينة  ةالاولى من جراء خفض الحصيلة الضريبية اللازم
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بعض المشروعات من الضرائب يؤدي الى نهوض وانعاش صناعات اخرى قد تكون متكاملة 
 وفرات.او تتمتع بما حققته المشروعات الاولى من  معها.

ذلك ان  الوطنية،عفاء الضريبي الى قدر كبير من الحماية للصناعية كذلك قد يؤدي الا
التضحية بالحصيلة الضريبية يشكل الدعامة الملائمة للصناعة الناشئة ، اي المصلحة 
العاجلة يقابلها مصلحة آجلة تبرز من خلال انعاش المشروعات ونمو الصناعات الناشئة 

بالإضافة الى نجاح هذه  هاما،ا ضريبيا الوطنية بما يحقق أرابحا كبيرة تمثل وعاء
المشروعات يرتبط بارتفاع حجم التشغيل الذي بدوره يؤدي الى ادخال دخول جديدة وزيادة 

 دخول منخفضة مما يزيد من حجم القوة الشرائية ، ويرفع من حصيلة الرواتب والاجور .
 ثانيا : العوامل المحددة لقرار الاستثمار الخاص .

ستثمار من اخطر القرارات التي يتعرض لها متخذي القرار، ذلك لارتباطه يعتبر قرار الا
 1بعملية المفاضلة بين المشروعات الاستثمارية وما يتعلق بها من فرصة استثمارية متاحة.

يتحدد حجم الاستثمار الخاص الوطني والاجنبي بالعوامل الاقتصادية وغير لاقتصادية التي  
 لقدرة على الاستثمار ومن بين هاتها العوامل نذكر :تؤثر بدورها في الرغبة وا

 *الارباح الصافية المتوقعة .
 *التقدم التكنولوجي وتوفر الخبرات الفنية والادارية .
 *حجم السوق الفعلي والمحتمل والمتغيرات التسويقية.

 *المناخ الاستثماري .
ثمار القيام بتقديرات مرتبطة فيتطلب القرار الاست المتوقعة:بالنسبة للأرباح الصافية  –أ 

ذلك ان المشروع الاستثماري  الاختيار،بأرباح وتكاليف الفرص الاستثمارية المتاحة محل 
يتطلب انفاقا ماليا لتحقيق عوائد مستقبلية ، او مجرد فكرة او اقتراح باستثمار اموال محددة 

 في فرصة استثمارية لتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية.
                                                      

، 2000القاهرة ، الشمس،مكتبة عين  الاستثمار،صناعة قرار  الجدوى،في دراسة  أساسيات الغني،صلاح وهيب عبد  -1 

  .31 ص
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المشروع شركة جديدة او مصنع حديد ، او اضافة خط انتاج جديد بهدف زيادة  فقد يكون  
 الانتاج او انتاج منتج جديد ..

وعلى هذا فان المشروع الاستثماري له بداية ونهاية ، حيث يبدا بفكرة وينتهي بقرار قبول او 
ختلفة رفض ، على تقدير التكلفة اللازمة لاستمرار النشاط تتوقف على الاتجاهات الم

لتغيرات الاسعار في المستقبل ، والتي تتوقف بدورها على العديد من المتغيرات الاقتصادية 
التي يصعب التحكم فيها ، والتنبؤ بسلوكها احيانا وبمعرفة النفقات الرأسمالية التي يتطلبها 

فية الاستثمار المتاح ، والايرادات والتكاليف المرتبطة بتنفيذه يمكن حساب الارباح الصا
 المتوقعة لكل استثمار .

ونظرا للتباين في العمر الانتاجي المتوقع للاستثمار المتاح ، وتباين اسلوب تدفق الارباح  
الصافية المتوقعة واتجاه تغير هذه الاخيرة لبعض الاستثمارات نحو التركيز في السنوات 

يتوقف الاختيار بين الاولى من عمرها الانتاجي وللبعض الاخر في السنوات الاخيرة فسوف 
الاستثمارات المتاحة ، ليس على اساس مجموع الارباح الصافية المتوقعة فحسب ، وانما 
على اساس معدل الخصم الذي يمكن استعماله في خصم تلك الايرادات بالإضافة الى 
طريقة اتخاذ قرار الاستثمار الخاص طريقة فترة الاسترداد ، صافي القيمة الحالية ، معدل 

 1عائد الداخلي ، ....الخ ال
ويمكن الاشارة الى ان متخذي قرار الاستثمار يواجه حالات متعددة اساسية عند صناعة 

 القرار وهي : 
: والتي يستطيع فيها متخذ القرار في حالة ما اذا كان هدفه تعويض الربحية  حالة التأكد-1

تاحة ، وذلك بعد دراستها بدقة اختيار البديل الذي يحقق له اكبر عائد من بين البدائل الم
متناهية اما اذا كان هدفه تخفيض التكلفة فقراره هنا هو اختيار البديل الذي يتحقق باقل 

 2 تكلفة ممكنة ، وكل ذلك في ضوء نتائج كل بديل .
                                                      

  1-انظر وهيب عبد الغني، مرجع سابق، ص31

  2- انظر وهيب عبد الغني، مرجع سابق، ص35
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يعتمد متخذ القرار على خبرته وخبرة المتخصصين وذلك بسبب عدم حالة عدم التأكد :  -2
والبيانات التي بين يديه وايضا عدم وجود حقائق يستند عليها وبثقة في موضوعية المعلومات 

 صناعة قراره الامر الذي يجعل من الصعب معرفة عوائد كل بديل . 
حيث يواجه متخذ القرار الاستثماري بحالات يستطيع فيها تحديد حالات المخاطرة : -3

ين فقط ذلك انه يواجه مخاطر العوائد من كل بديل من البدائل المتاحة باحتمال نسبي مع
 لاتمكنه من دقة التنبؤ بالعوائد الكلية المحتملة من كل بديل على حدة .

ومما سبق يمكن القول بان قرار الاستثمار تكمن خطورته من كونه قرار غير متكرر ويحدث 
ر لمرة واحدة وان اي خطا في اتخاذه سيتحمله المستثمر ، ومن ثم ينبغي ان تسبق هذا القرا

 القيام بدراسة لجدوى المشروعات الاستثمارية بدقة .
توفير الخبرات الفنية والإدارية  لذا يعتبر التقدم التكنولوجي في  التقدم التكنولوجي : -ب

مجال انتاجي معين ، او نشاط اقتصادي ما عاملا هاما يخلق فرص استثمارية جديدة 
ما يوفره من طرق إنتاجية جديدة وانتاج سلع ونجاح القائمة منها ذلك إن التقدم التكنولوجي و 

 جديدة فتح اسواق جديدة وزيادة كفاءة طرق الانتاج المستعملة ،...الخ.
وسيعمل على زيادة الأرباح التي تزيد من امكانية المستثمر على التوسع في حجم 

 ي .الاستثمارات القائمة والقيام باستثمارات جديدة مما يزيد من حجم النشاط الاقتصاد
ومن نتائج التقدم التكنولوجي خلق الظروف المناسبة لنمو الانتاج ، وانخفاض تكاليفه الفعلية 
وبذلك التأثير على النتائج النهائية لها واعادة ترتيبها داخل نطاق اختيارات المستثمر فبعض 
ا الاستثمارات التي كانت غير مقبولة اقتصاديا في ظروف معينة قد تصبح مقبولة اقتصادي

مع حدوث التقدم التكنولوجي والعكس غير انه من ناحية اخرى فان حدوث التقدم التكنولوجي 
في صناعات معينة بمعدلات سريعة نسبيا ، وفي فترات زمنية قصيرة نسبيا قد يمثل عائقا 
امام الاستثمار الخاص على توجيه امواله في اتجاه تلك الانشطة والصناعات وبصفة خاصة 

 امية وذلك مرده للأسباب التالية :في الدول الن
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عدم توفر الأموال اللازمة لاقتناء التكنولوجيا الجديدة بالإضافة الى التكنولوجيا الجديدة يتم *
 استيرادها .

 *عدم توفر الخبرات الفنية والادارية والقادرة على استيعاب التكنولوجيا . 
لطلب والمنافسة وحجم الطلب وهذه تتعلق بظروف العرض واالمتغيرات التسويقية : -ج

 المتوقع والتغيرات المتوقعة في الاسعار والتكنولوجيا الجديدة ....الخ.
على المستثمر ان يراعي مجموعة من العوامل المؤثرة على المناخ الاستثماري : -د

الاستثمار كالعامل السياسي والاقتصادي ، والاجتماعي ليتجنب المخاطرة بامواله ويعتبر 
اخ استثمار ملائم من اهم العوامل التي يرغب المستثمر في تواجدها سواء كان توفر من

المستثمر في المجال الصناعي او الخدمي ، او الزراعي مما يدل على اهمية المناخ 
الاستثماري ينظر لمناخ الاستثمار من وجهات نظر متعددة ، منها وجهة نظر الدولة 

ار من فوائد وتكاليف ، وبالتالي تعمل على تجنب المضيفة والتي تقيس اثار هذا الاستثم
 التكاليف وزيادة الفوائد ويعتبر هنا بسلوك ترغبه الدولة المستثمرة .

كما هناك وجهة نظر المستثمر الذي يسعى الى مناخ استثماري مناسب لاستثماراته دون 
الوقت ان  كما يجد المستثمر في نفس للاستثمار،الدخول في مشاكل مع الدولة المضيفة 

لوظيفتها  تالسياسة الاقتصادية والسياسة الاجتماعية عامل مؤثر في أداء هاته الاستثمارا
 1 نشاطها.وتؤثر على 

يوجد اكثر من تعريف للمناخ الاستثماري فقد عرف المناخ  الاستثماري:مفهوم المناخ 
ياسية التي تؤثر والمؤسسات الاقتصادية والس والسياسات،الاستثماري بانه مجموعة الظروف 

 آخر.في ثقة المستثمر وتقنعه بتوجيه استثماراته في بلد 

                                                      
 والمصرفية المالية العلوم الوطن لمؤتمر معدة بحثية ورقة ، العربي الوطن في الاستثمار مناخ واقع  :عريقات حربي-1

 1988 .الأردن،  ، اليرموك ،جامعة
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بانه :"مجمل الأوضاع 1552كما ورد في تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 
القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي تكون البيئة التي يتم فيها الاستثمار ومكونات هاته 

 1ة الى حد كبير ".البيئة متغيرة ومتداخل
يتكون مناخ الاستثمار من مجموعة من عوامل تحدد مدى ملائمة البيئة السياسية 
والاقتصادية والاستثمارية والتشريعية في القطر ودرجة جاذبيته لاستقطاب وتوطين الاستثمار 
وتحقيق معدلات تبادلات تجارية متزايدة في الاسواق المفتوحة ترفع بدورها معدل النمو 

 لاقتصادي وتدفعه نحو الاستدامة التنموية التي تصل الى الازدهار وارتفاع مستوى المعيشة ا
كما يفهم من مناخ الاستثمار بانه " ينصرف الى مجموعة سياسات الاستثمار وهو الذي 

بالمعنى الواسع ويتضمن كل السياسات والمؤشرات والادوات التي  الاستثمار،يعكس سياسات 
 2شر او غير مباشرة على القرارات الاستثمارية" تؤثر بطريق مبا

من التعاريف السابقة، يمكن ان نستنتج بان المناخ الاستثماري هو مجموعة من الظروف 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يتوجب على المستثمر مراعاتها والتي تشكل في 

يقة أو بأخرى في اتخاذ المستثمر مجملها بالبيئة التي يتم فيها الاستثمار والتي تؤثر بطر 
 لقراراته.

والاطر القانونية والتنظيمية التي  الجغرافي،ويمكن ذكر بعض هاته الظروف في الموقع 
فيه المستوى العلمي والفني وتقاليد المجتمع المراد الاستثمار  كالضرائب،تنظم سير الاقتصاد 

 السياسي والامني ....الخ .والاستقرار  الاستثمار،القوانين التي تنظم  وشفافية
 للاستثمار:العناصر المحفزة -
 لكي يكفي لا والمؤسسات، الأفراد لدى مدخرات، أو نقدية فوائض توفر مجرد إن

                                                      
  1- المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية، 3991.

دار  معاصرة،الدور السياسة الضريبية في تحفيز الاستثمارات في ظل التطورات العالمية  العزيز،يد صالح عبد الول 

 2-النهضة العربية، مصر، ،2002، ص :19.
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 تخلق حافزا التي العوامل من مجموعة توفر ذلك يرافق أن يجب بل الاستثمار حركة تنشط
 منها نذكر استثمارات إلى لتحويلها مدخرات لديهم من لدى

 .والمؤسسات الأفراد لدى " الاستثماري  الوعي " من عالية درجة توفر -*
يقدرون  يجعلهم الاستثماري، الذي بالحس يشعرون  المدخرين يجعل الوعي هذا مثل لأن

 المنتجة، الأصول شراء في مدخراتهم توظيف عن المترتبة الإيرادات
 ، المستقبل في الشرائية متهاقي تتناقص ربما بنكية، أوراق شكل في مجرد تجميدها وليس
 المحتملة المالية والأزمات عامل التضخم بفعل

الحد  بتوفير وذلك الاستثمار، لعمليات الملائم والسياسي الاجتماعي المناخ توفير ينبغي -*
ومن  للاستثمار، المصاحبة المخاطرة تقبل على المدخرين يشجع الذي الأمان، من الأدنى
 وتشجع عمليات تنظم وتشريعات، قوانين خلق للاستثمار، المناسب خالمنا توفير عوامل أهم

 أجانب، وتنظم أو محليين كانوا سواء حقوق المستثمرين، وتحمي الاستثمار وتحفز
 1.المالية الأسواق في المعاملات

 وعدم الطمأنينة، جعل والسياسي، والاجتماعي الاقتصادي الاستقرار جو توفير عن وينجر
 .المستثمرينو  المدخرين نفوس في الخوف

المناسبين،  والزمان المكان يوفر وفعال، كفؤ مالي سوق  توفر الاستثمار، دوافع من-*
 .الأموال تلك على الحصول في وللمقترضين أموالهم، استثمار في فرصة للمدخرين يعطي
 من حيث المناسب، المجال اختيار في منهم واحد لكل الاستثمار فرص يعطي عامة وبصفة

 في توفير الكفاءة حيث من المالي، السوق  يميز وما .والمخاطرة والتكلفة الاستثمار، داةأ
 والتسهيلات المناسبة، السوق، هذا وتوسيع .للأحداث الاستجابة وسرعة الديناميكية، صفة

                                                      
 لنيل أطروحة الراهنة، العالمية التطورات ظل التنمية في وتحديات الجزائر في الاستثمارات سياسة :عبد القادر بابا  - 1 

، غير 37، ص2004 الجزائر،  التسيير،  جامعة وعلوم الاقتصادية العلوم كلية الاقتصادية، العلوم في دولة دكتوراه درجة

 منشورة.
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 مجال المالية في المعاملات بهذه الخاص التقنين إلى بالإضافة النشطة، الاتصال وقنوات
 1ر.الاستثما

  يلي:وقد أوصت دراسة قام بها معهد التخطيط العربي بما 
* يجب ان يلعب الاستثمار العربي والاجنبي دورا هاما في نقل التكنولوجيا بجوانبها 

 وخبرات اجنبية وتدريب ..الخ.  معارف، المختلفة،
ر مثلها *بالنسبة لاستثمارات القطاع العام والخاص يلزم عدم استيراد التكنولوجيا والتي تتوف

او تتوفر على الاقل في مدى زمني اقل من سنة ، اما بالنسبة لتكنولوجيا الاستثمار  محليا،
على  رلا يقدالعربي والاجنبي فيجب ان تكون جديدة ومتطورة ومرتفعة التكلفة، بحيث 

 اقتنائها الاقتصاد الوطني وبالتالي تضمن تطور الاقتصاد الوطني ككل .
التكنولوجيا المختلفة من حيث اختيار العمليات التكنولوجية  * يجب مراعاة كل ابعاد

وآثارها المختلفة على الصحة  المحلية،وخصائص المواد الخام  الشغل،واحتياجات  المناسبة،
 2 الجودة. التلوث، التغذية، العامة،

ومما سبق يمكن القول بان استقطاب رأس المال وخلق مناطق جذب يجب توفير الاستقرار 
 والاجنبي.اسي يعتبر شرط اساسي لضمان جذب المستثمر المحلي السي

للاستثمار في البلد المضيف وبذلك زيادة الاستثمارات وتحقيق اهداف السياسة الاقتصادية 
 ذلك لكون الاستثمار المحرك الرئيسي للاقتصاد.

بفعل قيام  ويتحقق الاستقرار السياسي باستقرار نظام الحكم ، وعدم تغييره من فترة لأخرى ،
الثورات والانقلابات بالإضافة الى ضرورة تعاون افراد الشعب مع الحكومة نتيجة رضائهم 
عنها ، وكذا وجود حكومة وطنية وكل هاته الظروف من شانها ان تعطي صورة وانطباعا 

 حسن عن الدولة المضيفة .
 

                                                      
 . 19المرجع نفسه ، ص  - 1 

  2- انظر رجب ابراهيم اسماعيل ، مرجع سابق ، ص :20.
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 خلاصة 
 ويخضع اختياره ،يبية المتبعةيعتبر النظام الضريبي كترجمة عملية للسياسية الضر 

لعوامل البيئة الضريبية المحيطة بما تنطوي عليه من مدى كفاءة أداء الإدارة الجبائية في 
الرقابة الجبائية في ظل نقص الوعي الضريبي لدى  والقوانين وممارسة عمليةتطبيق الأحكام 

أداء الإدارة الجبائية فعالية  ويتطلب تحسينظاهرة التهرب الضريبي  وكذا تفاقمالمكلفين 
 ،من خلال استخدام الأدوات المناسبة لذلك وبشكل مستمرالعمل على تقييمه بنجاعة 

تستخدم الضريبة من اجل تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية 
 مية.للتنكاستخدام حصيلتها في عملية التنمية الاقتصادية نظرا لقلة الموارد المالية اللازمة 

حيث تستعمل الضريبة  الوطني،لذا نجد للضريبة دورا أساسيا في عملية اعادة توزيع الدخل 
الا ان هذه الدخول تتسرب الى  للادخار،لتمتد الى دخول كان من الممكن توجيه جزء منها 

تصطدم الضريبة السليم. توجه الى الوجه الاستثماري  ولا الاستهلاك،معظم فوائضها الى 
بسيطرة اصحاب رؤوس الاموال الذين يعمدون للدفاع على مصالحهم التي قد  المباشرة

 للدول،تتوقف سبل تعبئة الفائض الاقتصادي الضرائب. تتعارض مع فرض هذا النوع من 
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وفي  الخاص،ففي الدول الرأسمالية تعتمد تعبئة الفائض الاقتصادي على الضريبة والادخار 
الاقتصادي يعتمد على الضريبة والادخار الخاص الدول النامية فان تعبئة الفائض 

 والعمومي.



 

 

 
 

 

 : الثانيالفصل 

قواعد تأسيس وتحصيل الضرائب 

 بالجزائر
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 تمهيد
 لفرض والمفصلة المحددة الجبائية الإجراءات بقواعد تأسيس وتحصيل الضرائب يقصد

مختلف و  وتنسيقا تنظيما الضريبي الهيكل على أثارها ومتابعة وتحصيلها الضريبة وتأسيس
 اختيار في الدولة نجاح يتوقفبمختلف تطوراتها، ومتابعتها، حيث  للضرائب التقنية الصور
 الاقتصادية أوضاعه وكافة المجتمع بإيديولوجيات كاملة معرفة على الأمثل الضريبي النظام

 بالأسس متعمق تفهم وعلى تحقيقها إلى تسعى التي والأهداف والسياسية، والاجتماعية
 تفكير من يبدأللضريبة حتى تحصيلها  ، فالتأسيسالضريبية السياسية لرسم العلميةوالقواعد 
 .العمومية الخزينة إلى المكلف طرف من تسديدها غاية لىإ كمشروع الضريبة في الدولة

جراءات تأسيس وتحصيل الضرائب  وسيتم التطرق من خلال هذا الفصل الى مجمل قواعد وا 
 ضرائب.الإضافة الى الرقابة الجبائية كمرحلة متقدمة من فرض وتحصيل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجزائري. تأسيس الضريبة في النظام الجبائي الاول: إجراءات بحثالم
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سيتم التركيز على نوعين من الضرائب يتم التفرقة بينهما على أساس الشكل القانوني  
الضريبتين  وتتمثل هاتين معنويين،أشخاصا طبيعيين أو  باعتبارهمللمؤسسات أو المكلفين 

( وقد تم تناول IBSأرباح الشركات ) والضريبة على (IRG)الإجماليفي الضريبة على الدخل 
التي سيتم تناولها  رالتسييفي حساب مؤشرات  لاستخدامهماهاتين الضريبتين  تأسيس
 .لاحقا العملية بالدراسة

 الضريبة على الدخل الإجمالي  المطلب الأول:
من خلال قانون المالية لسنة  الإجماليلقد تم تأسيس الضريبة على الدخل  تعريف:أولا: 
 الرسوم المماثلة على ما يلي : وقد نصت المادة الأول من الضرائب و ، 1991

 الدخلعلى ضريبة ال"تؤسس ضريبة سنوية وحيدة على دخل الأشخاص الطبيعيين تسمى 
 1.تفرض هذه الضريبة على الدخل الصافي الإجمالي للمكلف بالضريبة " الإجمالي، و

 ويمكن إبرازها كالأتي :الخصائص الأساسية للضريبة على الدخل الإجمالي : ثانيا: 
  الأخرى.كل الجماعات العمومية  فقط، باستثناءريبة تجبى لفائدة الدولة ض-
 ضريبة مباشرة يتحملها بشكل نهائي ومباشر صاحب المداخيل الخاضعة لهذه الضريبة -
جميع المداخيل النوعية المحددة في المادة الثانية من قانون  ووحيدة تمسضريبة عامة -

 احدة.و وهي تفرض مرة  المباشرة،الضرائب 
وذلك لكونها تحسب على أساس جدول متصاعد باستثناء  تصاعدية،تعتبر كضريبة -

وتزيد نسبة الضريبة على الدخل الإجمالي بزيادة  المنبع،المداخيل الخاضعة للاقتطاع من 
 حسابها.حجم الدخل حسب جدول 

اء الذين ويستثنى من ذلك الأجر  السنة،ضريبة سنوية تفرض على المداخيل المحققة خلال -
  محدد.يتقاضون أجرا وحيد أين يتم اقتطاعها من مداخليهم الشهرية وفق سلم 

 ضريبة شخصية بما أنها تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الشخصية للمكلفين بدفعها.-
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تعتبر ضريبة تصريحيه، بحيث تعتمد على تصريح المكلفين بدفعها وذلك قبل الفاتح من -
 ع هذه التصريحات لدى مفتشيات الضرائب.شهر أفريل من كل سنة، وتود

تطبق هذه الضريبة على الشركاء في  ثالثا: مجال تطبيق الضريبة على الدخل الإجمالي:
 الشركات ويرفقشركات الأشخاص، ما لم تختر هذه الأخيرة الخضوع للضريبة على أرباح 

عن هذا الاختيار   ولا يمكن العدول أو التراجع ،طلب الاختيار هذا بتصريح عن المداخيل 
مدي حياة الشركة .فحسب القانون الضريبي الجزائري يخضع لهذا النوع من الضرائب 

الشركات المدنية التي تخضع لنفس نظام شركات الأشخاص سواء  ،شركات الأشخاص 
كانت إقامتهم الجبائية بالجزائر أو خارجها على أن يكون مصدر دخلهم من ممارسة 

 1.رنشاطاتهم في الجزائ
  رابعا: تحديد الوعاء الخاضع للضريبة على الدخل الإجمالي:

حيث تؤسس ضريبة سنوية وحيدة على دخل الاشخاص الطبيعيين تسمى " الضريبة على 
الدخل الإجمالي " وتفرض هاته الضريبة على الدخل الصافي الإجمالي للمكلف بالضريبة 

 المماثلة،الضرائب المباشرة والرسوم  من قانون  95الى  58المحدد وفقا لأحكام المواد من 
 ويتكون الدخل الصافي الإجمالي من مجموع المداخيل الصافية بالإضافة للأصناف التالية  

 الأرباح الصناعية والتجارية والحرفية  -
 أرباح المهن الغير تجارية . - 
 عائدات المستثمرات الفلاحية . -
 المبنية وغير المبنية .الإيرادات المحققة من إيجار الملكيات  -
 عائدات رؤوس الأموال المنقولة . -
 المرتبات والأجور والمعاشات والريوع العمرية . -

  ويتم وفقا لطريقتين أساسيتين هما:الإجمالي: تحصيل الضريبة على الدخل  خامسا:
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وفقا لهذه الطريقة يتم اقتطاعها من الدخل الإجمالي  طريقة الاقتطاع من المصدر:–أ 
و بذلك يتم دفعها بطريقة غير مباشرة إلى  المستخدمة،الصافي للمكلف من قبل الهيئة 

كما تعتبر   الجبائي ،و تساهم هذه الطريقة في التقليص من حجم التهرب  الضريبية،الإدارة 
  1 د.محبذة من قبل الإدارات الضريبية كونها غير مكلفة و خالية من التعقي

تبعا لهذا النظام تسدد الضريبة على الدخل الإجمالي في  ساب:نظام التسبيقات على الح-ب
و تتبع هذه الدفعات المؤقتة مباشرة بتسديد  المالية،خلال السنة  وطوعية شكل دفعات مؤقتة 

و يحدد كل  الدخل،الضريبة خلال الشهرين الأولين من السنة الموالية التي يحقق فيها 
أما فيما يخص معدلات  للمكلف.الدخل الإجمالي من مبلغ الضريبة على %03تسبيق بنسبة 

فباستثناء المداخيل الخاضعة لنظام الاقتطاع من المصدر –الضريبة على الدخل الإجمالي 
ويتضمن هذا الجدول  تصاعدي،فأن هذه الضريبة تحسب وفقا لجدول –وفقا لنسبة معينة 

 التالي:ذلك على النحو شرائح الدخل توافقها معدلات الضرائب المفروضة على كل فئة و 
 ( : معدلات الضريبة على الدخل الإجمالي وفقا لفئات الدخل :10الجدول رقم )

 (%نسبة الضريبة )  قسط الدخل الخاضع للضريبة  )دج ( 
 3 103.333لايتجاوز 

 03 063،333إلى  103.331من

 03 3.111...1إلى  063.331من 

 08 3.333...1أكثر من 
 . 5102وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب ،سنة الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  المصدر : قانون 

 المطلب الثاني: الضريبة على أرباح الشركات  
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 06/93تأسست الضريبة على أرباح الشركات في الجزائر بموجب القانون  أولا: تعريف :
من  108حيث نصت المادة  ، 1991المتضمن قانون المالية لسنة  01/10/1993المؤرخ في 

 قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة على ما يلي :
"تؤسس ضريبة سنوية على مجمل الأرباح أو المداخيل التي تحققها الشركات وغيرها من 

وتسمى هذه الضريبة بالضريبة على أرباح  ،106الأشخاص المعنويين المشار إلهم في المادة 
جاءت هذه الضريبة لتراجع النقائص التي سبقت مع الضريبة على الأرباح وقد  1.الشركات "
شكل معدل  المعنويين فيالأشخاص والتجارب من خلال تطبيقها على جميع  الصناعية

 نسبي 
 :التميز بين الشركات و تمكينها من تحقيق هدفين  دون 
ضرائب عن  نإعادة التنظيم الضريبي من خلال فصل ضرائب الأشخاص الطبيعيي–

 الأشخاص المعنويين.
 تحقيق النمو. وتمكينها منتخفيف العبء الضريبي الذي كانت تعاني منه الشركات -

 ويمكن إبرازها كالأتي:  الشركات:ثانيا: الخصائص الأساسية للضريبة على أرباح 
 المعنويين.تعتبر ضريبة وحيدة كونها تتعلق بضريبة واحدة تفرض على الأشخاص -
 ة تفرض على مجمل الأرباح دون تمييز.ضريبة عام -
 للمؤسسة.حيث يتضمن الوعاء الخاص بها الربح السنوي  سنوية،ضريبة  -
من حيث خضوع الربح الضريبي لنسبة ومعدل واحد وليس لجدول  نسبية،ضريبة  -

 الإجمالي.كما هو الحال بالنسبة للضريبة على الدخل  تصاعدي،
وذلك  ،ركات من خلال التصريح لدى إدارة الضرائب يتم دفع الضريبة على أرباح الش -

 بتقديم الميزانية الجبائية لمفتش الضرائب قبل الفاتح من شهر أفريل من كل سنة .

                                                      
، 5012، وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، طبعة 142المادة  قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،   1
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الشركات الخاضعة لضريبة على  تنقسم الشركات:مجال تطبيق الضريبة على أرباح  :ثالثا
  قسمين:أرباح الشركات إلى 

الثاني فيخضع لها بصفة  بينما القسم إجبارية،بصفة القسم الأول خاضع لهذه الضريبة 
اختيارية ويمكن حصر الشركات التي تخضع بصفة إجبارية للضريبة على أرباح الشركات 

 فيما يلي :
 كل الشركات مهما كان شكلها و غرضها باستثناء : –أ 
ت الخضوع شركات الأشخاص و المساهمين بمفهوم القانون التجاري الجزائري إلا إذا اختار -

شريطة أن يكون هذا الاختيار لا رجعة فيه مدى حياة الشركة ويجب ان  ،لهذه الضريبة 
من قانون الضرائب المباشرة  181يرفق طلب الاختيار بالتصريح المنصوص عليه في المادة 

 والرسوم المماثلة 
شروط هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة المكونة والمعتمدة حسب الأشكال وال-

 المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري 
التي اختارت الشركات  باستثناء الأسهم،على شكل شركات  غير المكونة الشركات المدنية-

 الشركات.الخضوع للضريبة على أرباح 
 المؤسسات و الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري . -ب
 التعاونية و الاتحادات التابعة لها باستثناء الشركات كما تخضع لهذه الضريبة الشركات  -ج

وكذا الشركات التي تنجز العمليات والمنتجات المذكورة في  ،105المشار إليها في المادة 
أما الشركات التي تخضع اختياريا  للضريبة على   1من قانون الضرائب المباشرة 10المادة 

بر خاضعة  أصلا للضريبة على الدخل فهي تلك الشركات التي تعت ،أرباح الشركات 
وفي هذه  ،إذا اختارت بصفة إرادية الخضوع للضريبة على أرباح الشركات  الإجمالي إلا

الحالة يجب عليها تقديم طلب الاختيار إلى إدارة الضرائب ويعتبر هذا القرار نهائيا تخضع 
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وكذا  ،شركات التضامن وتتمثل هذه الشركات  أساسا في  ،له الشركة المعنية مدى الحياة 
 الشركات التوصية البسيطة  .

: يتحدد الوعاء الضريبي من رابعا: تحديد الوعاء الخاضع للضريبة على أرباح الشركات
بما في ذلك التنازلات عن أي عنصر من عناصر  ،خلال تحديد الربح الخاضع للضريبة 

 الأصول أثناء الاستغلال أو في نهاية عن عمره المحاسبي .
ويتحدد الربح الصافي من الفرق بين قيم الأصول الصافية لدي اختتام الدورة المحاسبية و  

و التي يجب استخدام النتائج المحققة فيها كقاعدة لحساب الضريبة على أرباح  ،افتتاحها 
الشركات  بعبارة أخرى تحديد الربح الخاضع للضريبة على أرباح الشركات من خلال الفرق 

 .1المحققة و الأعباء التي تتحملها المؤسسةبين النواتج 
 تتمثل النواتج المحقق أساسا فيما يلي :  
 مبيعات خلال الدورة ) نواتج الاستغلال ( . -
 النواتج الأخرى المختلفة ) نواتج خارج الاستغلال ( .-

 كالتنازل عن الاستثمارات . ،النواتج الاستثنائية -
 يد الربح الخاضع لهذه الضريبة  فتتمثل فيما يلى : أما الأعباء التي يجب خصمها لتحد

 ،مكافآت المسيرين و الشركاء ،المصاريف العامة لنفقات المستخدمين في الشركة -
إضافة إلى كراء العقارات و مصاريف الاحتفالات و الاستقبالات على أن لا  ،العمولات 

 من الربح الصافي للسنة السابقة . % 31تتعدى نسبة 
من المصاريف  ،مصاريف المساعدة على التنقيب  ،ات المالية المختلفة مثل الأتاوى النفق-

 التأمينات ..إلخ  ،المتعلقة بالقروض 
 ،الضرائب و الرسوم الواقعة على كاهل المؤسسة خلال السنة المالية من رسوم عقارية -

 الرسم على النشاط المهني و الدفع الجزافي .  ،رسوم التطهير 
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 يف المتعلقة بمختلف الإهتلاكات و المؤونات .المصار -
إضافة إلى مختلف  ،مختلف الهدايا التي تقدمها المؤسسة باستثناء تلك المتعلقة بالإشهار -

 .1دج  333،03الإعلانات و التبرعات و الهبات على أن لا تتجاوز قيمتها 
 الشرط التالية :   يجب أن تتوفر بها ،و لاعتبار الأعباء السابقة الذكر قابلة للخصم 

 أن تكون التكاليف مرتبطة مباشرة بالتسيير العادي للشركة .-
 و أن تكون مبررة بوثائق إثبات . ،يجب أن تثبت هذه الأعباء بطرق قانونية -
 و أن تكون مسجلة بدفاتر المؤسسة . ،يجب أن تكون خاصة فقط بالسنة المالية الجارية -

 ح الشركات:خامسا: تحصيل الضريبة على أربا
يتم دفع الضريبة على أرباح الشركات عن طريق نظام التسديد التلقائي تدفع بصفة تلقائية 

وتسدد  الأخير.لصندوق قباضات الضرائب المختلفة دون إشعار مسبق من قبل هذا 
الضريبة لمستحقة حسب نظام التسديد التلقائي على ثلاثة تسبيقات مؤقتة أو أقساط فصلية 

 يد باقي الضريبة . متبوعة بتسد
و تسدد هذه الأقساط لدى قباضة الضرائب المختصة في العشرين يوم الأولى التي تلي 

حيث تعادل قيمة كل  مستحقة،الشهر أو الثلاثي الذي تصبح فيه الحقوق الجبائية 
ذلك تسوية رصيد التصفية )*(  ليتم بعد الماضية،الضريبي للسنة  قيمة الربحمن  %03تسبيق
أفريل من  18كان موجبا وجب على الشركة المعنية دفعة إلى الإدارة الجبائية قبل  . فإذا
أما إذا كان رصيد التصفية سالبا ففي هذه الحالة وجب على الإدارة الجبائية  الموالية،السنة 

 دفعة للشركة أو إحالته إلى السنة الموالية 
ت محددة للضريبة على الأرباح و لحساب الضريبة على أرباح الشركات تطبق الشركة معدلا

وتتألف هذه الأرباح من مجموع أرقام الأعمال التي حققتها  الضريبة،الصافية الخاضعة لهذه 
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الشركة بعد طرح الإعفاءات و النفقات . وقد صنفت مختلف المعدلات الخاصة بالضريبة 
 على أرباح الشركات إلى ثلاثة أصناف : 

 . % 03المعدل العام المحدد بنسبة -
 % 18ويخص الأرباح التي يعاد استثمارها  بمعدل يقدر ب  المخفض،المعدل -
المعدلات الخاصة المطبقة في حالة الاقتطاع من المصدر وهي : معدل المداخيل الخاصة -

العائدات الناتجة عن سندات  % 13الناتجة عن ديون الودائع و الكفاءات و المقدرة بنسبة 
. المبالغ التي تقبضها الشركات و التي تقوم بأداء % 03بمعدل الصناديق مجهولة الأسهم 

بالنسبة للشركات التي  % 35معدل  ، % .0خدمات في إطار صفقات تأدية الخدمات بمعدل 
بالنسبة لشركات النقل البحري  % 13 وكذا معدل تمارس أنشطة لأشغال العمومية بالجزائر.

  1 .ثللمبدأ المعاملة بالم والتي تخضعالأجنبية 
 وكذا للقواعد، وأهم خصائصهالقد تم التطرق من خلال هذا المبحث إلى مفهوم الضريبة 

الخصوص الضريبة  وعلى وجهإضافة إلى أنواع الضرائب  ،لها والأهداف العامةالأساسية 
الشركات التي تستخدم في حساب مؤشرات  والضريبة على أرباحعلى الدخل الإجمالي 

 التسيير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحصيـل الضريبة في النظام الجبائي الجزائري. : إجراءاتالثاني بحثالم

                                                      
 مجموع التسبيقات المدفوعة .–(  %40ربح الضريبي للسنة الحالية ) رصيد التصفية = ال -(*)
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ان التطرق الى سير آليات التحصيل الضريبي لابد أن يكون المكلف على استعداد    
لابد أن يصرح بوجود نشاط تجاري يخضعه للضريبة وذلك بامتثاله للقواعد و وقابلية للدفع 

 تتولى هذه المهام مفتشية الضرائب.والقوانين التي تسيّر مجالات الضريبة و 

حيث أنه في مجال تحصيل الضرائب، فان قباضة الضرائب تسعى دائما الى بعث حوار 
والملاحظ هو أن القباضة تتخذ اجراءات  ،متواصل وتوطيد العلاقة بينها وبين المكلفين

واجراءات  وهذا باتخاذ آليات ،تسهيلية لتحقيق الهدف المرجو منها وهو التحصيل الضريبي
مع مراعات المكلف لذي يبقى مساهم  ،بغية تحصيل أكبر عدد ممكن نم النسب الضريبية

وفي لإلتزاماته وهذه الإجراءات هي بمثابة اعطاء عدة فرص للمكلفين للقيام بتسديد 
مستحقاتهم قبل اتخاذ الإجراءات الرعدية  التي غالبا ما تمثل عائقا في سير عملية 

وفي مجمل ما تقوم به القباضة هو تسيير  ،تب عنها من اضاعة للوقتوما يتر  ،التحصيل
وضع مراقبين للضرائب وخبراء  ،وتحصيل الضرائب والرسوم وفق الآجال المحددة قانونا

 يحرصون على أمانة العمليات الجبائية نضرا لأهميتها.

 تكويـن الملــف. الأول: طلبالم
و معنويين بتكوين ملف جبائي يودع يقوم الأشخاص مهما كانت صفتهم طبيعيين أ

لدى مفتشية الضرائب التابعة للمنطقة التي سوف يزاولون بها نشاطهم ويتضمن 
 الملف ما يلي: 

  بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:* 
 شهادة الميلاد الأصلية.  -        
 شهادة الإقامة.  -        
 نسخة من عقد الكراء أو الملكية.  -        
 طلب خطي للوضعية الجبائية.  -        
 تقرير المحضر القضائي . -        
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  بالنسبة للأشخاص المعنويين ) المؤسسات ( :* 
 شهادة الميلاد الأصلية للمسير و شركاؤه .  -        
 هيكل المؤسسة .  -        
 عقد الكراء أو الملكية .  -        
 ؤه . شهادة الإقامة للمسير و شركا -        
 طلب خطي للوضعية الجبائية .  -        
 تقرير المحضر القضائي . -        

: إذا بدأ المكلف نشاط تجاري دون التصريح بالوجود لمدة شهر فتمتلك ملاحظـة 
الضرائب الحرة المطلقة في تحديد مبلغ الغرامة المالية حتى تحديد  تمصالح مفتيشيا
 (1).سنوات النشاط

 معين.إخضاع المكلف لنظام جبائي  ي:الثـان طلبالم
 ،و هما النظام الحقيقي و النظام الجزافي  ،هناك نوعين من الأنظمة الجبائية في الجزائر    

حسب طبيعة  ،يتم اختيار النظام المناسب للمكلف حسب طبيعة النشاطات التي يمارسها 
أو مستورد أو بائع اذا كان المكلف عبارة عن شخص معنوي  ،النشاطات التي يمارسها 

جملة فإنه يخضع تلقائيا للنظام الحقيقي، أما بالنسبة للنشاطات الأخرى فيكون تحديد نظام 
 الإخضاع حسب رقم الأعمال المحقق الذي يكون وفقا لطبيعة النشاط .

 40.00000.00إذا تعدى رقم الأعمال المحقق 
ك سيخضع مباشرة للنظام سوف يفرض عليه النظام الحقيقي، أما إذا كان أدنى من ذل

 الجزافي. 
و لكل نظام خصائصه التي تختلف عن الآخر، و كي يتم تسجيل المكلف في النظام 

 الجزافي تقوم مفتشية الضرائب ببعض الخطوات و تكون على النحو التالي: 

                                                      
 .53,ص:1991 ةالجزائر, سن ةامعماجستير, ج ةالجزائر, رسال ةالدول النامية, حال يالجباية ف رصحراوي علي، مظاه (1)



 قواعد تأسيس وتحصيل الضرائب بالجزائر  ................: ........الثانيالفصل 
 

 ص 65

من السنة تقوم المفتشية بإرسال وثيقة سنوية  01/05حيث يقوم المكلف بملئها وا عادتها  قبل 
  G 12 لمكلف تسمىل
بعدها تقوم المفتشية بإرسال  ،أين تقوم باقتراح رقم الأعمال التي تلي تحقيق رقم الأعمال  

 G08وثيقة أخرى تسمى 
 الخ . …الموقع  ،له بمراعاة طبيعة النشاط الممارس  

و في حالة رفض المكلف لرقم العمال المقترح يقوم بتبرير الرفض في نفس الوثيقة و       
إذا ما اقتنعت بالتبريرات  ،ها يمكن للمفتشية أن تقوم بتخفيض رقم الأعمال الخاضع ب

 المقدمة من طرف المكلف في الأخير تقوم المفتشية 
بإرسال نهائية تبين خضوع المكلف للنظام الجزافي و تقوم بنسخها في أربعة نسخ . وثيقة 

  G09جبائية أخرى تسمى 
 ى يتم إدراجها في الملف .النسخة الأول -              
 النسخة الثانية إلى قباضة الضرائب . -              
 النسخة الثالثة ترسل إلى المكلف .  -              
 النسخة الرابعة ترسل إلى المديرية العامة للضرائب .  -              

 (1)رتفعة أو منخفضة.و يبقى المكلف تحت هذا النظام مدة سنتين قابل للتجديد إما بنسبة م
وهذا  ،أما النظام الحقيقي فهو يتعامل مع نسب متغيرة حسب تغير رقم الأعمال المحقق 

نظرا لأهمية المبالغ المالية  ،النظام يتطلب عملا ميدانيا أكثر أهمية من النظام الجزافي 
عمال مرتفع و كالمؤسسات الكبيرة التي يكون لها رقم الأ ،المتغيرة الخاضعة للنظام الجبائي 

 متغير .
 .تحضير الإشعار بالدفع و تحصيل الضرائب : ثـالثال طلـبالم

                                                      
 .21آلية تحصيل الضرائب,مرجع سابق,ص: (1)
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بعد  ،تقوم المفتشية بتحضير و إرسال الإشعار بالدفع المكلف ثم يقوم بالتوجيه على القباضة 
 IRG حصوله على هذا الإشعار و يكون سنويا و يخص الضريبة على الدخل الإجمالي

 IBS لشركات والضريبة على أرباح ا
 :  الإشعار بالدفع الخاص بالضريبة على الدخل الإجمالي – 1

في شهر جانفي من السنة الموالية للسنة التي يتم  ،تقوم المفتشية بإرسال هذا الإشعار سنويا 
من السنة التي تتم فيها تحقق الدخل  01/03و إعادتها قبل   فيها تحقيق الدخل من طرف 

.G 01بملأ هذه الوثيقة التي تسمى المكلف الذي يقوم 
إذا كان  % 10و إذا تأخر المكلف عن التسديد في الأجل القانوني تفرض عليه غرامة قدرها 

بعد الشهر الأول ومهما  % 52التأخر بشهر يمكن أن يصل مبلغ الغرامة إلى حد أقصى 
 طالت مدة التأخر. 

وم المفتشية بنقل المعلومات وبعد إيداعها من طرف المكلف تق  Primaticeمدون عليها  
 ،مبلغ الدخل  ،إلى المركز الاسم و اللقب و الرقم الجبائي  G 01 إلى وثيقة أخرى تسمى

 العنوان . ،الغرامة 

تبعث المفتشية وثيقة الميكانوغرافي الذي يقوم بنقل المعلومات الموجودة عليه و حساب  
 (1)رة تسمى الإشعار بالدفع  .ثم يقوم بنقلها على وثيقة أخي ،الضريبة على الدخل

 : الإشعار بالدفع الخاص بالضريبة على أرباح الشركات  – 2
في شهر جانفي من السنة الموالية للسنة التي يتم  ،تقوم المفتشية بإرسال هذا الإشعار سنويا 

من السنة التي تتم فيها تحقق الدخل  01/03و إعادتها قبل   فيها تحقيق الدخل من طرف 
.G 01المكلف الذي يقوم بملأ هذه الوثيقة التي تسمى 

إذا كان التأخر شهرا  % 10و في حالة التأخر عن الدفع تطبق عليه غرامة التأخر قدرها 
 مهما طالت مدة التأخر . % 52فأقل يمكن أن يصل مبلغ الغرامة إلى حد أقصى 

                                                      
 .25آلية تحصيل الضرائب,مرجع سابق,ص: (1)



 قواعد تأسيس وتحصيل الضرائب بالجزائر  ................: ........الثانيالفصل 
 

 ص 67

 ثيقة أخرى تسمىو بعد إيداعها من طرف المكلف تقوم المفتشية بنقل المعلومات إلى و 

Primatice  العنوان. ،الغرامة  ،مبلغ الدخل  ،مدون عليها الاسم و اللقب و الرقم الجبائي 
إلى المركز الميكانوغرافي الذي يقوم بنقل المعلومات الموجودة فيها و حساب الضريبة على  

 ثم يقوم بنقلها على وثيقة أخيرة تسمى الإشعار بالدفع . ،أرباح الشركات 
بعد التطرق للمراحل التي سبقت عملية التحصيل و كون الملف G 01 عث المفتشية وثيقةتب 

 قابل للتسديد فهذه العملية تحتوي على آليات تحدد سير عملية التحصيل بالتفصيل. 
صكوك بريدية أو شيكات  ،يعرف التحصيل بأنه جميع الموارد الجبائية سواء كانت نقدية 

 بنكية. 
بالدفع نتيجة المكلف إلى قباضة الضرائب و تقوم بتقديم هذا الإشعار  عند وصول الإشعار

إلى أمين الصندوق الموجود في مصلحة الدفع أين يكون دفع مبلغ الضريبة بمختلف طرق 
 الدفع التي يمكن للمكلف الدفع بها. 

 الدفـع نقـدا :
وصل الاستلام  مقابل عملية دفع مبلغ الضريبة يقوم أمين الصندوق بتحرير وثيقة تسمى

Quittance بطابع القباضة . و تكون مختومة 
 و التي تثبت الدفع المادي للمكلف وتتضمن هذه الوثيقة البيانات التالية : 

 الرقم الجبائي .  -              
 مبلغ غرامة التأخر .  -              
 نوع الضريبة المدفوعة .  -              

 . H1يتعامل به أمين الصندوق يسمى  سجل مصدر هذا الوصل هو -  
 الدفـع عـن طريـق الشيـك أو صـك بريـدي :

عندما تكون طريقة الدفع بشبك بنكي بمبلغ الضريبة يقوم أمين الصندوق بتحرير وصل 
هذا الوصل يكون مختوم  ،الاستلام ؛ يثبت استلام أمين الصندوق لشيك بمبلغ الضريبة 
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 H2صل من كتاب يتعامل به أمين  ثم يقوم بإرسال الشيكات بطابع القباضة و يأخذ الو 
الصندوق مع المكلفين في التي تقوم بتحويلها إلى البنك المركزي. إلى خزينة الولاية مرفقة 

  10Hبوثيقة تسمى 
 التجارية،بالأعمال  وخاصة بعدما تعرفنا على أهم الضرائب التي يجد فيها الفرد ملزم بأدائها 

يكون المكلف قد أدى ما عليه بالنسبة لقباضة الضرائب  تحصيلها.يفية ك الخدماتية و
أدائها و  تقدم للفردفي مجملها رسوم  وهي المتواجدة بإقليمه لكن هناك ضرائب أخرى لابد 

 .Recette Communalهي لفائدة قباضة البلدية الكائن بها 

 م و آليات تحصيلها : من أهم هذه الرسو  ،مقابل تقديم خدمة من طرف مصلحة البلدية 
 الرسم العقاري .  -                
 رسم التطهير .  -                

بعد تصريح الأشخاص بممتلكاتهم لدى مفتشية الضرائب التابعة لمكان إقامتهم يصبح هؤلاء 
. TAورسم التطهير  TFالرسم العقاري  مجبرون على دفع رسم الذي كان يعرف باسم

 T.A. (1)و يعفى بأداء باسم   ،ن و البنايات الخاصة بالمساك
هذين الرسمين الأشخاص الذين يقيمون بمساكن تم كرائها من الدولة تقوم المفتشية بإرسال  

. إلى قباضة البلدية و هي عبارة عن كتاب يحتوي على معلومات Le Rôleوثيقة تسمى 
 ي : تخص كل مالك يقدم بالبلدية و تتمثل هذه المعلومات فيما يل

 …………اسـم و لقـب المـالك :  -     
 …………عنــوان المــالك  :  -     
 ……………الرقم التسلسلي :  -     

بالإضافة إلى هذه الوثيقة تقوم بإرسال إشعار بالدفع حيث تقوم قباضة البلدية بدورها إرساله 
 إلى المكلف و هذا العمل يكون على مستوى المفتشية . 

                                                      
 .55,51آلية تحصيل الضرائب,مرجع سابق,ص  (1)
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أشهر من تاريخ إرسال الإشعار بالدفع  04للمكلف فترة زمنية تقدر ب  تقدم قباضة البلدية
لتسديد مستحقاته و في حالة تجاوز هذه المدة تفرض عليه غرامة يصل حدها الأقصى إلى 

 من قيمة المستحقات .  % 52
 ،عند وصول الإشعار بالدفع يتجه المكلف إلى قباضة البلدية لتسديد ما عليه من مستحقات 

في مقابل يقوم أمين الصندوق  ،لمكلف إلى أمين الصندوق الإشعار مع مبلغ الدفع يقدم ا
أحدها يقدمه إلى المساهم بعد  ،بتحرير وصلين من دفتر يسمى ) دفتر مداخيل الصندوق ( 

أما  ،المصادقة عليه بخاتم البلدية و يفسر دليل قيام المكلف بدفع مبلغ الرسوم المستحقة 
 كمرجع في حالة ضياع وصل المكلف .  الوصل الثاني يتركه

في هذا المستوى من سريان تحصيل الضرائب الخاصة بالفرد يكون قد أدى واجباته الضريبية 
الكاملة و هناك نوع ضريبي يسدده عن طريق الإشعار بالدفع و هي الضرائب المباشرة أي 

لرسوم التي تتمثل في الضريبة على الدخل الإجمالي و الضريبة على أرباح الشركات . أما ا
رسم التطهير يكون دفعها  ،الرسم العقاري  ،الدفع الجزافي  ،الرسم على النشاط المهني 

اشهر بل بإشعار سنوي و يقوم المكلف بتسديدها تلقائيا  02تلقائيا بدون إشعار بالدفع كل 
 .أشهر 04خلال كل 

ك حالات أين نجد آليات و ما يمكن أن نقوله في آخر مراحل التحصيل الضريبي أن هنا 
 ،أخرى و إجراءات هامة لتسيير و تحصيل المبالغ المالية الجبائية كحالة التهرب الضريبي 

أين تتدخل مصلحة المتابعات ضد  ،أي عدم دفع المكلف الضريبة أو الرسم المفروض عليه 
 لي :المكلف الذي لم يسدد مستحقاته في الآجال القانونية و من هذه الإجراءات ما ي

و هي أول الوثائق التي تقوم بتحريرها مصلحة المتابعة و التي ترسلها إلى :    التنبيــه   
المكلف و تحتوي على نوع من ردع و تخويف للمكلف من أجل قيامه بتسديد ما عليه من 

 إن وجد صدى لهذا التنبيه تكون  ،رسوم و ضرائب الغير مدفوعة 
 عمل وثيقة ثانية .أما إذا كان العكس فنست،التسوية 
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إذ تحدد  ،: و هي ثاني وثيقة ترسلها مصلحة المتابعة في حالة عدم التسديد  لإنـــذارا
أيام للاستجابة قبل إرسال وثيقة أكثر أهمية و أخيرة أين يتعرض فيها  00للمكلف مهلة 

 المكلف إلى إجراءات ردعية على أعلى مستوى و هو الحجز . 
أين تقوم بتكليف محضر  ،هو آخر إجراء تقوم به مصلحة المتابعة و  : لإشعــار بالحجــزا

أشهر و في حالة عدم  01قضائي بغلق و حجز ممتلكات المكلف و يكون مؤقت و لمدة 
و تقوم مصلحة الضرائب بإعلان عن  ،الاستجابة في حدود الستة أشهر يكون الحجز نهائيا 
العلني و من هنا يظهر لنا مدى أهمية طريق الملصقات ببيع ممتلكات المكلف في المزاد 

 ،الإنذار والإشعار بالحجز لأنه بمثابة فرض للمكلف لتفاديه الحجز و من جهة أخرى 
في  ،محاولة المصالح الضريبية تفادي الحجز بهذه الإجراءات كي لا يعقد الأمر لها أكثر 

 ،لخزينة العمومية و بما أن الهدف هو تحصيل الأموال لفائدة ا ،كثير من حالات الحجز 
 (1).وضعت آليات تتيح فرص عالية لتحصيل تلك المبالغ في ظل الآجال القانونية 

و ما يمكن أن يعلمه المكلف الذي يجهل أبسط التفاصيل عن العلاقة بين المساهمين و 
 مصالح الضرائب هو : 

ى عن تسديد سنوات من قبل الضرائب فإنه معف 03) إذا لم يستدعي المكلف أو يتبع لمدة 
 الضرائب المفروضة عليه(

 
: الإجراءات الإجبارية عند رفض تسديد الضريبة في النظام الجبائي الثالثالمبحث 
 الجزائري.

تم أخذ  ضلضبط شروط التحصيل ولهذا الغر  55/01/1993بتاريخ  00جاء المرسوم رقم 
ف المتكررة أو ترتيبات لتحسين وضيفة قباضة الضرائب وتحرير العمال من بعض الوظائ

                                                      
 .53آلية تحصيل الضرائب,مرجع سابق,ص: (1)
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الصلاحيات الملزمة. وكذلك بدأ الشروع في عمليات أخرى مثل تحصيل ما تبقى من 
 .1992فيTCA . 1993في  -IRG.IBSضرائب 

المطلب الأول: تطبيق عملية التحصيل الجبري ضد المدنيين الذين لا ينتمون للقطاع العام 
 )القطاع الخاص(

الملاحظة عبر الإحصائيات أن جميع التحصيلات رغم البدء في تطبيق هذه الترتيبات وجب 
مازالت تشكل من الدفع الفوري للحقوق والتسبيقات على الحساب والقليل من العمليات 
بالتحصيل الجبري للضرائب والرسوم قد جربت من طرف القابضين وقليلا ما تستعمل 

ت جميع الوسائل للمكلفين خارج القطاع العام للإشعار الى غير الجائز لهذا الغرض وظف
تطبق بنية الإقناع وجلب تدريجيا جميع المكلفين لأداء  فالمخولة لإدارة الضرائب، سو 

 (1)واجباتهم الجبائية.

 أولا: إعلام الجمهور:-
 المعلقات والملصقات: هذا التبليغ يكون:-أ  
 طريق البيانات في الجرائد اليومية والأسبوعية. نعلى مستوى الوطن: ع-  
 لمستوى المحلي: عن طريق الملصقات في الأماكن العمومية.كمقر البلدية...الخعلى ا-  

 هذا التبليغ يقتصر على تذكير:
ضرورة تسديد المكلفين لمستحقاتهم من الضرائب والرسوم في المهلة المحددة بالنسبة - 

 للسنة الجارية والسنوات المتبقية.
 قول مع وجوب احترامه للوقت المحدد له.امكانية جدولة تسديد المستحقات في حدود المع- 
في حالة عدم تسديد المستحقات وعدم احترام مهلة الجدولة يحال الشخص للمتابعة - 

 1الجبائية.
 الإشعار بالتسديد : -ب

                                                      
 .52,53آلية تحصيل الضرائب,مرجع سابق,ص: (1)

  1سعيد عبد العزيز عدنان,النظم الضريبية,الدار الجامعية,بيروت’1953,ص:53.-
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كل المكلفين المتأخرين يخبروا باشعار أخيرا لتسديد المبلغ المفصل لكل سنة حسب طبيعة 
 1يتعرضون اليه اذا لم يقوموا بواجبهم الجبائي.الضرائب والرسوم المستحقة وما س

 ثانيا : تطبيق عملية القهر:
مكلف وذلك من طرف  40الى 50يتم في بداية الأمر اختيار من اختيار المكلفين: -أ 

 قباضة الضرائب وهذا كالتالي:
العملية يجب أن تتم بحضور نائب مدير التحصيل أو رئيس مكتب التحصيل وذلك - 

 باختيار:
 دج200.000مكلفين لديهم ديون جبائية أكثر من  10 -    

 دج.200.000دج و100000مكلف لديهم ديون جبائية تتراوح ما بين  12 -    
 دج.100.000مكلفين لهم ديون جبائية أقل من  02 -    

 محل منازعات. ن ويجب الحرص عل أن الضريبة المطالب بتسديدها لا تكو 
عاء المكلفين المختارين أول مرة لإخبارهم بطبيعة وتفاصيل يتم استد مرحلة التراضي:-ب

حالة عدم تمكنهم بسبب صعوبات  ييتم دفعها مباشرة. وف يالضرائب الملزمين بدفعها، لك
من  %50الى %12اقتراح جدول تسديد معقول مع الدفع المسبق من  نماليو واضحة، يمك

 ذكور سابقا.المبلغ المدان. وامضاء التعهد باحترام الجدول الم
 ومن هنا يسعر القابض على مصالح الخزينة وبذل مجهود لتسهيل تسديد الديون للمدنيين.

سيدعون مرة  ،في حالة عدم تسديد المكلفين لديونهم الجبائية أو رفضهم امضاء التعهد 
أيام لإطلاعهم مما قد يتعرضون له في حالة المرور الى أقصى درجات  02أخرى بعد 
 يدعون لتسديد ديونهم.المتابعة ثم 

 هذه المرحلة من الإجراءات، في حالة رفض المكلفين تكون متبوعة بارسال رسالة يذكر فيها:
 طرق الإقناع المأخوذة في مرحلة التراضي.-

                                                      
  1- نفس المرجع,ص:53.
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 طبيعة الإجراءات التي سوف تتخذ اتجاهه.-
 المصاريف الباهضة التي ستنجم عن هذه العملية.-
 (1)ت الحصول على أية مسامحة أو التقليل من العقوبة.التعرض الى فقدان كل امكانيا-

 :تطبيق المتابعة:-ج

يعد القابض المؤهل قانونا لتحصيل الضرائب والرسوم عموما حيث يختص وحده بممارسة 
إجراءات التحصيل الجبري للضريبية ويقوم أعوان المتابعة بتنفيذ هذه الإجراءات وذلك بأمر 

قابة وصايته ، من خلال الوضعيات الإحصائية الدورية من القابض وتحت مسؤوليته وبر 
لأجل تحقيق أهداف التحصيل المسطرة من قبل الإدارة المركزية وجعل الخاضعين يتعودون 
على تسديد ديونهم الجبائية في أوقاتها المحددة قانونيا بصفة منتظمة ونظرا للاعتبارات 

 التالية : 
 تلقائية دون التدخل المباشر للقابض . من التحصيل عبارة عن دفعات ٪ 90نسبة  -

 غياب المتابعة الجبرية والجادة  -

 التراكم المستمر لباقي التحصيل سنة بعد سنة .  -

 حيث قامت الإدارة المركزية بعدة إجراءات نذكر منها :
متابعة تحصيل الحصص المهمة من قبل القابض ، المديرية الولائية ، المديرية  -1

 الجهوية.
 مصالح المتابعة في جميع القبضات .تنصيب  -5
 خلق لجان تنسيق ولائية خاصة بالمتابعة . -4

يعمل أعوان المتابعة ضمن مصلحة داخلية بالقابضة تسمى " مصلحة المتابعة " وتسيير 
 مصالح المتابعة في جميع قبضات التحصيل .

 مصالح المتابعة :  1 –ج 

                                                      
 .55آلية تحصيل الضرائب,مرجع سابق,ص: (1)
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المعني بصفة مباشرة في عملية المتابعة وهو  مصلحة القباضة : ويمثلها القابض وهو -اولا 
 يسهر على انجاز البرنامج العام للمتابعة . -كذلك : 
 اهتمام عن قرب بعملية المتابعة .  -       
 المتابعة المباشرة للحصص المهمة . -       
 الدفع الخاصة بالمدنيين الكبار . تمتابعة رزنا ما -       
 تابعة ومهامه رئيس مصلحة الم  -ثانيا 
 مشاركة القابض في إعداد وتنفيذ برنامج المتابعة . -      
 تحضير مفكرات المتابعة للأعوان . -      
 الأخذ على عاتقه إصدار أوامر المتابعة . -      
 أعوان المتابعة ومهامهم وهم يضمنون حضور الإدارة الجبائية ويقمون بـ :  -ثالثا 
 تلفة للمتابعة من تبليغ التنبيه والحجز والبيع .الإجراءات المخ  -     
القيام بالأعمال المكتبية الأخرى : تحرير الانذرات ، مراقبتها قبل إرسالها ، مسك  -     

                                                                            مفكرة                                                                                                                       
 المتابعة،تسجيل الملاحظات على مختلف الجداول .       .

 مشاركة القابض ورئيس مصلحة المتابعة في مرحلة التراضي . -     
 الشروط العامة لإجراءات المتابعة : – 2-ج 

 والشروط الشكلية أما الشروط المبدئية فيجب توفر فيها : وتتكون من الشروط المبدئية
 وجود الدين . -

 دخول وقت استحقاق الدين . -

 الإجراءات الشكلية . -

 أما الشروط الشكلية فيجب توفر فيها :
 الطرق القانونية للتبليغ . -
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 المعلومات التي تحملها أوامر المتابعة . -

 ( : 01ويمكن توضيح  الشروط العامة لإجراءات المتابعة في الشكل التالي رقم ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( يوضح الشروط العامة لإجراءات المتابعة .11الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 

ابعةشروط المت  

 شروط شكلية شروط مبدئية

وجود 

 دين
دخول 

وقت 

 استحقاق

 الدين  

 إجراءات 

 شكلية 

 خاصة 

الطرق 

غ بليالقانونية  لت

عة سندات المتاب  

لة البريد في حا

الغرامات 

 المالية 

ي المعلومات الت

تحملها أوامر 

 المتابعة 

غ تاريخ التبلي  

يين القابضتع  
تحرير 

ع سندات البي  
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 .  من إعداد الباحثالمصدر : 
 
 

ض المرور الى أيام فيجب على القاب 10عندما لا تأتي المساعي السابقة بنتيجة في مدة 
 أقصى درجات المتابعة:

 ،القابض بإعلان الحجز على الحساب الى البنك ماعلان الحجز على الحساب: يقو -1  
 الجاري البريدي أو الخزينة...الخ بالحسا

أيام فانه يمكن للقابض 00حالة ان الجبر لم يعطي نتيجة في مدة  يتطبيق الحجز: ف-5  
 :تطبيق الحجز التي تجري كما يلي
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وسائل  ،العناصر المادية للمحل التجاري: مخزون المواد الاولية زفي مكان النشاط: تحج-  
 نقل...الخ

 في مكان السكن: تحجز كل الاملاك المتاحة: مواد، كهر ومنزلية، أثاث...الخ.-  
 الترتيبات القانونية الخاصة بعملية الحجز تحترم بشدة من طرف الأعوان المكلفين بتنفيذها.

 بيع الأشياء المحجوزة:-د
يجب أن تبدأ العملية البيعية في المهلة التي يسمح بها القانون ولا يمكن ايقافها في أي حالة 

القابض أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحصول على التأشيرة السريعة  ىعل ،من الأحوال
حجز بالإعلان عن في مهلة قدرها شهر إبتداءا من تاريخ تطبيقا ل حوالسما ،لورقة البيع

التاريخ المحدد يتم بيع الأشياء  دالتاريخ المحدد للبيع العمومي عن طريق الجرائد. عن
 (5) المحجوزة وقيمتها تقدر بأقل ثمن.

 ( : 05كما يمكن أن نوضح درجات المتابعة في الشكل رقم )
 
 
 

 ( :  يوضح درجات المتابعة .12الشكل رقم  )
 
 
 
 
 
 

                                                      
 .59,55نفس المرجع,ص: (1)

المتابعة درجات  

 الترخيص بالبيع

 حجز تحفظي

حجز المدين  

  لدى الغير 

ء تقويم الأشيا

 المحجوزة

هالتنبي  الحجز  

عرض حال حول الغلق 

ةالمؤقت للمحلات المهني  

الغلق المؤقت للمحلات 

 المهنية 
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 من إعداد الباحث .المصدر : 
 ثالثا: تحديد ومراقبة العملية:

يجب أن تحدد هذه العملية شهريا لإقناع كل المكلفين بأنها ليست مجرد عمل منفرد أو 
سؤولي ادارة عملية مؤقتة ، يقوم عبء مسؤولية هذه العملية على عاتق القابضين وعلى م

القباضة الولائية التأكيد مما تباع بتحري الكشوفات المرسلة إليهم كل ثلاث أشهر. ان 
المسؤولين المحليين خاصة منهم من المديرية الولائية لا يرضون بالمتابعة فقط بل يجب 
. الشروع بالمراقبة الميدانية وأخذ أسماء المتأخرين لاستدعائهم والزامهم على جدولة ديونهم

المتخذة لهذا الغرض لكيلا ينفذوا مستقبلا  تويجب اشعار المؤسسات المالية بالإجراءا

  ذي الحجز التنفي

 إشعار بالبيع

جرد الاشياء 

 المحجوزة

ي تصريح مبدئ

 للبيع

 انجاز البيع

 تحرير محضر

 البيع

 نتائج البيع

  ذي الحجز التنفي

تنفيذ قرار الغلق من 

محضر قضائي طرف 

 عون المتابعة 

إشهار الغلق المؤقت 

  للمحلات المهنية

قرار الغلق المؤقت 

 للمحلات المهنية 

  الحجز العقاري 

  ذي الحجز التنفي

  ذي الحجز التنفي

  ذي الحجز التنفي

  الحجز العقاري 

  الحجز العقاري 

  الحجز العقاري 
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الحجز على أرصدة المدين، ومسؤولية القابض وكل شخص قام بتوقيف عملية المتابعة تلقى 
على عاتقهم المسؤولية الكاملة في حالة بقاء الدين الجبائي، كما يجب على القابضين 

بلديات لتنفيذ نفس العملية لمستغلات البلدية التي لم تحصل الرسوم المكلفين بتسيير ال
 الجبائية.

 رابعا: التزامات الغير وامتيازات الخزينة في مجال الضرائب المباشرة:
يمارس امتياز الخزينة في مادة الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة قبل كل شيء طيلة كل 

اعتبارا من ادراج الجدول في ،ي جميع الأحوال المدة القانونية للتحصيل التي تحسب ف
التحصيل وذلك على المنقولات والأثاث التي يملكها المدينون بالضريبة أينما وجدت. لا 

أن يرخص قابض الضرائب المختلفة المباشر بمتابعة استعمال أو استغلال الأملاك  زيجو 
الا اذا  ،ة للخزينة صاحبة الامتيازالمنقولة أو العقارية المرتهنة قصد اتخاذها رهينة أو ضمان

 طبقت الأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.
لأعوان التنفيذ التابعين لكتابة الضبط والموثقين والأعوان  ز: لا يجو 404وكما جاء في المادة

المكلفين بالحراسة القضائية وجميع المستأمنين العموميين على الأموال أن يسلموا للورثة 
 1ن وغيرهم من الأشخاص الذين لهم الحق في قبض المبالغ المحجوزة المودعة.والدائني

الا بعد اثبات أداء الضرائب المباشرة والرسوم على القيمة المضافة المستحقة على الأشخاص 
 الذين حصلت المبالغ المذكورة على عهدتهم.

  ذلك.اقتضت الحاجة ل اغير أنه يرخص للأعوان والمستأمنين المذكورين، كلم
الإجبارية لتحصيل الديون الجبائية للمؤسسات المنتمية الى       تالمطلب الثاني: الإجراءا

 القطاع العام
تتلقى الإدارة الجبائية صعوبات كبيرة لتحصيل الدين الجبائي والذي هو مورد جد هام 

 للمؤسسات والمنظمات التابعة للقطاع العام على المستوى الوطني أو المحلي.
                                                      

، 5012من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، وزارة المالية ،المديرية العامة للضرائب ، طبعة  404المادة  -

  1ص 501   
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النتائج المحصل عليها  ةفكك البنيان المالي لعدد كبير من المؤسسات والمنظمات، وقلان ت
بالوسائل المستعملة لحد الآن من طرف مصالح الضرائب لمحاولة استرجاع الضرائب 

 الى تفاقم الدين الجبائي للقطاع العمومي سنة تلوى الأخرى. توالرسوم المدينة، أد
تعد لتعتبر كمكلفين مثل  مالتنظيم والهيكلة وتسديد الديون، لان المؤسسات التي تشهد اعادة 

 لا يمكن تطبيق وسائل القهر العادية. ثالآخرين، حي
التحصيل الجبري للديون الجبائية لمؤسسات ومنظمات القطاع العمومي  ةأولا: عملي

 المدينة بتعهد تسديد الدين الجبائي عن طريق السحب الاوتوماتيكي من المداخيل:
مثل هذا الإجراء في امضاء المؤسسة أو المنضمة العمومية المدينة بتعهد تسديد الدين يت

 الجبائي عن طريق السحب من الواردات المسجلة في حسابهم البنكي.
يعتبر هذا التعهد كأمر عام من المؤسسة الى البنك الماسك لحسابها للشروع في السحب 

حرر الإشعار الى الغير الحائز  ي، الذودفعه شهريا بشيك بنكي الى قابضي الضرائب
(ATD.المرفق للتعهد المذكور أعلاه )1 

 ومنظمات القطاع العام المعنية بعملية السحب من الواردات: تثانيا: مؤسسا
هذه العملية مفتوحة لكل المؤسسات والمنظمات العمومية المدينة ببقايا ديون جبائية وكذا 

سوم الاجراءات الإجبارية لتحصيل الديون الجبائية الذين استفادوا في بداية تطبيق مر 
 للمؤسسات العمومية بجدول تسديد ديونهم الجبائية.

 وتظهر هنا حالتين:
من جهة مؤسسات ومنظمات القطاع العام المدينين ببقايا جبائية الذين سيسددون بانتظام -

 ديونهم الجبائية والرسوم المندرجة من نشاطاته للسنة الجارية.

                                                      
 31ية تحصيل الضرائب,مرجع سابق,ص:آل -1
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شرط الأول لهذه الفئة الاستفادة من الإجراء الجديد هو التعهد بتسديد كل واجباتهم * ال
الجبائية الخاصة بإيداع التصريحات الشهرية )تسديد الضرائب والرسوم حالا ونقدا أو عن 

 ( وتسديد الحقوق الناجمة.IBSطريق الاقتطاع من المصدر( السنوية )التصريح في سند 
لسحب من أجل تسديد ما تبقى من الديون بمعدل يتراوح مابين في هذه الحالة يكون ا

 من المداخيل المسجلة في الحساب البنكي للمؤسسة أو المنظمة العمومية. %02الى04%
من جهة أخرى المؤسسات والمنظمات العمومية التي هي في اعادة الهيكلة المالية والتي لا 

المذكورة أعلاه، ولا تستطيع تسديد ديونها تستطيع تسديد واجباتها الجبائية العادية مثل 
 الجبائية المتراكمة في العمليات السابقة.

الأساسي هو دفع هذه الفئة من  فاضافة الى عملية تحصيل الديون الجبائية، الهد
المؤسسات أو المنظمات العمومية لواجباتهم الجبائية بطلب منهم امضاء تعهد واضح 

تهم الجبائية العادية بصفة منتظمة حسب تدهور حالتهم للتواصل خلال سنة تأدية واجبا
 المالية.

والذي من  %15الى %00المرحلة التالية تهدف الى تحديد سنة السحب الذي يتراوح من 
الضروري أن يغطي كل الضرائب والرسوم الناتجة عن النشاط السنوي 

(SALAIRE/IRG.TVA…وتحري )الباقي. ر 
أن توضع في  بيحات الشهرية لحقوق الدفع الفوري، يجومهما يكن معدل السحب فالتصر 

وجود خزينة لا يبرر في أي حال من الأحوال عدم التصريح  ممهلتها المحددة، وعد
 (1)بالضرائب والرسوم المستحقة.

 ثالثا: كيفية تطبيق اجراء السحب على المداخيل:
 دور قابض الضرائب :-أ

                                                      
 .35,31آلية تحصيل الضرائب،مرجع سابق,ص: (1)
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الجبائية لكل مؤسسة أو منظمة عمومية  العملية الأولى: تهدف الى احصاء الديون - 
 مدينة لقباضة الضرائب.

العملية الثانية: تهدف الى دعوة مسؤولي المؤسسات لمناقشة شروط دفع ديونهم  - 
في خلاصة المناقشة يتعهد مسؤول المؤسسة العمومية الذي له صلاحياته في  ،الجبائية

لتعهد حيث تبعث واحدة منها أشهر نسخ ل 04التحكم في الحساب البنكي تستخرج كل 
الى البنك الذي يمسك الحساب البنكي للمؤسسة العمومية مرفوقة باعلان الاشعار الى 

(ملخصا لجميع الديون الجبائية التي سوف يتم تحصيلها بهذه ATDغير الحائز)
 العملية.

 العملية الثالثة :تهدف الى فتح ملف باسم المؤسسة العمومية للحفاظ من جهة على- 
جهة أخرى بطاقة الحالة  نوم ،المراسلات التي تنشأ من عملية السحب من المداخيل

الناتجة عن عملية الدفع  تالتحصيلا ،الجبائية مفصلة للضرائب والرسوم المستحقة
 ’.عقوبة الوعاء’توقيف العقوبات’المسحوب وعبارة 

عن طريق  واجبات المؤسسات العمومية التي تتعهد بتسديد الديون الجبائية–ب 
 السحب الأوتوماتيكي من المداخيل:

وجب على مسؤولي المؤسسة العمومية الاحترام الكلي للتعهد ولا يحاولون فعل أي 
الا في الحالة التي تشكل  ،مناورات للاحتيال على السحب أو انقاص المبلغ الإجمالي

جباريا الى فالتحصيلات تجري نقدا ثم تدفع ا ،فيها حصة مهملة بالنسبة لرأس المال
 الحساب البنكي .

ولا يمكن ،الذي هو عرضة للسحب الأوتوماتيكي لتسديد الديون الجبائية على المؤسسة
وفي خالة الضرورة يفتح  ،كذلك فتح حساب بنكي آخر للهروب من السحب أو تقليصه

حساب بنكي آخر وذلك بإخبار قباضة الضرائب في الحين وفي كل الأحوال فان 
وكل عملية تزوير يؤدي الى ايقاف  ،لحساب البنكي المألوف التعامل نعهالساحبون من ا
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العملية بعد توجيه الاعذارات العادية الاعتيادية واصدار اشعار الى الغير الحائز يتضمن 
 تجميد الحساب البنكي لغاية التسديد الكامل للديون مع تطبيق الغرامات.

 مهام البنك:-ج 
الحائز بموجب الأحكام القانونية والعملية المتخذة تهدف الى  ينفذ البنك الاشعار الى غير

تسهيل تسيير الحسابات البنكية للمؤسسات العمومية المدينة بالضرائب والرسوم والتي 
كانت عرضة لعملية التوقيف والتسريح المزعجة.التعهد الممضي من طرف المؤسسة 

لشروع في السحب الاوتوماتيكي والى العمومية المدينة يحتوي على اشارة بأمرها لبنكها با
ويمكن ان يكون عاجلا)حالة القبض لوضعية العمل ،دفعة دوريا دوريا الى الادارة الجبائية

العمارات...(أو الشهري ،أو مذكرة المصالح المرسلة من طرف مؤسسة الاشغال العمومية
 للأصناف الأخرى من المؤسسات العمومية.

غير كافي لعملية السحب في أواخر الشهر يكون هذا وفي حالة ما اذا كان المبلغ 
 (1)الأخير من المداخيل الأولى للشهر الموالي.

وفي حالة رفض المؤسسة البنكية تنفيذ الإشعار الى غاية الحائز الذي بلغت به بصفة 
منتظمة اما في اطار إجراءات القانون العام أو في حالة الاجراء الخاص الذي تم 

اجراءات قانونية من طرف الإدارة الجبائية والتي من الممكن أن تتعرض الى ،وضعه
 .تلحق الضرر بسيرها الحسن

 مفعول العقوبة وتحصيل التعهد الممضي من طرف المؤسسة العمومية:-د
المسحوبات من الضرائب والرسوم المستحقة بدون تطبيق عقوبة  عقوبة التحصيل:-1

 -التأخير-التحصيل
مضاء التعهد من طرف المؤسسة العمومية يحرر طلب تقليص عند اعقوبة الوعاء: -2

في هذا الصدد تعلن لجنة الطعون في أسرع الآجال ،عقوبات الوعاء مهما كانت طبيعتها

                                                      
 .33—33آلية تحصيل الضرائب,مرجع سابق,ص: (1)
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عند  التوقيف الكلي لهذه العقوبات بما فيها التي سددت في اطار الامضاء السابق 
 لجدول التسديد.

 رابعا: معالجة الحالات الخاصة:
 عمومية مدينة بتأخيرات ضريبية ومستفادة من جدول تسديد: مؤسسات-أ

التعليمة الجديدة تطرح كافة المؤسسات والمنظمات العمومية سواء مدينة بتأخيرات ضريبية 
ويمكن للذين استفادوا من  ،أو ليس لها القدرة على مواجهة واجباتها الضريبية بصفة منتظمة

ا دفع مستحقاتهم الجبائية على أساس الجدول المتفق جدول تسديد الديون ويحترمونه أن يكملو 
 عليه.

وفي حالة عدم احترام المؤسسة العمومية للجدول المتفق عليه لمرتين أو ثلاث مرات رغم 
 الانذارات العاجلة الموجهة لها من طرف ادارة الضرائب يطبق عليها التعليمة الجديدة فورا.

ضريبية التي ترفض تطبيق العملية الجديدة المؤسسات العمومية المدينة بتأخيرات -ب
 للسحب الأوتوماتيكي من المداخيل:

بعد ارسال ثلاث انذارات عاجلة من طرف ادارة الضرائب الى المؤسسة العمومية وفي حالة 
اصرارها رفض تطبيق هذه العملية فهنا يلزم ادارة الضرائب على ارسال الإشعار الى غير 

بنكية أو الغدارات التي تكون بحوزتهم أملاك هذه المؤسسة الحائز الى كل المؤسسات ال
ويمنع منعا باتا على القابض المكلف عن المشروع في تطبيق العملية الجديدة أن ،العمومية 

يرفع اليد على أحد اعلانات الإشعار الى غير الحائز حتى يتم التحصيل الكلي للديون 
 (1)الجبائية.

 المؤسسات العمومية المنحلة:-ج

                                                      
 )1( آلية تحصيل الضرائب,مرجع سابق,ص:33,33.
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هذه المؤسسات ليست معنية بالعملية الجديدة للتحصيل الاجباري لبقية الضرائب بالسحب 
السحب  تالأوتوماتيكي على المداخيل وهذه العملية تدخل ضمن الإطار العام، ويثب

 ا بعين الاعتبار الديون الجبائية.1الأوتوماتيكي حسب أحسن النتائج للمؤسسة العمومية أخذ
لطات العمومية هو الجلب التدريجي لمجموع المؤسسات والمنظمات ان الهدف الأول للس

المصدر علما أن  نالعمومية للأعمال المنتظم لواجباتهم الجبائية فيما يخص التصريحات، م
من الموارد الجبائية العادية للدولة والجماعات  %90هذه الضرائب والرسوم تمثل أكثر من 

 المحلية.
 
 

 الجبائية في الجزائر الرقابة  :الرابعالمبحث 
كما أنها تكتسي  الضريبي.تعتبر الرقابة الجبائية من أهم الإجراءات المتخذة لمكافحة التهرب 

أنه يمنح الحرية النسبية  تصريحياً، أيأهمية بالغة كون أن النظام الضريبي الجزائري نظاما 
  من تلقاء نفسه . بمداخيلهللمكلف بالتصريح 

لى هذه التصريحات لازمة لأنها في كثير من الأحيان تكون غير لذا تعتبر الرقابة ع 
صحيحة بالنظر للأخطاء المرتكبة في إعدادها سواء عن حسن أو سوء نية بغية التملص من 

 دفع الضريبة. 
 المطلب الأول: ماهية الرقابة الجبائية

فهي  ،ليها للرقابة الجبائية صيغتها العامة و مفهومها الخاص كباقي النظم المتعارف ع
 تعتبر أداة فعالة في المحافظة على حقوق الخزينة و الحد من التهرب الضريبي . 

 أولا : مفهوم الرقابة الجبائية
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تعد الرقابة الجبائية جزءاً لا يتجزأ من الرقابة العامة التي تفرضها الدولة للحفاظ على مصدر 
لذا كان من الضروري  ،الرقابة  إلا أنها تتميز عن باقي أشكال،تمويل الخزينة العمومية 

 تحديد مفهوم الرقابة  بشكل عام قبل التطرق إلى مفهوم الرقابة الجبائية . 
" أنها  الوسيلة التي تمكن   LAURENT Claudeالمقترحة للرقابة   يقول " ومن أهم التعاريف

ئية و تصحيح الإدارة الجبائية من التحقق بأن المكلفين ملتزمين في أداء  واجباتهم الجبا
 1الأخطاء الملاحظة  . 

كما عرفها )الدكتور عبد المنعم فوزي ( على أنها : " فحص التصريحات و كل سجلات 
ووثائق و مستندات المكلفين بالضريبة و الخاضعين لها سواء كانوا ذوي شخصية طبيعية أو 

بائية على أن معنوية و ذلك بقصد التأكد من صحة المعلومات التي تحتويها ملفاتهم الج
الاستفسار و الاستيضاح  ،يستعمل الشخص المكلف بهذه العملية أفضل الوسائل للاستعلام 

ولا يكتفي فقط بدراسة و مراجعة  ،عن كل ما هو مدون بالتصريحات و الوثائق المرفقة بها 
 2 التصريحات .

مصادر أخرى  بل عليه أن يقوم بمقارنة ما هو مصرح به و المعلومات المتحصل عليها من 
و بالتالي التأكد من مدى التطابق الموجود بينهما و كذا النظر في الوضعية المالية للمكلف"  
، فالرقابة الجبائية هي مجموعة من الإجراءات  و العمليات التي تقوم بها الإدارة الجبائية 

ين قصد التحقق من صحة و مصداقية التصريحات و المعلومات المقدمة من طرف المكلف
 بالضريبة في إطار قوانين محددة تهدف إلى التقليل من التهريب الضريبي

 ثانيا : أهداف الرقابة الجبائية
 يمكن تلخيص أهداف الرقابة الجبائية كأداة لمحاربة التهرب الجبائي في النقاط التالية :

                                                      
1  Claude LAURENT : " Le contrôle fiscal – la vérification personnelle 

;Bayausaine ;paris ;France ;  1995 ; P : 135 

  . 31د عبد المنعم فوزي , الممرجع السابق , ص:  - 2
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ت ويتمثل في  التأكد من مدي مطابقة و مسايرة مختلف التصرفاالهدف القانوني : -0
المالية للمكلفين للقوانين و الحرص على سلامتها من خلال التركيز على مبدأ المحاسبة 

 1لمعاقبتهم عن أي انحرافات أو مخالفات للتهرب من دفع مستحقاتهم الجبائية . 
إذ تؤدي الرقابة الجبائية دورا هاما من خلال تقديم المعلومات التي  الهدف الإداري :-2

 و يمكن تحديده في النقاط التالية :  ،زيادة فعالية الأداء تساهم بشكل كبير في 
 تساعد الرقابة الجبائية على التنبيه للنقائص الموجودة في التشريعات المعمول بها. -
 كذلك تساعد في تحديد الانحرافات و كشف الأخطاء الإدارة الجبائية في معرفة و الإلمام -

 اذ القرارات المناسبة لمواجهة  مختلف المشاكل .بأسبابها وتقييم أثارها و بالتالي اتخ
 المساهمة في إعداد الإحصائيات كحجم التهرب الضريبي وقيمة المبالغ المسترجعة .-
 ويتمثل في النقاط التالية :  الهدف الاجتماعي : -0
الكشف عن انحرافات المكلفين بمختلف صورها كتقديم تصريحات مغلوطة أو التقصير في -

 مل الواجبات الجبائية .أداء وتح
تحقيق العدالة بين المكلفين من خلال وقوفهم على قدام المساواة أمام الضريبة حسب المادة -
 من الدستور الجزائري . .6
: حيث تهدف الرقابة الجبائية إلى المحافظة على الأموال  الهدف المالي و الاقتصادي-.

وهذا لضمان دخول  ،ل من الأشكال العامة من التلاعب و السرقة و حمايتها بأي شك
 إرادات أكبر للخزينة العمومية و زيادة الأموال المتاحة للإنفاق العام )حماية أموال الخزينة (.

 المطلب الثاني : مظاهر الرقابة الجبائية
 يمكن إبراز مظاهر الرقابة الجبائية من خلال ثلاثة نقاط أساسية هي:        

 وذلك كالأتي:  ،عي و الإنساني الاجتما،المظهر القانوني
 الرقابة الجبائية هي قبل كل شيء هي مفهوم قانوني بحيث تعتبر السلطة المعترف بها-

                                                      
 ، عمّان ،  للنشّـر المسيرة دار ، الإسلام في المالي والنظّام العامّة الماليةّ:  عزّام أحمد زكريّاء ، الوادي حسين محمود 1

 .  111:  ص ، 5000 ، الأردن



 قواعد تأسيس وتحصيل الضرائب بالجزائر  ................: ........الثانيالفصل 
 

 ص 88

الإغفالات و الأخطاء المرتكبة أثناء فرض  ،السهو  ،للإدارة الجبائية  لتصحيح النقائص  
 الضريبة 

الضريبي مع مراعاة الحقوق الفردية فالدولة يخول لها دستوريا إلزامية الرقابة لمجابهة التهرب 
وبما أن النظام الضريبي الجزائري يقوم على أساس  ،للأشخاص التي يحميها الدستور ذاته 

و لكنها أيضا مقيدة بضمانات  ،التصريح فمن الضروري أن تكون الرقابة فعالة و إجبارية 
 لعملية التحقيق (. سواءً بالنسبة للدولة أو الأشخاص الممارسة عليهم ) دليل الخاضع 

فمن الصعب قياس التهرب الضريبي الذي يستدعي  ،الرقابة الجبائية هي نتاج مجتمع -
وقد ركزت الإدارة الضريبية على  ،عدم الخلط بين مفهومي الغش و التجنب الضريبي 

  1الأشخاص الذين يستخدمون الطرق الغير القانونية للتملص من دفع الضرائب .
فبالرغم من المجهودات المبذولة من  ،لجبائية بُعداً إنسانياً  لا يجب إهماله تكتسي الرقابة ا

 قبل الإدارة الجبائية لمحاربة التهرب .
 ،فإن ما يجب الإشارة إليه هو أن الرقابة الجبائية تقتصر على عدد ضئيل من المكلفين  

فأغلب   ،ري عليه إضافة إلى أن المكلف محل الرقابة لا يتقبل بسهولة التحقيق الذي يج
تظلمات المكلفين تتركز على القلق و الإرباك الذي يصيبهم اتجاه الإدارة الجبائية إضافةً إلى 

 الشكوك و الشبهات التي تحوم حولها. 
فالمكلف لا يجب أن يشعر بالتعسف و  ،و كذا إحساسهم بالضعف اتجاه هذه الإدارة 

وهذا في كل مرحلة الرقابة سواء أثناء سير  ،يةالضعف لأنه يملك حقوقا قبالة الإدارة الجبائ
 العمليات و الإجراءات أو عندما يتم التوصل إلى نتائج الرقابة الجبائية . 

 أنواع الرقابة الجبائية الثالث:المطلب 

                                                      
1 –Francis QUEROL : "Le contrôle fiscal en France " ; université Toulouse ; conférence ; 

avril ; 1989 ;p :01. 
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كما أنها تطبق  معمقة،عامة و  إن مراقبة و مراجعة التصريحات الجبائية تباشر بطريقتين
مستوى مفتيشيات الضرائب وعلى مستوى المديرية الفرعية للرقابة على  ،على عدة مستويات 

 الجبائية و على المستوي المركزي ) مديرية الأبحاث و التحقيقات (.
ويمكن توضيح ذلك من خلال الشكل  ،و تأخذ الرقابة الجبائية عدة أشكال حسب التدرج  

  .الموالى
 
 
 

 التدريج ومجالات تطبيقها حسبأشكال الرقابة الجبائية  :(10)الشكل رقم    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www. Impots-dz .orgالمصدر :  الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية العامة للضرائب  

 

 التحقيق المحاسبي

 الرقابة الفئوية  الرقابة المشتركة الرقابة العامة الرقابة المعمقة

 التحقيق المصوب الرقابة المختلطة  الرقابة الفئوية 

 أشكال الرقابة الجبائية 
 

قلرقابة على الوثائا التحقيق المعمق لمجمل  
 الوضعية

تتم على مستوى 
 المفتشيات 

.الكبرى  سساتالمؤ  ومديرية الجهوية البحث ومصالح الجبائية للرقابة الفرعية المديرية مستوى  على تتم  

 الرقابة الشكلية
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 أولا : الرقابة العامة ) السطحية ( 
يمكن التميز في هذا المستوي بين نوعين من الرقابة: الرقابة الشكلية و الرقابة على الوثائق 

الضرائب أين يتم فحص و مراقبة تصريحات المكلفين في  تالتي تتم على مستوى مفتيشياو 
 شكل فحص تمهيدي دون التنقل أو إجراء أبحاث خاصة.

 الرقابة الشكلية :-0
تٌعتبر الرقابة الشكلية أول عملية رقابية تخضع لها التصريحات المقدمة من طرف المكلفين   

رقابة الشكلية مجمل التدخلات التي لها علاقة بتصحيح بحيث تنجز كل سنة ، و تخص ال
كما أن  ،الأخطاء المادية الظاهرة في التصريحات و الملاحظات من قبل المراقبين الجبائيين 

لها مهمة مراقبة هوية وعنوان المكلفين بالضريبة و العناصر المتاحة في تحديد الوعاء 
ن التصريحات المقدمة كتبت بطريقة الضريبي . فالغرض من هذه الرقابة هو ضمان أ

صحيحة من الناحية الشكلية من دون تعمق فيها بإجراء مقارنة بين ما تحتويه من معلومات 
 1وتلك التي تتوفر لدى الإدارة الجبائية للتأكد من صحتها.

 الرقابة على الوثائق :  -2
فإن الرقابة  ،لفين على غرار الرقابة الشكلية التي تهتم بالفحص السطحي لتصريحات المك

 على الوثائق تهتم بإجراء فحص نقدي شامل للتصريحات الجبائية المكتبية من قبل المكلفين 
و مقارنتها مع مختلف المعلومات و الوثائق المتوفرة في الملف الجبائي للمكلف الذي بحوزة 

يها من المصادر و كذا مقارنتها مع مجمل المعلومات التي يتم الحصول عل ،الإدارة الجبائية 
الضمان  ،الجمارك  ،الموردون  ،المختلفة التي تتعامل مباشرة مع المكلف ) البنوك 

 ،الاجتماعي ....الخ ( و المتعلقة بالمعاملات و الصفقات التي أبرمت بينها و بين المكلف
 فالمراقب الجبائي يقوم بتحليل و تدقيق تام لكل النقاط المتضمنة في التصريح .

                                                      
 1 J .P.CASIMIR :  les signes extérieures  de revenu « ; librairie de l’université ; paris ; 

1979 ;France ;p :154.  
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مدى ترابط و تجانس الأرقام المقدمة في سنة التصريح مقارنة مع السنوات السابقة  و دراسة
بهدف اكتشاف الأخطاء المرتكبة وفي حالة بقاء بعض النقاط الغامضة بالنسبة للمحقق 

 فبإمكانه  أن يطلب بعض المعلومات أو التصريحات من المكلف.
طلب المعلومات :–أ    

يطلب من  لمخولة للمحقق من قبل القانون الجبائي بإمكانه أنبموجب المهام و الامتيازات ا
خذ هذا وقد يت ،المكلف إمداده بمعلومات حول نقاط و أمور احتوتها التصريحات المقدمة 

إرساء نوع  الطلب الصيغة الشفهية أو الكتابية . ومثل هذا الإجراء من شأنه أن يساهم في
لزم بأية استجابة المكلف لهذا الطلب فإنه لا يو في حالة عدم  ،من الحوار بين الطرفين 

 عقوبة وما على الإدارة سوى إعادة إرسال طلب كتابي أخر تطلب فيه التوضيحات
 

 طلب التبريرات والتوضيحات: -ب
في حالة رفض المكلف الإجابة على الطلب الشفهي أو لما يكون الجواب الذي تم تقديمه 

يتعين على المحقق   ،النقاط المطلوب توضيحها  يوحي برفض الإجابة عن كل أو جزء من
 أن يعيد إرسال طلب كتابي بحيث يضفي 

فيه طابع الإلزامية. ويجب أن يبين هذا الطلب الكتابي بشكل صريح النقاط التي يرى 
لأن المكلف مطالب  ،المحقق على أنها ضرورية للحصول على التبريرات و التوضيحات 

لضريبية حول عدم التناسق المكتشف بين ما هو موجود في بتقديم الشروحات للإدارة ا
التصريحات و بين ما تحصلت عليه الإدارة الضريبية من خلال  ممارسة حقها في الاتصال 

 كما يجب تقديم الدليل على أن ما هو مصرح به من أرقام صحيحة ودقيق  .
يوماً  لتقديم  03ة وطلب التوضيحات و التبريرات من طرف المكلف لا يجب أن يتعدى مد 

الرد عليها ،  و في حالة عدم نجاعة هذه الإجراءات يتم اللجوء للرقابة الخارجية ) الرقابة 
في عين المكان ويمكن استخلاص أن الهدف من الرقابة على الوثائق هو اكتشاف المكلفين 
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تي تشكل مع اختيار الملفات ال ،غير الأمناء و تصحيح الأخطاء المرتكبة في التصريحات 
  1موضوعا للرقابة المعمقة.
 ثانيا : الرقابة المعمقة : 

تتمثل الرقابة المعمقة في التدخلات المباشرة للأعوان  ،على خلاف الرقابة  السطحية 
إذ تهدف هذه التدخلات  ،المحققين في الأمكنة التي يزاول فيها المكلفون بالضريبة نشاطاتهم 

رارات المصرح بها من خلال الفحص الميداني للدفاتر و إلى التأكد من صحة و نزاهة الإق
الوثائق المحاسبية وجميع الوثائق الملحقة و تبريراتها اللازمة  في محاولة للكشف عن 
احتمالات التهرب من خلال مقارنة العناصر و المعطيات المصرح بها مع تلك الموجودة 

ين هما التحقيق المحاسبي على أرض الواقع  وهذا الشكل من التحقيق يتضمن وسيلت
 2والتحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية.

 التحقيق المحاسبي :-0
يعد التحقيق المحاسبي أحد وسائل الرقابة الجبائية، ويتم من خلال فحص مختلف الوثائق و 
الدفاتر المحاسبية الخاصة بالمكلف الخاضع للتحقيق بغية التأكد من صحة و مصداقية 

( بأنه : " مجموع العمليات التي   Daniel RICHERوقد عرفه الدكتور )  ،المقدمة  التصريحات
و مقارنة  ،لها غرض الفحص في عين المكان لمحاسبة مؤسسة ما أو فحص نشاط معين 

 ،النتائج مع بعض المعطيات المادية بهدف مراقبة مدى سلامة ودقة التصريحات المكتبية 
 . 3الضرورية لوضع التعديلات اللازمة "ويمكن اللجوء إلى الإجراءات 

ويتبين أن الذين يعنيهم الفحص المحاسبي هم الملزمين بمسك الدفاتر و الوثائق المحاسبية 
 ،التي أكد عليها القانون التجاري و الجبائي سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين 

                                                      
  .13, ص :  5005رتي للنشر , الجزائر , من قانون الإجراءات الجبائية , المديرية العامة للضرائب , با 29المادة   1

 2 Michel BOVIER . Marie CHRISTINE : " L’administration  fiscale  en France " PUF ;paris ; 

1988 ;p : 47 . 
3 Danil RICHER : "  Les procédures fiscales " ; éditions PUF ; France ; 1990 : p : 25 . 
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ى و هو ما جاء في المواد من فبغياب هذه الوثائق و الملفات لا يكون للتحقيق الجبائي معن
 من القانون التجاري . ويطبق التحقيق المحاسبي على الضرائب التالية : 10إلى  39

على الأرباح الصناعية و  ،على الأرباح غير التجارية  ،الضرائب على أرباح الشركات 
الفحص و يقوم هذا  ،التجارية و كذا الرسم على رقم الأعمال والرسم على النشاط المهني 

بتحديد القيمة على أساس الأربعة سنوات الأخيرة للنشاط  ) لرقم الأعمال (  قبل البدء في 
 1التحقيق .

 
 
 التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية : -2 

تعزيزا لآليات الرقابة الجبائية ثم استحداث التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية 
وقد تم إنشاء هذا النوع من  ،روري للتحقيق المحاسبي كتكملة و امتداد منطقي و ض

مسايرة لحركة الإصلاحات التي عرفتها السياسة الجبائية بالجزائر  1990التحقيقات في سنة 
مكرر من قانون الضرائب  101و المتمم بالمادة  1990و ذلك من خلال قانون المالية لسنة 

على أنه : "مجموعة العمليات التي تهدف  (Thierry  LAMBERT)المباشرة ، وقد  عرفه الدكتور 
 إلى مراقبة صحة التصريحات للمداخيل الإجمالية الخاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي

 2وتكون بمقارنة المداخيل المصرح بها مع إجمالي المداخيل المحققة أثناء مسيرة الحياة " 
مق في مجمل الوضعية الجبائية و يمكن لأعوان الإدارة الجبائية القيام بتحقيق المع 

للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل الإجمالي من خلال مراقبة مدى 
الانسجام بين المداخيل المصرح بها من جهة و الذمة المالية وكذا العناصر المكونة لنمط 

فالتحقيق المعمق  في مجمل الوضعية  ،معيشة أعضاء المقر الجبائي من جهة أخرى 

                                                      
 1  -   ن قانون الإجراءات الجبائية م  01, الفقرة  50المادة 

2 Thierry   LAMBERT : Vérification  fiscale personnelle »économica ; paris ; 1984 ; p : 08. 
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الجبائية يسعي إلى ضمان أن التصريحات المودعة مشكلة بطريقة شرعية كما يراقب 
 التجانس بين المداخيل المصرح بها و الذمة المالية للمكلف  . 

 
 
 
 
 
 

 
 

 خلاصة 
و يخضع اختياره  ،يعتبر النظام الضريبي كترجمة عملية للسياسية الضريبية المتبعة

ا تنطوي عليه من مدى كفاءة أداء الإدارة الجبائية في لعوامل البيئة الضريبية المحيطة بم
تطبيق الأحكام و القوانين و ممارسة عملية الرقابة الجبائية في ظل نقص الوعي الضريبي 
لدى المكلفين و كذا تفاقم ظاهرة التهرب الضريبي و يتطلب تحسين فعالية أداء الإدارة 

ر من خلال استخدام الأدوات المناسبة الجبائية العمل على تقييمه بنجاعة و بشكل مستم
انطلاقا من مرحلة التأسيس حتى عملية التحصيل لمختلف الضرائب والرقابة الجبائية  لذلك
وهو ما سيتم تناوله لاحقا من خلال دراسة مؤشرات التسيير كوسيلة فعالة في تقييم  ،عليها

 فعالية أداء الإدارة الجبائية. 
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 تمهيد

الفعالة تتميز بتطورها المستمر تبعا للتحولات الاقتصادية  جبائيةإن الأنظمة ال
ترة زمنية ثم تصبح غير مناسبة مما يقتضي فوالاجتماعية و المالية لذلك فهي تطبق خلال 

تعديلها و إصلاحها سواء تعلق الأمر بالدول المتقدمة أو الدول النامية و لقد شهد النظام 
جزائري عدة تعديلات منذ الاستقلال و ذلك نظرا للاختلالات التي ميزت الضريبي ال

و تراجع معدلات النمو و تزايد  6891الاقتصاد الوطني خاصة تراجع أسعار البترول سنة 
حجم المديونية الخارجية مما دفع بالمسيرين إلى التفكير في إصلاح عميق على الاقتصاد 

حيث ظهرت  6881ام الجبائي الجزائري هو إصلاح الوطني، و إن أهم إصلاح عرفه النظ
معطيات جديدة على المستوى الدولي و كذا على المستوى الوطني من خلال توجه الاقتصاد 
الوطني من اقتصاد مخطط مركزي نحو اقتصاد السوق و يسعى هذا الإصلاح إلى الفعالية 

 التي هي مؤشر نجاح أي نظام. 
ولقد تطلبت  الموارد،لتعبئة ت المخططة تشكل وسيلة كانت الضرائب في ظل الاقتصاديا

 أواخرالتحولات الاقتصادية التي شهدتها دول الاقتصاد المخطط نحو اقتصاد السوق منذ 
 بإصلاحاتوالقيام  العمومية،المدعمة وخوصصة المؤسسات  الأسعارالثمانينيات بتحرير 

وبروز اتجاه عالمي نحو  لإنفاقوا والأرباحعميقة في طريقة فرض الضرائب على المداخيل 
 الإصلاح.

وضيق  ةهياكلها الضريبيالضريبية نتيجة لضعف  الإيراداتتعاني الدول النامية من قلة و  
الضريبية بفعل اعتماد  أنظمتهاوتعقد  الضريبي، الإداري الضريبية وضعف الجهاز  الأوعية

 .والتعديلاتدلات عنظام الضرائب النوعية على الدخل وكثرة الم
اقتصاد  إلىالضريبي في ظل التحول  الإصلاح إلىوسنعالج هذا الفصل من خلال التطرق 

 .الجزائرالضريبي في  ، الإصلاحومجالاتهالضريبي  الإصلاح ، أسبابالسوق 
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 المبحث الاول: تقديم النظام الضريبي الجزائري.
شرة يعتبر من إن تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية سواء بصورة مباشرة أو غير مبا

و ذلك لتحقيق العديد من الأهداف  ،الأمور الضرورية في أي مجتمع متقدم كان أو مختلف 
و من وسائل تحقيق ذلك اختيار النظام الضريبي  ،الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية 

 بحيث تنعكس عليه خصائص و ملامح النظام الاقتصادي  ،الملائم 
مع . ويتطلب اختيار النظام الضريبي معرفة كاملة بإيديولوجية المتبع لتحقيق أهداف المجت

وكذا أهداف السياسة  ،وكافة أوضاعه الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية  ،المجتمع 
الضريبية التي يسعي إلى تحقيقها. وسيتم التطرق من خلال هذا المبحث إلى محددات النظام 

ومن ثم تناول النظام الضريبي الجزائري  ،يبية مفهوم و آليات السياسية الضر  ،الضريبي 
 ووضعيته في ظل الإصلاحات التي شهدها.
 المطلب الأول : محددات النظام الضريبي. 

لتصميم النظام الضريبي الملائم لمجتمع ما لا بد و أن يولد من محددات سياسية و 
ا الأوضاع المحيطة به ( اقتصادية و اجتماعية ) المعرفة الكاملة بإيديولوجية المجتمع و كذ

 و أن ينموا  و يتطور مواكبا ما يلحق  هذه المحددات من تغيير و تطور .
 أولا : مفهوم النظام الضريبي 
فالبعض يرى أن مفهومه يتراوح بين مفهوم واسع و  الضريبي،لقد تعددت تعريفات النظام 

 أخر ضيق .
مجموعة من العناصر الإيديولوجية و فوفقا للمفهوم الواسع فإن النظام الضريبي : " هو  

ذلك الكيان الذي يمثل  ،الاقتصادية و الفنية التي يؤدي تراكبها إلى كيان ضريبي معين 
الواجهة الخلفية للنظام و الذي تختلف ملامحه بالضرورة في مجتمع متقدم اقتصاديا عن 

قواعد القانونية و صورته في مجتمع متخلف  "   أما المفهوم الضيق : " فيعنى مجموعة ال
الفنية التي تمكن من الاقتطاع الضريبي في مراحله المتتالية من التشريع إلى الربط و 
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،  كما يرى )الدكتور حامد دراز ( أن النظام الضريبي : " هو مجموعة  1التحصيل " 
الضرائب التي التي يراد اختيارها و تطبيقها في مجتمع معين وزمن محدد لتحقيق أهداف 

 .2ياسة الضريبية التي ارتضاها ذلك المجتمع " الس
إذا فالنظام الضريبي يتمثل في مجموعة محددة من الصور الفنية للضريبة تتلائم مع ظروف 

ويتوقف اختيار النظام  ،البيئة التي تعمل في نطاقها و تمثل برامج ضريبية متكاملة 
الأجهزة الإدارية و و خصائص المجتمع و مدى كفاءة  فالضريبي الملائم على ظرو 

 الضريبية بالإضافة إلى مرحلة التقدم التي يعيشها ذلك المجتمع . 
 ثانيا : مكونات النظام الضريبي 

 يتكون النظام الضريبي من ثلاثة مكونات أساسية تتمثل فيما يلي :
 أهداف محددة مشتقة من أهداف السياسة الضريبية السائدة .-
 لة للضريبة التي تمثل وسائل تحقيق الأهداف المحددة .مجموعة الصور الفنية المتكام-
مجموعة التشريعات و القوانين الضريبية و اللوائح التنفيذية التي تمثل في مجموعها طريقةً -

 محددةً يعمل من خلالها النظام الضريبي و أجهزته المختلفة .
 ثالثا : أسس اختيار النظام الضريبي 

 الضريبي يمكن إجمالها فيما يلي : . هناك عدة أسس لاختيار النظام
الضريبة كأداة وظيفية فلم يعد دور الضريبة يقتصر على توفير الأموال اللازمة لتغطية  -

النفقات العامة فحسب. بل أصبحت تساهم في تحقيق أهداف المجتمع الاقتصادية 
لكين و المنتجين سلوك المسته ،والاجتماعية لما لها من أثر على توزيع المداخيل و الثروات 

فقد أصبحت الضريبة بمفهومها  ،تشجع رؤوس الأموال الأجنبية على الاستثمار ....الخ  ،
 المعاصر أداة وظيفية في المقام الأول أي وسيلة لتأدية وظائف معينة . 

                                                      
يونس أحمد البطريق ,سعيد عبد العزيز عثمان : النظم الضريبية مدخل تحليلي مقارن ,الدار الجامعية  6 

 .66,ص:1222,بيروت,لبنان,

.12:ص، 6891,رالجامعية الإسكندرية، مص رالضريبية، الدا معلي عباس عياد، النظ 2  
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و المقصود بذلك أن يتحقق توزيع الأعباء بين المكلفين  ،عدالة النظام الضريبي  -
دلة مع مراعاة إيديولوجيات  و تقاليد المجتمع بحيث يترتب على ذلك بالضريبة بصورة عا

 معاملة ضريبية يؤمن أغلبية أفراد المجتمع  بعدالتها .
و يتطلب معرفة كاملة بإيديولوجيات  ،إمكانية تطبيق النظام الضريبي على أرض الواقع  -

لذا  ،رئيسيا في نجاحه المجتمع و كافة أوضاعه لصياغة القانون الضريبي التي تلعب دورا 
يجب أن تتوفر في هذه الصياغة الوضوح التام و الابتعاد عن النصوص التي تثير اللبس أو 

إلى الدور الهام الذي تلعبه السلطة القضائية باعتبارها دعامة أساسية  ةالغموض . بالإضاف
عث في نفس في إنجاح النظام الضريبي من خلال سرعة البث في المنازعات الضريبية ما يب

المكلف الثقة و الاطمئنان في إنصافه من أي خطا أو تعسف . كذلك لوضع المكلف أثر 
مستوى  ،كبير في تحديد نوعية النظام الضريبي الملائم الذي يمكن استخدامه كدرجة التعليم 

 1درجة الوعي الضريبي لديه ...الخ  ،الثقافة 
 بية .المطلب الثاني : مفهوم و آليات السياسة الضري

مفهوم السياسة الضريبية :إن الحديث عن مفهوم السياسة الضريبية يقود إلى التطرق أولا :
لمفاهيم و آليات تشكل جوانب عضوية و مرتكزات رئيسية في السياسة الضريبية و البيئة 

 الضريبية و المتمثلة في النظام الضريبي و البيئة الضريبية .
و اختلاف النظم الضريبية  ،مة العملية للسياسة الضريبية فالنظام الضريبي ما هو إلا الترج

 بين الدول قد لايعني اختلاف السياسة الضريبية التي تتبناها .
ذلك أن النظام الضريبي الذي يصلح لتحقيق أهداف سياسة ضريبية معينة في مجتمع معين  

لاف ظروف و ذلك لاخت ،قد لا يصلح لحقيق أهداف نفس تلك السياسة في مجتمع أخر 
وهذا ما يقود للحديث عن ،البيئة الاقتصادية و الاجتماعية التي ستطبق فيها هذه القوانين 

العنصر الثاني المتمثل في البيئة الضريبية بما تنطوي عليه من كفاءة الإدارة الضريبية في 

                                                      
. 88, 99, 98حامد عبد المجيد دراز المرجع السابق , ص :  1  
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طرأ مدى مرونة النظام الضريبي وقدرته على ملائمة ما ي ،تطبيق أحكام و قوانين الضرائب 
على المجتمع من تطورات اقتصادية و اجتماعية ، و منه يمكن القول بأن السياسة الضريبية 
هي إطار لتنظيم و ترتيب و توجيه وتنسيق مختلف الإجراءات و التدابير الضريبية التي يتم 
اتخاذها ضمن بيئة اجتماعية معينة من طرف سلطة تشريعية قائمة بهدف تحقيق أهداف 

فالسياسة الضريبية هي جزء من السياسة المالية التي بدورها  ،عية و اقتصادية اجتما،مالية 
 تعتبر جزءاً من السياسة الاقتصادية

العامة للدولة الأمر الذي يستوجب ضرورة التنسيق بين هذه الأجزاء المختلفة لتحقيق أهداف 
ر العام الذي يوضع المجتمع . و للسياسة الضريبية مفهومان : الأول يتمثل في كونها التصو 

أما المفهوم الثاني فيتمثل في الإصلاح من دون إحداث تغيير كامل في  ،للنظام الجبائي 
النظام الضريبي بل إجراء تغييرات بسيطة غالبا ما تكون لتحقيق هدف اقتصادي أو 

 .1اجتماعي معين 
على العموم يجب  بالإضافة إلى ماسبق ذكره فإن ) الأستاذ لوري( يري ان السياسة الضريبية

 أن تحترم ثلاثة مبادئ حددها كما يلي : 
مبدأ الفعالية الاقتصادية و بموجبه يكون مستوى الضريبة أقل أو يساوي لقيمة الخدمات و  -

 .بطريقة غير مباشرة الأعمال المختلفة التي تقوم بها الدولة
 بية . و المتمثل في تطبيق العدالة الضري ،مبدأ الفعالية الاجتماعية  -
 . 2و يتطلب عدم التميز بين المكلفين لتجسيد مبدأ المساواة  ،مبدأ عدم الاختلاف  -

 ثانيا : أسس و أهداف السياسة الضريبية 
 المطلوبة ويمكن ترتيب أسس تبني طريقة واضحة لإدارة و تنظيم الإيرادات الضريبية 

 النحو التالي :  اللازمة لتحقيق الأثار المرغوبة على الدخل و الإنتاج على 

                                                      
.   16:  ص ، السّابق المرجع ، درّاز المجيد عبد حامد 1  

2 -  A . LOURY:"Traite de la politique fiscale" ;Edition PUF; Paris ; France;1957; P:14. 
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أن كل ضريبة يراد فرضها يجب إدماجها في إطار الوجود الاقتصادي و الاجتماعي و -
وهو ما يعني دراسة البيئة الضريبية بمختلف أبعادها و جوانبها باعتبارها  ،السياسي للدولة 

 من الآليات و المرتكزات الرئيسية في السياسة الضريبية . 
 . 1ة و الاجتماعية للنظام الضريبي تحديد الأهداف الاقتصادي

التنسيق بين السياسة الضريبية و السياسات الأخرى لتدارك أي أثر قد يترتب على بعض 
 القرارات التي قد يفرزها واقع الرقابة في ظل الممارسات الميدانية .

وهذا يجعل بعض العناصر ضرورية وواجب توفرها من اجل وضع سياسة ضريبية نشيطة و 
 وهاته العناصر هي:  فاعلة

 تحسين الوسط الضريبي .
 وضع سياسة ضريبية واضحة و متناسقة .

 اختيار هيكل ضريبي مرن .
 وضع إستراتيجية واضحة لعملية فرض الضرائب .

وذلك لما السياسة الضريبية من تأثير على التغيرات في  ،تحقيق الاستقرار الاقتصادي -
 . 2و كذا في المتغيرات النقدية الأخرى  ،فاق العام الإيرادات الضريبية و مستويات الإن

و سعياً إلى  ،تحقيق النمو الاقتصادي الذي يعتبر هدفا رئيسيا ضمن الأهداف العامة -
تحقيق ذلك تجد الدولة نفسها مجبرة على القيام بدور المساعد و المحرك لإنعاش النمو 

ي الغالب من خلال تخفيف و يكون دلك ف ،الاقتصادي بهدف تحسين معيشة السكان 
 العبء الضريبي المفروض على الدخل المتاح للعائلات أو على الأنشطة المراد نموها . 

 ،بالنظر للتأثير البالغ للضريبة على البنية الاجتماعية  ،اعادة توزيع الدخل و الثروة  -
 1عية . بحيث كثيرا ما تكون سببا في التقليل من حدة التفاوت بين الطبقات الاجتما

                                                      
،6896 ، مصر ، القاهرة ، القومي التخّطيط معهد ، الإجتماعيّة والعدالة الضّريبيّة السّياسة:  الشّرقاوي العزيز عبد أحمد  1 

.   62:  ص   

2  -A.KANDIL :" Théorie fiscale et développement économique " ; Thèse ; paris ; France ; 

1969 ; p : 13. 
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 المطلب الثالث : مفهوم النظام الضريبي الجزائري 
 التحولات مختلف سياق في 2991ة سن منذ الجزائر أنتجته الذي الضريبي الإصلاح يندرج
 المتخذة الضريبية الإصلاحات نجاعة مدى ولمعرفة والوطنية، الدولية الساحة عرفتها التي

السياسة الضريبية و التحريض و  ريبيالض للإصلاح والوطني الدولي السياق سنتناول
 الضريبي في النظام وضعية النظام الجبائي الجزائري في ظل الإصلاحات .

 إنتهجته الذي الضريبي الإصلاح يندرج الضريبي للإصلاح والوطني الدولي السياق : أولا
 لذلك .ةوالوطني الدولية الساحة عرفتها التي التحولات مختلف سياق في و،واتسن منذ الجزائر

 التي الضرائب مختلف وتقييم تشخيص لنا يتسنى حتى التحولات هذه مختلف سنستعرض
 .الجزائر في الضريبي الإصلاح ضمن أسست

 الضريبي للإصلاح الدولي السياق -  1
 الاقتصادية الحياة عرفتها هامة تحولات عدة مع الجزائر في الضريبي الإصلاح تزامن لقد

  : يلي يماف تتمثل والتي الدولية،
 والذي الأمريكية المتحدة الولايات بقيادة الرأسمالي النظام وسيطرة الاشتراكي النظام فشل -

 المالية بالمؤسسات بالاستعانة وذلك الدولية، والسياسة العالميالاقتصاد  إدارة في يتحكم
 .العالمية التجارة ومؤسسات الدولي، النقد كصندوق 

 تحولات من أفرزته بما التكنولوجية العلمية للثورة نتيجة لميالعا الاقتصاد هيكلة إعادة -
 2 .العولمة ظاهرة سياق في جديدة

 الآليات تنسيق يتطلب والذي المتقدمة الدول بين الاقتصادي التكتل نحو المتزايد الاتجاه -
 .العالمية التجارة مجال في التفاوضية اتهلقدرا وتدعيم الدول، لهذه الاقتصادية

 تخضع جعلها ما هذاو المديونية، أزمة نتيجة الثالث العالم دول في التنمية أزمة اراستمر  -
 أعباء وبنمو الدولية، المالية الأسواق في الاقتراض شروط بتعقد يتعلق فيما لضغوطات

                                                                                                                                                                      
عبد المجيد قدي : فعالية التمويل بالضريبة في ظل التغيرات الدولية , أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية,  1

   ,غ منشورة11,ص: 6881الجزائر, ةجامع
 .02ص  0222/  20ناصر مراد ، الإصلاحات الضريبية في الجزائر ، مجلة الباحث عدد  -2 
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 عالمي نظام معالم بروز في الدولي الاقتصاد عرفها التي التحولات هذه ساهمت لقد ،الديون 
 لتنسيق هامة أداة الضريبي الإصلاح أصبح الظرف هذا في ،مميزةال خصائصه له جديد

 انعكاساتها أهم من التي العولمة تحديات ولمواجهة الدول لمختلف الاقتصادية السياسات
 .الوطنية الإقتصادات مصير على التأثير

 الضريبي للإصلاح الوطني السياق -  2
 1986سنة البترول أسعار تراجع خاصة الوطني، الاقتصاد ميزت التي الإختلالات إن

 في التفكير إلى بالمسيرين دفعت الخارجية، المديونية حجم في وتزايد والنم معدلات وتراجع
 في الفعّالية مشكلة معالجة خلال من لإنعاشه الوطني الاقتصاد على عميق إصلاح إدخال

 .بالاقتصاد الدولة علاقة ومراجعة القرار لاتخاذ مركزا جعلها طريق عن العمومية المؤسسة
 استجابة التوجه هذا وكان السوق،اقتصاد  نحو التوجه 1989 دستور كرّس السياق هذا وفي

 التي والتنمية للإنشاء الدولي والبنك الدولي النقد صندوق  الدولية المالية الهيآت لضغط
 1اقتصاد السوق.  نظام وتطبيق الاقتصاد تحرير تشترط
 وضع إلى أساسا دفته الدولية، المالية الهيآت طرف من ةالمقترح الإصلاحات أن ونشير

 المؤسسة في الفعّالية مشكلة حل كيفية أما أموالها، استرجاع من تمكنها التي تالميكانيزما
 هي الجزائر تعيشها التي الجوانب المتعددة الأزمة ن إ الثانية المرتبة في فيأتي الاقتصادية

 عناصر باستخدام للمؤسسة سيسمح الجيد التسيير أن حيث التسيير لسوء نتيجة الأساس في
 .أمثلا استخداما الإنتاج

 . السياسة الضريبية -3
تلعب الضريبة الدور الهام المنوط بها كأداة للتمويل في الجزائر التي تعتمد يشكل كبير   

ة من الأمر الذي استدعى  العمل على تحسين حصيلة الموارد المالي ،على الجباية البترولية 
إذ أن للسياسة   ،الجباية العادية من خلال القيام بعملية الإصلاح في الهيكل الضريبي 

                                                      
 المرجع نفسه . - 1 
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الضريبية دورا هاما في تشجيع الاستثمارات من خلال تقديم المزايا الضريبية بفرض رسوم 
 ضعيفة على المواد و المعدات المستوردة و الموجهة للاستثمار .

ءات جزئية و أخري كلية لبعض الضرائب و الرسوم كما يمنح المشرع الجزائري إعفا 
فمثلًا الضريبة على  ،كالضريبة على أرباح الشركات ، والضريبة على الدخل الإجمالي 

، الى 9111بموجب قانون المالية لسنة  %83إلى%83أرباح الشركات قد خفضت نسبتها من 
 .  3392بموجب قانون المالية لسنة  38٪
 ي النظام الضريبي الجزائري الضريبي ف التحفيز -4

بمنحها إعفاءات جزئية و أخرى كليةً لبعض أنواع  تحفيزيةً لقد طبقت الجزائر سياسة 
 الضرائب و الرسوم .

المالية بهدف توجيه حركية النشاط الخاص  حفيزاتكما لجأت إلى استخدام مختلف أنواع الت 
 بإتجاه الأهداف المسطرة .
و التي طبقت على مستوى التشريع الجبائي من خلال  يزيةلتحفو يتجلى ظهور السياسة ا

(  و الإصلاح الجبائي لا يمكن أن يكون له الصدى و المفعول 93-18قانون الاستثمار )
إذ تعتبر الإدارة أداة هامةً و محوريةً في  ،المنتظر إذا لم يواكبه إصلاح في الإدارة الضريبية 

الملائمة لتبسيط الإجراءات الجبائية.  تيكانيزماتجسيد مضمون الإصلاح الجبائي ووضع الم
غير أن الإصلاح في الإدارة الجبائية لا يمكن أن يتم الحكم على نجاحه من عدمه دون 
استخدام وسائل مجدية في تقيم أداء هذه الإدارة و إظهار مدى التحسن في ممارسة نشاطاتها 

لذا فقد تم استخدام مؤشرات  ،معها و مجابهتها المشاكل التي تواجهها و محاولة التأقلم 
التسيير في تقييم أداء المصالح الضريبية في إطار التسيير بعقود النجاعة مع إبراز أثر 

بغية  3338وذلك بدءاً من السداسي الثاني لسنة  ،ظروف البيئة الضريبية على أدائها 
 المساعدة على تجسيد الأهداف العامة للضريبة . 

 ظام الجبائي  الجزائري في ظل الإصلاحات ثالثا : وضعية الن 
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لقد كان للنظام الجبائي الجزائري قبل الإصلاحات دوراً تقليدياً هو التمويل بالإيرادات 
إضافة إلى ازدواجية التّعامل مع المؤسسّات التي  ،الضريبية دون أن يلعب دورا تحفيزياً 
 كانت تنشط داخل الاقتصاد الوطني .

قطاع العام كانت تمنح لها امتيازات قانونية بالرغم من أنها لم تكن بحيث أن مؤسسات ال 
أما مؤسسات القطاع الخاص فغالبا ما كانت  ،تفي بالتزاماتها الضريبية في أغلب الأحيان 

تخضع للنظام الجزافي وهو ما جعل الكثير من الموارد تضيع عن الخزينة  العامة كون أن 
المالية الحقيقية لهذه المؤسسات . كل هذه العوامل ومع هذا النظام لا يقف على الموارد 

تحول الاقتصاد الجزائري إلى اقتصاد السوق كان لزاماً على الجزائر تصميم هيكل ضريبي 
 1 .متوازن يؤدي إلى تحصيل ضرائب كافية مع التقليل من الإختلالات إلى أدنى حد ممكن

 الجبائي في العناصر التالية :  وتتمحور الأهداف المرجوة من إعادة هيكلة النظام
تبسيط و عصرنة النظام الجبائي من خلال تصميمه بشكل بسيط و مرن وبعيد عن التعقيد -

 وكثرة الرسوم و الضرائب و النصوص بغية تحقيق شفافية و فعالية الإدارة الجبائية .
م بالتنظيم و حيث أن الإدارة الجبائية يجب أن تظهر بوجه يتس ،إدارةّ جبائيةّ فعالةّ -

 الصرامة التامة لأنها مكلفة بتحقيق أهداف ميزانية الدولة . 
وذلك بتقليل عدد أوعية الضرائب التي تخضع لها  ،إعطاء ديناميكية للنشاط الإنتاجي -

بحيث تمّ جمع مجموعة من  ،المؤسسات الإنتاجية سواء ذات الصفة المعنوية أو الطبيعية 
نوعية مختلفة في ضريبة واحدة هي الضريبة على الدخل  لالضرائب المطبقة على مدا خي

الإجمالي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و الضريبة على أرباح الشركات بالنسبة للأشخاص 
 وهو ما يبسط إجراءات التعامل  و يشجع عملية الاستثمار .  ،المعنويين 

 _ قمع التهرب الضريبي . 

                                                      
. 648, المرجع السابق ,ص:  عبد المجيد قدي   1  
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طرف الأفراد العاملين لدى مختلف مصالح تأسيس ضرائب بسيطة يسهل تسيرها من  _
 الإدارة الجبائية .

 _  إجبار المكلفين على مسك محاسبة منتظمة لتسهيل عملية الرقابة الجبائية . 
 _ تعميم إجراءات الشراء و البيع عن طريق الفواتير .

 تأسيس المفتشيات المتعددة تجمع على مستواها جميع الضرائب و الرسوم التي يخضع لها
 و بالتالي ضمان فعالية أكبر  في تسيير ملفه الجبائي .  ،المكلفون بالضريبة 

إذن فأهم الأهداف التي يصبو المشرع الجبائي إلى تحقيقها  من خلال القيام بعملية 
 الإصلاح هو مجابهة ظاهرة  التهرب الضريبي و محاول التخفيف من حدة تفشيها . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السوق.لاح الضريبي في ظل التحول الى اقتصاد الاص :الثانيالمبحث 
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على واقع مختلف  لقد اثرت عملية التحول من الاقتصاد المخطط الى اقتصاد السوق 
وبناءا على صعوبة الفهم لبعض النتائج المهمة  الشرقية،لبلدان اروبا  الجبائية الأنظمة

ونفذت جزء يضمن  الاصلاحات قد اعطت اتهالا ان ه التحول،الناتجة عن عملية هذا 
 التي لم تكن تعرف من قبل . جبائيةوظهور بعض المهام ال ،جبائيةال الإيراداتتحصيل 

 في دول الاقتصاد المخطط سابقا . جبائيالمطلب الاول : ملامح النظام ال
معدل الايردات  أنالا  المخطط،بالرغم من انخفاض الدخل في البلدان ذات الاقتصاد 

ناتج الداخلي العام قد كان مرتفعا وفي بعض الحالات هناك تساوي مع بالنسبة لل جبائيةال
يبين  الأتيالجدول  أكثر،في الدول الاروبية الاكثر تقدما ولتدعيم ذلك  ةالنسب المتواجد

 .العمومية بالنسبة للناتج الداخلي الخام جبائية الايردات ال
  الداخلي الخام في دول الاقتصاد المخطط سابقا يوضح نسبة الايردات الضريبية من الناتج(: 20)رقم جدول 

دول منظمة التعاون 

 والتنمية الاقتصادية

يوغسلاف روسيا

 يا

بلغار تشكلوفاكيا المجر رومانيا

 يا

 البلد        

 البيان

الضريبة على  18.7 1.52 11.1 13.5 6.4 16 3

 الأرباح

الضريبة على  04 / 0.8 6.0 8.6 3.9 12.1

 الدخل

الرسم على رقم  16.5 15.9 16.7 9.8 6.8 11.5 11.5

 الاعمال

الاشتراكات في  9.7 5.9 16.6 7.2 8.1 3.3 9.3

الضمان 

 الاجتماعي

 حقوق الجمارك 0.5 0.7 3.5 0.9 1.8 7.2 /

 أخرى 0.2 1.0 3.5 / 5.0 3.8 2.2

 المجموع 49.6 48.6 52.5 37.4 36.7 45.7 38.1

source :OCDE، recette des pays membres de c.d.e، paris، France،1998 

 الوحدة : النسبة المئوية  %

 بناءا على هذا ، فان الإيرادات الضريبية في الاقتصاد المخطط تأتي من المصادر الآتية :
 الأفراد. ل*الضريبية على مدا خي

 *الضريبية على الأرباح .
 *الضريبية على رقم الاعمال .
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 *الضريبية عل الأجور .
 الأفراد : لالضريبية على مدا خي -أ

في ظل مركزية التخطيط ، فان التوزيع المرتقب للمداخيل يتحقق من خلال القرارات العمومية 
ذات الاستهلاك الواسع ، وكذا الاستثمار في  الأسعاروتمديد  الأجورفي مجال تحديد 

ئق ادراية وقانونية القطاعات ذات الأولوية مع العلم ان المبادرة الفردية كانت محل عوا
في الضريبة الى الارتفاع المتفاوت  بالإضافةوتندرج اساسا في الملكية العامة لوسائل الانتاج 

 في المجال التجاري والصناعي ، ولو اخذنا مثلا بلد بلغاريا نجد نسب الضريبية كالتالي :
   معدل الضريبة على الأجور . 21%*
 الفنون الثقافية . مهن لمعدل الضريبة على مدا خي 05%*
 رأس المال . لمعدل الضريبة على مدا خي 12%*
 معدل الضريبة على النشاطات ذات الطابع الصناعي والتجاري الخاص . 10%*
 الضرائب على الأرباح : -ب
الضرائب على الأرباح المطبقة في الاقتصاد الرأسمالي لاتتشابه مع الضرائب على  إن

 :صاد المخطط ويظهر ذلك من خلالقتالأرباح ، المطبقة في الا
 *مفهوم الربح

 *قائمة المعدلات المفروضة .
مفهوم الربح في الاقتصاد المخطط ليس له مفهوم اقتصادي محدد فهو غير واضح وتبقى 

 . 1الإدارة هي التي تحدد ذلك حسب الأهداف الضريبية 
 2991في رومانيا سنة  فان المهمة التي قامت بها بعثة من البنك الدولي الإطاروفي هذا 

بينت بان هناك عدة معايير للربح الخاضع للضريبة * ثمانية مفاهيم لتسعة مؤسسات التي 
 .كانت محلا للمهمة 

                                                      
1- OCDE, recette des pays membres de LO.C.D.E ,paris,France,1998. 
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في هذه الاقتصاديات مجالا لعدة اخطاء ساهمت في  الأرباحولقد كانت عملية قياس 
 : الأخطاءتضخيمها ومن اهم هاته 

 في أرباح الدورة عدم الحق في ترحيل الخسائر ... خسائر السنوات السابقة لاتحمل -2
 ضعف مخصصات الاهتلاك نتيجة طول العمر الإنتاجي . -1
 معدلات الفائدة الضئيلة من طرف المؤسسات العمومية . -3

 اما بالنسبة للمعدلات المفروضة أبدت الملاحظات التالية :
 * الضرائب المفروضة على المؤسسات كانت مرتفعة .

 الاخذ بعين الاعتبار عامل التضخم في حساب معدلات الضرائب على الارباح . * عدم
 1 * ارتفاع حصيلة الضرائب على المؤسسات .

* معدلات الضرائب على الارباح متزايدة وهذا حسب مؤشر المردودية من قبل الدولة وقد 
 عند تجاوز معدل المردودية المحدد.%255 إلىيصل 

اعتبارات الفعالية بالنسبة للمؤسسات كانت غائبة حيث شكلت وكخلاصة لما سبق ، فان 
استرجاع استثمارات من جهة  الضرائب على الارباح وسيلة تعبئة للموارد من جهة واداة

ولهذا فان عملية تحرير الاسعار وخوصصة المؤسسات العمومية يتطلب اصلاحات  أخرى.
د مفهوم موضوعي واقتصادي عميقة في طريقة فرض الضرائب على الارباح ويجب تحدي

وتحديد معدلات من قبل القوانين الضريبية وتوجيه الفائض لصالح المؤسسات التي  للأرباح
 حققتها .

ان الرسم على رقم الاعمال في بلدان الاقتصاد المخطط  الرسم على رقم الاعمال : -ج
وعبارة عن الرسم يمكن اعتباره كرسم على مبيعات المؤسسات العمومية والبيع بالتجزئة ، 

على رقم الاعمال ، الاسعار المطبقة على المستهلكين هامش الربح لبائعي التجزئة والاسعار 
 المحصل عليها من قبل المنتجين .

                                                      
1 -VITO TANZI ,la reforme fiscale et la transition vers une economie de marche , p:22. 
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ان المعدلات المحددة في هذا المجال الرسم على رقم الاعمال من قبل مصالح التخطيط 
جد هناك قوانين تحدد مستويات هذه تحدد ايضا اسعار التجزئة ، واسعار الانتاج اي لاتو 

المعدلات خلال فترة زمنية محددة بل في بعض الحالات لايمكن معرفة قائمة المعدلات 
ل الطلب على لتعدي كأداةولقد استخدم الرسم على رقم الاعمال في الاقتصاد  المطبقة .

عدلات هذا عند تخفيض عملية التموين فان السلطة تعمد على رفع ممستويات الطلب مثلا 
الضغط على طلب السلع الاستهلاكية الملاحظ انخفاض في  تخفف من أنالرسم من اجل 

 تمويلها .
اما بالنسبة للمواد ذات الاستهلاك الواسع فان الرسم على رقم الاعمال المطبق عليها كان 

 ضعيفا بل سالبا في بعض الحالات بسبب التدعيمات المقدمة من طرف الدولة .
 على الأجور : الضرائب -د

بالنسبة لهذ النوع من الضرائب ، لا تختلف كثيرا عن ماهو مطبق في الاقتصاديات 
الرأسمالية اما من حيث مفهوم الكتلة الأجرية ، او من الجهة التي تقع عليها هاته الضريبة 

هي التي وعملية التحصيل لها تكون سهلة وفعالة في نفس الوقت باعتبار ان بنوك الدولة 
م بتمويل مصاريف الاجور وبالتالي فهي التي تقوم بعملية الاقتطاع المباشر لهاته تقو 

 الضريبة من حسابات المؤسسات العمومية وبعدها تحول الى حسابات الدولة .
وتجدر الاشارة ان عملية التحول او الانتقال الى اقتصاد السوق فان العملية تقتضي التحكم 

مل من العوامل التي تدفع هاته المؤسسات الى التهرب الدقيق للكتلة الاجرية وهو عا
 الحقيقي الممنوح . بالأجرالضريبي من خلال عدم التصريح 

 المطلب الثاني : أهم جوانب الإصلاح الضريبي في دول الاقتصاد المخطط  .
انطلاقا من العرض السابق ، فانه بالرغم مما قد تخلفه عملية الانتقال الى اقتصاد السوق 

نتائج صعبة على الاقتصاد المخطط ، والمتعلقة اساسا بانخفاض العلاقة بين الايردات من 
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ج الداخلي الخام بوتيرة اكبر من انخفاض العلاقة بين النفقات العمومية ناتالضريبية وال
 لى مستوى ميزانيات هذا الاقتصاد .والناتج الداخلي الخام وحالات اللاتوازن ع

ة واللاتوازنات الخارجية الا ان الرغبة في اعادة هيكلة الضغوطات التضخميذلك وك 
الى ظهور الوعي من خلال النتائج  بالإضافةاقتصادياتهما بما يسمح بتطبيق آليات السوق 

الايجابية المنتظرة من عملية الاصلاح الضريبي خاصة فيما يخص الايرادات الضريبية 
 ي في هاته الاقتصاديات تعلقت بـ:وبصفة عامة ، فانه من اهم جوانب الاصلاح الضريب

 الضريبة على مداخيل الافراد :-أ
في هاته النقطة يجب طرح التساؤلات التي تشكل اهتماما كبيرا في مجال الاصلاح الضريبي 

 على المداخيل ومنها :
 *انواع الضرائب التي يجب ان تطبق عند عملية الاقتطاع من مداخيل الافراد .

 واجب تطبيقها .*مستويات المعدلات ال
 *طريقة تطبيق هاته الضريبة .

 : الأرباحالضريبة على  إصلاحات-ب
بعدم وجود  أساساكما ذكرنا سابقا فان الصعوبات والمشاكل المتعلقة بهاته الضريبة ترتبط 

ان هذا النوع من الضرائب يشكل معايير ومعدلات مستقرة للضريبة على الارباح باعتبار 
ج الداخلي الخام في الاقتصاد المخطط ، ويعود الى كون الدولة هي نسبة كبيرة من النات

 المساهم الوحيد في معظم المؤسسات وبالتالي لها الحق في اخذ جزء من الارباح المحصلة .
وبالرغم من تخفيض معدلات الضريبة على الارباح في مختلف بلدان الاقتصاد المخطط من 

الى انه في حقيقة الامر  اخرى،الاجنبية من جهة المقدمة للاستثمارات  جهة والاعفاءات
تبقى معدلات هذه الضريبة مرتفعة نوعا ما نظرا للقواعد المحاسبية الجبائية المطبقة على 

 الاهتلاكات، وتحويل الخسائر المتراكمة للسنوات السابقة خلال الدورة .
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الضريبة يجب ان كل هذا يعطي لنا خلاصة هامة ، وهي ان عملية الاصلاحات على هاته 
تكون على اساس قواعد متساوية بين مختلف الاعوان الاقتصاديين من جهة وتخفيض 

 مستوى هاته الضريبة من جهة اخرى .
 اصلاحات الضريبة على رقم الاعمال : -ج

ا النوع من الضرائب كانت متشابهة في مختلف هاته ذعموما نجد الاصلاحات التي مست ه
 احل الاتية :الاقتصاديات ومرت بالمر 

 *الغاء بعض انواع الضريبة على رقم الاعمال التي لم تعد وسيلة من وسائل تنفيذ المخطط .
 *تخفيض عدد الضرائب على رقم الاعمال .

*توسيع مجال تطبيق الضريبة على رقم الاعمال الى مؤسسات اخرى خاصة مما يترتب 
 على هذا صعوبة في عملية التحصيل الضريبي .

الضريبي في نظم التحول الى اقتصاد السوق  بالإصلاحالسابق المتعلق العرض  بناءا على
 فانه يمكننا القول بان عملية الاصلاح مرتبطة بجوانب اساسية متمثلة في :

 *التنظيم الاداري .
 الضريبية . للأنظمة*المواصفات القانونية 

 *سلوك مختلف الاعوان .
يتناسب مع اهداف النظام الضريبي السابق لكن  بالنسبة للتنظيم الاداري السابق ، كان

ه الادارة عاجزة عن مسايرة التطورات ، اتانطلاقا من التطورات التي عرضنها سابقا تصبح ه
وهذا ما يدفع الى اصلاح الادارة الضريبية كما يؤخذ بعين الاعتبار عامل اساسي وهو 

نت اهداف المسيرين معقدة فان مرونة الاصلاحات في جانبها القانوني بمعنى انه كلما كا
 ذلك يؤدي الى العجز في الادارة الضريبية لمسايرة جوانبها .

جراءات الواجب الوقوف عليها اما بالنسبة لمواصفات الانظمة الضريبية نشير الى بعض الا
 :وهي 
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*تحويل العجز الضريبي من الانتاج الى الاستهلاك ، وهذا مايؤدي الى ارتفاع نسبة الرسم 
ى القيمة المضافة على تجار الجملة وتجار التجزئة وكل هذا يؤدي الى حيادية الضريبة عل

غير المباشرة والانتقال من الضرائب المعتمدة على مداخيل المؤسسات الى الضريبة المعتمدة 
 على الدخل .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : أسباب الإصلاح الضريبي ومجالاته.لثالمبحث الثا
لأساسي لأي تشريع مالي لجهاز الحكومة، فهي تمثل أهم تمثل الضرائب العنصر ا

مصدر للإيرادات العامة للدولة الحديثة، إضافة إلى دورها في تحقيق أهداف اجتماعية 
 واقتصادية عديدة تختلف آثارها باختلاف النظام الاقتصادي السائد.



  الإصلاح الضريبي في الجزائر.  ....................الثالث: .............الفصل 
 

 ص 115

وتحجيم مستوى  تصدر الدول تشريعا ضريبيا تسعى إلى تنمية المدخرات لدى الأفراد      
الاستهلاك عبر المنتج، أو الذي لا يساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، كما 
تحاول من خلال النظام الضريبي تحقيق شيء من العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة، 

كما  .وذلك بتحويل جزء منها لدى أصحاب الدخول العالية إلى أصحاب الدخول المتدنية
رمي أيضا إلى تصحيح بعض الإختلالات الاقتصادية فتلجأ إلى تقليل الإنفاق الاستهلاكي ت

وتوجيه الإنفاق الحكومي إلى تكوين رأسمال إنمائي بدل الإنفاق على البنود التجارية في 
 الميزانية العامة.

لقد اتجهت التشريعات الحديثة إلى فرض الضرائب على الأموال وخصوصا الدخل من 
ره المختلفة، ثم الثروة بصفة استثنائية، وتنوعت أنواع الضرائب على الأوعية الضريبية مصاد

 الضريبة على الدخل الإجمالي . -ومنها:   
 الضريبة على أرباح الشركات . -   
 الرسم على النشاط المهني . -   
 الرسم العقاري على الملكيات المبنية . -   
 ات الغير مبنية .الرسم العقاري على الملكي -   
 رسم التطهير . -   
  الضريبة على  الأملاك . -   
 1 الضريبية الجزافية الوحيدة . -   

 المطلب الأول: أسباب الإصلاح الضريبي.
من القصور في الإيرادات الضريبية، وتعود  ةدول النامية أشكالا مختلفالتعاني 

ر سياسات إصلاح الضريبة من أهم أسبابها إلى الضعف في الهيكل الضريبي نفسه. وتعب

                                                      
 قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، وزارة المالية ، المديرية العامة للضرائب ، طبعة 1261  ، ص 21 ، 21 ، 

  . 29-1 
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محاور السياسات المالية الموجهة لعلاج مشكلة العجز المالي في الدول النامية ويمكن 
 حصر مشكلات هذه الدول فيما يلي:

 ضعف الجهد الضريبي واختلال الجهاز المالي: – 2
إن مـعظـم دول العـالم الثالث تعـاني ضعفـا في جهدهـا الضريـبي )الحصيلة 

عن  (1)وهذا الضعف يمكن قياسـه من خلال انخفاض الطاقة الضريبية الفعـلية ،(2)(لضريبيةا
ومن ثم يعد تحويل الطاقة الضريبية الفعلية إلى الطاقة  ،(3)الطـاقـة الضريبية المحتملة

الممكنة بمثابة الهدف الاستراتيجي لسياسات الإصلاح الضريبي المقترحة لمعالجة 
 ة العامة وعلاج عجز الموازنة العامة بصفة خاصة.الإختلالات المالي

وفي هذا الصدد يشير خبراء صندوق النقد الدولي إلى ضرورة قياس التفاوت بين 
معدلات الاقتطاع الضريبي الفعلي، ومعدلاته المستهدفة، وذلك بقياس نسبة الحصيلة 

 إلى الحصيلة الضريبية الممكنة ويحسب كالأتي : الضريبة الفعلية 
 ضريبة المحققة الفعلية   ال

                                 >  6 
 الضريبة الممكنة 

هذا يعكس ارتفاع الجهد الضريبي وبالتالي فإن العجز المالي لا يرجع إلى قصور 
نما إلى عوامل أخرى يتعلق بعضها بجانب النفقات  . السياسة الضريبية وا 

 إلى الضريبية الممكنة ويحسب كالأتي : قةويمكن قياس نسبة الحصيلة الضريبة المحق
 الضريبة المحققة      

                                                      
 .6899صندوق النقد الدولي، إصلاح أنظمة الضرائب، تقرير التنمية في العالم العربي،  )1( 

بالطاقة الضريبية الفعلية الحصيلة التي يتم تحقيقها في ضوء الأوضاع اقتصادية واجتماعية وسياسية، وكذا  يقصد (2) 

 الهياكل التنظيمية في الدول المعنية.
الطاقة الضريبية المحتملة أو الممكنة هي حصيلة الضرائب التي يمكن تحقيقها في ظل علاج الأسباب والمعوقات    -(1)

ا انخفاض معدلات الاقتطاع الضريبي بما يؤدي إلى تحقيق إيرادات ضريبية تفي بمتطلبات تمويل برامج التي يتمخض عنه

 الإنفاق العام.

: سميرة إبراهيم أيوب، صندوق النقد الدولي وقضية الإصلاح الاقتصادي والمالي، مركز الإسكندرية للكتاب، سنة المرجع

 .629ص:  1222
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                  = <6 
 الضريبة الممكنة     

عجز الميزانية يكون هذا يعني أن الجهد الضريبي في الدول أقل منها يجب أن 
العامة يرجع إلى حد كبير إلى قصور السياسة الضريبية، وأنه من الممكن علاج العجز من 

 خلال تلافي أوجه القصور في تلك السياسة.
 المحققة الفعلية   الضرائب     

 الضرائب الممكنة         
يعني أن الجهد الضريبي متوازن، وأن المشكلات المالية التي تواجه الدولة في مجال 
 إيراداتـها ونفقاتها العامة يمكن علاجها من خلال أدوات السياسة المالية بشقيها الضريبي

 1.لإنفاقياو 
إن ارتفاع النصيب النسبي للضرائب على الإنتاج والاستهلاك  اختلال الهيكل الضريبي: –1

والتجارة الخارجية من إجمالي الإيرادات الضريبة في الدول النامية والعربية، وذلك عكس 
الدول الصناعية المتقدمة التي تعتمد على الضرائب على الدخل من العمل، أو الريع من 

دولة نامية تتضمن  91فائدة رأس المال والثروة قد وجدت بعض الدراسات أن لملكية أو ا
 % 12من المجموع الكلي للإيرادات و % 12ضرائب الدخل تمثل العديد من الدول العربية 

 تمثل الضرائب على الإنفاق والاستهلاك من المجموع.
على ضرائب التجارة لأنه إلى اعتماد هذه الدول بشكل مكثف  ،وقد أشارت الدراسات

كلما تنوعت هذه القاعدة وصلنا إلى تنمية اقتصادية أعلى كلما قل اعتماد الدولة على ضرائب 
 التجارة الخارجية.

المعلومات، والبيانات المالية التي  يتشهد الدول النامية نقصا ف ضعف الجهاز الإداري: -3
على تنظيم الضرائب وتحصيلها، مما تعكس بالدرجة الأولى ضعف الجهاز الإداري القائم 

                                                      
، ص: 6881الاجتماعي حول عجز الموازنة العامة في العالم الثالث، سبأ للنشر القاهرة رمزي زكي، الصراع الفكري و -1

42. 

=1  
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يؤدي إلى تزايد التهرب الضريبي علاوة على الفساد الإداري، وهي أمور تمثل قيدا على 
 1 نجاح عملية الإصلاح في تحقيق أهدافها المسطرة.

 المطلب الثاني: مجالات الإصلاح الضريبي.
 حسب صندوق النقد الدولي فإن الإصلاح الضريبي يمر عن طريق:

العمل على تصحيح التشوهات الهيكلية في نظام الضرائب وعلى زيادة الإيرادات  - 
بهدف تخفيض عجز الميزانية، وذلك اعتمادا على تخفيض عدد أسعار الضرائب على رقم 

 الأعمال.
قرار ضريبة على أرباح المشروعات والضريبة  - إدخال الضريبة على القيمة المضافة، وا 

 2 خصي ذات وعاء واسع.التصاعدية على الدخل الش
 –6882ويمكن تبيان مجموعة التدابير الجبائية الواردة في برنامج التصحيح الهيكلي للفترة 

 ( التالي:21( والمقترحة من طرف صندوق النقد الدولي من خلال الجدول رقم )6881

 

 
 

 دولي (:التدابير الإصلاحية الجبائية المقترحة من طرف صندوق النقد ال33الجدول رقم )
تشكوسلوفكيا  بلغاريا الجزائر الإصلاح الضريبي

 )سابقا(

 رومانيا بولندا منغوليا هنغاريا

  × ×  ×   تبسيط الضريبة على رقم الأعمال

 ×   ×  × × ضريبة القيمة المضافة وضريبة الإنتاج

  ×  × × × × الضريبة على الدخل الشخصي
 × × × × × × × الضريبة على أرباح المشروعات

                                                      
الضريبة بالبلاد المتخلفة، خصائصها الأساسية وإمكانيات تطويرها، المعهد العربي للتخطيط،  نظمة رمزي زكي، أ -1 

 .66، ص: 6894

في الاقتصاديات التي تمر بمرحلة انتقال، تحد كبير"، مقال جورج كوبيتس، إريك أوفرا دال "السياسة المالية  انظر -2 

 .6884، ديسمبر 24منشور في مجلة التمويل  والتنمية، ص. ن. د، واشنطن، العدد 
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اشتراكات أرباح الأسهم بالنسبة 
 للمشروعات المملوكة للدولة

   ×  ×  

  × ×  ×  × ضريبة إضافية على الواردات

"السياسة المالية في  ل: جورج كوبيتس، إريك أوفرا دانقلا عنصندوق النقد الدولي،  المصدر:
 لة التمويل والتنمية، ص. ن. د،الاقتصاديات التي تمر بمرحلة انتقال، تحد كبير"، مقال منشور في مج

 .2990، ديسمبر 30واشنطن، العدد 
هناك العديد من القضايا المتعلقة بالإصلاح الضريبي التي تتطلب المراجعة في 

 محاولة لوضع تصورات محددة بشأنها، وأهم هذه القضايا ما يلي:
داث أدوات وذلك من خلال إح إعداد هياكل ضريبية تتسم بتوسيع الوعاء الضريبي – 2

جديدة لتشمل الضرائب أنواعا جديدة كالضرائب البيئية التي يكون الهدف منها حماية البيئة، 
وزيادة كفاءة النظام الضريبي بما يسمح بالوصول إلى شرائح لم تكن تغطي في السابق ذلك 
أن ضعف الجهاز الإداري الضريبي، يؤدي إلى فقدان الدولة لجزء كبير من الحصيلة 

 ية.الضريب
يهدف توسيع الوعاء الضريبي مع تخفيض معدل الضريبة إلى إحداث الزيادة المرجوة 

، ويتحقق هذا من خلال الضرائب على السلع والخدمات والضرائب جبائيةفي الحصيلة ال
 على الدخل.

بالنسبة للضرائب على السلع والخدمات، فإن الضرائب على الواردات والمبيعات بالدول 
وفي هذا فقد عمدت الدول النامية  جبائية،مكانة هامة في مجمل الإيرادات الالنامية تحتل 

 إلى:
توسيع الوعاء الضريبي عن طريق تحويله من الوعاء الضيق للضرائب على التجارة  -

الخارجية، إلى الوعاء الواسع على الاستهلاك والإنفاق المحلي، وهذا ما يضمن توسيع 
ا ما حذا بالعديد من الدول النامية لتبني نظام الرسم وهذ، مجال الضرائب على الاستهلاك

على القيمة المضافة خلال الثمانينات والتسعينات، والتي مجال تطبيقها يعتبر واسعا، 
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هم في تحسين عملية جباية الضرائب الأخرى من خلال خلق سجلات اكما أنها تس
الواردة فيها، عن طريق  للمعاملات الاقتصادية، والتي يمكن التحقق من سلامة البيانات

 قنوات الإنتاج والتوزيع المختلفة.

ويثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدول النامية مشاكل خاصة تتمثل في عدم   
طبقة الفقراء على نطاق الإخضاع  نقدرة الدولة على تطبيق تلك الضريبة على عدد كبير م
خلال إعفاء جزئي للمنتجات الغذائية الضريبي لها، إلا أنه يمكن التغلب على ذلك من 

 والسلع الضرورية والأساسية من الضريبة.
يبرر تفضيل استعمال الرسم على القيمة المضافة أساسا إلى المقدرة العملية على زيادة       

الإيرادات باعتباره مفروضا على الاستهلاك، واتسامه بتجسيد قاعدة الاقتصاد في نفقات 
 لفة الإدارية له منخفضة نسبيا مقارنة مع أنواع الضرائب الأخرى.الجباية، لكون التك

وفي هذا المضمار، نشير إلى تجربة اندونيسيا التي تعتبر من أنجح تجارب العالم        
 %62بمعدل  6891النامي في مجال الرسم على القيمة المضافة، حيث تم تنفيذها سنة 

ة، وزاد عدد المسجلين لدفع هذه الضريبة من على جميع السلع المصنعة محليا، والمستورد
 . 6898سنة   91.222إلى حوالي  6891في سنة  11.222

من الناتج المحلي الإجمالي   %6وارتفعت الحصيلة  الضريبية لهذا النوع من الضرائب من  
 خلال الفترة نفسها. % 3،5إلى 

حد من الأضرار الواقعة كذلك فيما يخص الضريبة البيئية، التي يكون الهدف منها ال  
على البيئة الناجمة عن عمليات الإنتاج، والاستهلاك، كتلوث مياه الأنهار والبحار،  والهواء 

 من استهلاك الوقود.
أو قد يكون توفير الموارد المالية لمعالجة تلك الآثار، مثل إصلاح الطرق، والحد من  

 الازدحام الناشئ عن استعمال السيارات الخاصة.
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يكون الغرض في بعض الحالات الحد من الاعتماد على الوقود المستورد من كما      
الخارج، وتشجيع التوسع في الطاقات البديلة خصوصا المنتجة محليا، وينطبق ذلك على 
الدول الصناعية بشكل واضح حيث بلغ معدل الضريبة على سعر التجزئة لمادة ديزل 

 .(2)6882سنة  % 81ة الأوربي: السيارات بدول منظمة التعاون والتنمي
وفيما تعلق بالضرائب على الدخل، نجد أن فرض الضريبة على الشركات بالدول 
النامية يعتبر أكثر سهولة من الناحية الإدارية مقارنة بفرض الضريبة على الدخول 
ذ الشخصية، إلا أن الأسلوب المستعمل لتطبيقها يعكس تزايد عبئها على عوائد الاستثمارات إ

وحوافز الاستثمار يترتب عليها إعفاء جزئي فقط للاستثمار لا  الاهتلاكأن النظم الحالية 
يتناسب مع هدف زيادة حجم الاستثمارات المنتجة على المستوى الاقتصادي الكلي، ومن ثم 
تتجه الإصلاحات الضريبية في هذا المجال إلى زيادة الإعفاءات الضريبية المقررة 

ية، وتطبيقها بصورة موحدة على كافة الاستثمارات والقطاعات المتماثلة، مع الأول الإهتلاكات
 استبعاد الإعفاءات التي ليس لها مبرر اقتصادي مقبول.

إضافة إلى ذلك تعديل هيكل أسعار الضرائب المفروضة على أرباح الشركات، بما  
 .يجعلها تقترب من السعر الحد الأقصى للضريبة على الدخل الشخصي

لغرض من ذلك تخفيض التباين إلى أدنى حد ممكن بين أسعار الضرائب على وا 
أرباح الشركات وأسعار الضرائب على الدخل الشخصي وذلك لتوجيه المدخرات الخاصة 

 وأرباح الشركات.
 ترشيد معدل الضريبة: – 1

في الواقع هناك طريقتين لتحديد معدل الضريبة، المعدل النسبي، والمعدل 
 وهو الذي يضرب في وعاء الضريبة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة.التصاعدي، 

                                                      
سانجيق غوبتا وولغرمالر، هل هناك ما يبرر التفاوت الكبير في أسعار النفط ومعدلات الضرائب ؟ مقال منشور في  (1) 

 .18، ص: 6884ة، ص.ن.د. مارس مجلة التمويل والتنمي
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وتحتل عملية ترشيد معدل الضريبة المرحلة الثانية من الإصلاح الضريبي، وذلك بعد 
 توسيع الوعاء في الحدود التي يسمح بها الجهاز الإداري للضرائب.

ويترتب على ذلك  تؤدي معدلات الضرائب المرتفعة إلى زيادة تعقد النظام الضريبي
مشاكل التجنب والتهرب الضريبي، لذلك فإن عملية الترشيد في معدلات الضريبة تعني 

 بالدرجة الأولى تقليل الفوارق بين تلك المعدلات في الهيكل الضريبي.
وتتطلب عملية الترشيد، توافر المعلومات الدقيقة والمسح الدقيق للمجتمع الضريبي، 

وعية الفرعية )الصنفية( المختلفة، ويلاحظ أن الدول النامية تشهد للسماح بالتمييز بين الأ
نقصا كبيرا في هذه المعلومات، وهذا ما ينعكس سلبا على هيكل المعدل الضريبي فيها، ففي 
حالات الضرائب على الاستهلاك وضريبة القيمة المضافة، فإن معدل الضريبة يجب أن 

.  وفي هذا، لقد حددت التوجيهات % 12إلى  % 62    يكون معتدلا، أي في حدود
معدل لأرضية البيت الأوربي للعمليات الخاصة للرسم على القيمة  6889الأوروبية سنة 

، وفي % 61، وللعمليات الخاضعة للمعدل العادي بـ % 1المضافة للمعدل المخفض بـ 
 1،6ـ ومعدل خصوصي ب % 68،1، % 1،1فرنسا حددت هذه المعدلات على التوالي بـ : 

ويتم استعمال الفوارق في معدل الضريبة على  . يطبق على عدد محدد من المنتجات %
 .الاستهلاك من أجل تحقيق العدالة بين شرائح المجتمع، وزيادة كفاءة النظام الضريبي

إذ أن تحقيق العدالة ينطوي عنه استثناء السلع الواسعة الاستهلاك والأساسية من 
التي تستهلك من طرف الشرائح الفقيرة في المجتمع، وزيادة كفاءة الضريبة، خصوصا السلع 

النظام الضريبي تتحقق عند فرض ضرائب على السلع والخدمات ذات الطابع الاستهلاكي 
 الثانوي )السلع الكمالية( التي في الغالب ما تستهلك من قبل الشرائح الغنية في المجتمع. 

لية في البلدان النامية على ضرورة الفصل بين وفي هذا، لقد دلت التجارب العم      
الضريبة على القيمة المضافة على جميع السلع والخدمات، وضريبة الاستهلاك على السلع 
والخدمات الكمالية التي تفرض على شريحة معينة في المجتمع، وخير مثال على ذلك هو 
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برر فرض الضرائب المرتفعة استهلاك التبغ والسجائر والمشروبات الكحولية التي عادة ما ي
 عليها بتحقيق أغراض صحية واجتماعية مقبولة من وجهة نظر المجتمع.

وفيما يتعلق بالضرائب على الدخل الشخصي، ودخل الشركات، فإن ارتفاع المعدل 
الأقصى للضريبة ستكون له تداعيات سلبية، ومن ثمة فإنه من الأجدر عند تنظيم الضريبة 

 التجنب الضريبي. الضريبي، أوان بأنها لا تؤدي إلى زيادة في التهرب يتم الأخذ في الحسب
 وذلك من خلال:إصلاح الإدارة الضريبية:  – 3

 العصرنة والحوسبة. - 
 .الشفافيةو  القرب من المواطن - 
 الإدارة الضريبية.  الكفاءة عن طريق زيادة التأهيل والتكوين لأعوان - 

يكون التشريع الضريبي واضحا، دون أي غموض، أو بأن  تبسيط النظام الضريبي – 0
 إبهام.

 

 

 

 : الإصلاح الضريبي في الجزائرالرابعالمبحث 
جوهريا في بنيته،  التسعينات، تحولانهاية الثمانينات، وخلال الاقتصاد الجزائري  شهد       

شكل  نتيجة التحول من نظام التخطيط وتدخل الدولة الواسع في النشاط الاقتصادي، إلى
 معدل يتمثل في اقتصاد السوق.

لتغيرات الإيديولوجية واضحا لمختلف انظام الضريبي الجزائري انعكاسا للوقد كان  
التي عاصرها منذ نشأته الحديثة في الستينات والنظام الضريبي القائم هو نتيجة تطور 

لجزائري، ولقد مستمر للظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يمر بها المجتمع ا
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 %  32،10  الإجمالي منالمحلي  الإجمالية إلى الناتجتدهورت نسبة الإيرادات الضريبية 
  1  6899سنة  % 11، ثم 6891سنة  % 25إلى   6891سنة 
الاقتصاد، ويشمل إصلاح تطور يستهدف الإصلاح الضريبي تحقيق الكفاءة والعدالة و       

 يبي والمجتمع الضريبي من أجل تعبئة الفائض.التشريعات الضريبية والجهاز الضر 
المحيط  يستدعي إصلاحكان  6899إن تبني الجزائر للإصلاحات الاقتصادية لسنة  

الاقتصادي والمالي للمؤسسة، والتي يشكل فيه إصلاح المحيط المالي جانبا مهما، وفي هذا 
جنة الوطنية عند تشكيل الل 6899برزت ملامح الإصلاح الضريبي الجديد في مارس 

للإصلاح الضريبي من كبار موظفي وزارة المالية، وممثلي رجال الأعمال وبعض 
 هي أسباب أهداف ومجالات هذا الإصلاح ؟ فما، الآخرينالمختصين 

 المطلب الأول: أسباب وأهداف الإصلاح الضريبي في الجزائر. 
 الإصلاح الضريبي في الجزائر:  أسباب-2

 6891بالظرفية، فمثلا في سنة  6886الضريبي الجزائري إلى غاية  لقد اتسم النظام       
حياء هذه 6896تم إلغاء الضريبة الفلاحية، عقب صدور قانون الثورة الزراعية سنة  ، وا 

وكذلك نسجل الرفع من معدل اقتطاع الضريبة على الأرباح  ،6894الضريبة لسنة 
، لتعويض النقص 6899سنة  % 11إلى  6891لسنة  % 12الصناعية والتجارية من 

، إلى 6891مليون دينار جزائري سنة  41.991المسجل في الجباية البترولية بانتقالها من 
دولار  11،12نتيجة انخفاض سعر برميل النفط من  6891مليون دج سنة  16.418

 6891دولار سنة 61،1إلى  6891يكي سنة أمر 
اقتصادية واجتماعية خانقة، هذا في انعكاسات  6891وكان للأزمة البترولية لسنة   

إطار اقتصاد عالمي يتجه نحو نظام اقتصادي محدد، وهذا ما فرض على الاقتصاد 
 2 عليه نظام ضريبي ملائم لكل التغيرات. يفرضالذي  الشيء الجزائري التحول

                                                      
1  -O.N.S, Rétrospective statistique (1970-2002), 2005,P : 233-236.  
2 -O.N.S, Statistique spécial N° 31, P : 56. 
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  :تبين دراسة النظام الضريبي الجزائري لما قبل الإصلاح أن هيكله تميـز بالآتي      

تعقد النظام الضريبي كنتيجة للجمع بين الضرائب النوعية، ونظام الضرائب العامة  -  
 ولكثرة الإعفاءات وكثرة النصوص التشريعية، وعدم كفاءة الإدارة الضريبية.

 عدم مرونة النظام الضريبي. -  
 1(.بترولية، جباية-عاديةتشوه بنية النظام الضريبي )جباية  -  

اختلال هيكل الإيرادات الضريبية، بهيمنة الضرائب غير المباشرة فيه، ويضاف  -  
إلى ما ذكر مشكلة الضغط الضريبي المرتفع كنتيجة لتعدد الضرائب وارتفاع معدلاتها، هذا 

، % 41،1محسوبا على أساس كل الاقتطاعات الضريبية بمعدل  6891الضغط قدر سنة 
  .قل الكبير للاقتطاعات الضريبيةمما يعني الث 6899سنة  % 41و

الغش والتهرب الضريبي فقد كان للضغط الضريبي المرتفع الذي  يقع على المكلف أن  -  
 2 يؤدي به إلى التخلص من دفع الضريبة بصفة كلية أو جزئية.

 :يعود إلى  عجز النظام الضريبي القديم على مواجهة الندرة بزيادة العرض، وذلك - 

  المفروضة على الاستثمار الخاص ذات طابع إداري وسياسي وتقني.لقيود ا    -
 ساسية المفرطة اتجاه الاستثمارات الأجنبية.حال -
 على الواردات نتيجة احتكار الدولة للتجارة الخارجية. القيود -

 3 وهذا ما جعل الضريبة أداة ميتة غير قادرة على تحريك دواليب الاقتصاد. 
 ريبي في الجزائر  :أهداف الإصلاح الض -1

يهدف الإصلاح الضريبي إلى أن تلعب الضريبة دورا جديدا لمواكبة النظام  
الاقتصادي الجديد، بأن تستعمل كأداة لتشجيع الأنشطة الاقتصادية، وتوجيهها توجيها 

                                                      
  .19، ص : 6898، أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة، 6898ص ن. ع، التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام  -1

التفصيل انظر: حميد بوزيدة، الضريبة وانعكاساتها على الاقتصاد الجزائري، ورسالة ماجستير، جامعة  لمزيد من– 1

 .626 – 89الجزائر، ص ص : 
3 - F.M.I,  La réforme fiscale en Algérie, contribution à la réflexion, rapport de F.M.I, 1988 

P : 6. 
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يتماشى ومتطلبات التنمية الاقتصادية، كما يرمي إلى تحقيق هدف رئيسي يكمن في إنعاش 
 طني سيما تطور المؤسسة من خلال التكيف مع الديناميكية الاقتصادية. الاقتصاد الو 

أن الإصلاح الضريبي في الجزائر جاء في إطار الاتجاه العالمي نحو  ،والجدير بالذكر     
 : الإصلاح الضريبي الذي يعتمد على

توسيع الوعاء الضريبي وتخفيض أسعار الضريبة، فالضرائب بالدول النامية  -  
رهاق فئات معينة أوعي تها ضيقة، وأسعارها مرتفعة، مما ينجر عنه ظاهرة التهرب الضريبي وا 

بالضرائب يؤدي إلى عدم عدالة الضريبة وبهذا فتوسع الوعاء الضريبي يؤدي إلى زيادة 
الإيرادات الضريبية وتخفيض الضغط الضريبي، ويتيح عنه الفرصة للعمل على تباين 

 نشاط والأفراد.المعاملات الضريبية حسب ال
إسهام الضريبة على القيمة المضافة ذات الأسعار المنخفضة، في إصلاح  -  

 1 الضريبة على رقم الأعمال ذات الأسعار المرتفعة والمتعددة.
تحسين الإدارة الضريبية، بزيادة تأهيل موظفيها، وتجهيزها بالوسائل )بنايات،  -  

 اوديتهوهذا من أجل تحسين أداء ورفع مردالخ(،  أجهزة الإعلام الآلي، سيارات التنقل،...
 مما يسمح لها بالإطلاع الكامل والدقيق على مجمل مداخيل الأفراد والنشاطات المختلفة.

 ويضاف إلى ذلك ما يلي: -  
إن إدراج الضريبة على القيمة المضافة ضمن الهياكل الضريبية لما تتمتع به من  -  

تها على تحصيل ضرائب أخرى حيادها واعتمادها على مزايا كاتساع وعائها، ومساعد
الشفافية بينت التجربة في البلدان التي اتبعتها إسهامها في رفع الإيرادات العامة بشكل 

  )*(معتبر

                                                      
1-  Ahmed SADOUDI, la réforme fiscale, annales de l’I.E.D.F, .Koléa, Algérie, ANEP, 1995, 

P : 90. 

في : اندونسيا،  6899تمثلت الدول طبقة الإصلاح الضريبي واتبعت نظام الضريبة على القيمة المضافة إلى غاية  (*) 

 بوليفيا، تركيا، جاميكا، زيمبابوي، كولومبيا، كوريا، ملاوي، المغرب، المكسيك.
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تقليص الأهداف المراد تحقيقيها عن طريق الضريبة حتى لا يقع هناك تعارض بين 
 الأهداف في حد ذاتها.

ريبي باستقراره، هذا ما يسمح للمستثمرين باتخاذ قراراتهم تعزيز مصداقية النظام الض
 1 المتعلقة بالتمويل والاستثمار على المدى الطويل.

 : يمكن إجمال أهداف الإصلاح الضريبي فيما يلي       
تحقيق النمو الاقتصادي عن طريق ترقية الادخار، وتوجيهه نحو الاستثمار  -

المفروض على المؤسسات الناجم عن تعدد  الإنتاجي، مع تخفيف الضغط الضريبي
 الضرائب من جهة، وارتفاع معدلاتها من جهة أخرى.

خلق الشروط الملائمة لتحقيق توازن خارجي عن طريق تنويع الصادرات لكون هذه  -
الأخيرة مهيمنا عليها بالمنتجات البترولية في ظل أوضاع أصبحت فيها السوق النفطية تتمتع 

 2 بعدم الاستقرار.
إعادة توزيع المداخيل بشكل عادل والعمل على حماية القوة الشرائية للعملة بدفع  -

الضريبة لكي تكون عاملا من عوامل التحكم في التضخم بالنظر إلى معدلات التضخم 
 العالية التي كان يعرفها الاقتصاد الوطني آنذاك.

تصادية للبلاد إدراكا من المساهمة في تحقيق أهداف جهود اللامركزية السياسية والاق -
السلطات بأن هناك حالة من عدم التوازن الجهوي، وتباين الاستفادة من جهود التنمية بين 

 مناطق وجهات البلاد.
تحسين شفافية النظام الضريبي، تبسيط إجراءاته ومكوناته بشكل يسهل التحكم فيه  -

 بالنظر إلى تواضع مستوى تأهيل الإدارة الضريبية.

                                                      
 .611، ص: 1221يد قدي، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية، د، م، ج، الجزائر عبد المج -1 

قدي عبد المجيد، النظام الجبائي وتحديات الألفية الثالثة، مقال مقدم في ملتقى الاقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة،  - 2  

 .1221ماي  11 – 16جامعة البليدة، كلية العلوم الاقتصادية 
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ام، يمكن القول بأن الأهداف المسطرة قبل الشروع في الإصلاح الضريبي وبشكل ع
 تمحورت حول: 

توفير الإيرادات الضريبية وكنتيجة للتوسع المنتظر في الأوعية الضريبية، وذلك بغرض  -
النهوض بالجباية العادية من أجل ضمان تمويل نشاطات الدولة، ولتفادي صدمات 

 الجباية البترولية.

 تحقيق توازن النظام الضريبي بالعمل على زيادة أهمية الضرائب المباشرة. العمل على -

تبسيط النظام الضريبي وجعله متناسقا ومنسجما مع أنظمة الدول الأخرى مواكبة  -
 للتحولات الدولية وعالمية الاقتصاد.

 المطلب الثاني: مجالات الإصلاح الضريبي في الجزائر: 
 على الجباية العادية وتضمن العناصر التالية: 6886ارتكز الإصلاح الضريبي لسنة 

 تعميم الضريبية الوحيدة على الإنفاق في شكل الضريبة على القيمة المضافة. -
القطيعة مع نظام الضرائب النوعية على مداخيل الأشخاص الطبيعيين،  -

 باختيار ضريبة وحيدة على الدخل في شكل الضريبة على الدخل الإجمالي.

لفصل والتمييز بين الضريبة على الأرباح الشركات والضريبة على دخل تجسيد مبدأ ا -
 الأشخاص الطبيعيين.

وقد تمخض عن هذا الإصلاح إحداث الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على 
 أرباح الشركات والرسم على القيمة المضافة. 

 : الضريبة على الدخل الإجمالي :2
لضرائب النوعية ذي المعدلات المتعددة الذي كان جاءت هذه الضريبة لتعوض نظام ا 

 مفروضا في السابق على المداخيل.
 على:واشتمل نظام الضرائب النوعية السابق  

 .لصناعية والتجارية الضريبة على الأرباح ا -
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 الضريبة على الأرباح غير التجارية. -

 .فلاتوالكالديون، الودائع،  لمدا خيالضريبة على  -

  .ادات الفلاحية الضريبة على الإير  -

 المبنية والغير مبنية  الأملاك إيجارالضريبة على المداخيل العقارية الناتجة عن  -

 الضريبة على ريوع الأسهم أو حصص الشركة و الإيرادات المماثلة لها -

 .على المرتبات والأجور والمنح والريوع العمرية  الضريبة -

تنص على أن تفرض  )*(سوم المماثلةفالمادة الأولى من قانون الضرائب المباشرة والر 
 1.القانون يين الوارد ذكرهم في هذا ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيع

 تتميز هذه الضريبة بالخصائص التالية:
أي أنها تفرض سنويا على المداخيل المحققة خلال السنة، مع  :ـ  ضريبة سنوية   

وحيدا إذ تقتطع من مداخليهم الشهرية حسب سلم استثناء الأجراء الذين يتقاضون أجرا 
 ضريبي شهري 

بحيث تفرض مرة واحدة على مجموع المداخيل الصافية لأصناف ة : ـ ضريبة وحيد   
 من قانون الضرائب المباشرة. 1الدخل، المحددة بالمادة 

 تفرض على الأشخاص الطبيعيين فقط. -

ناء المداخيل الخاضعة ضريبة تصاعدية حيث تحسب وفق جدول تصاعدي، باستث -
 للاقتطاع من المصدر، فإنها تخضع لمعدل نسبي.

 ضريبة شخصية حيث أنها تأخذ في الحسبان الوضعية الشخصية للمكلف بدفعها. -

ضريبة تصريحية تعتمد على تصريح المكلف بالضريبة إذ يلتزم الأشخاص  -
رسال قبل الفاتح أفريل من كل سن ة إلى مفتش الضرائب الخاضعين لضريبة الدخل اكتتاب وا 

                                                      
تؤسس ضريبة سنوية وحيدة على دخل الأشخاص الطبيعيين تسمى ضريبة الدخل، وتفرض هذه الضريبة على الدخل  (*) 

 ( من ق ض م.6الصافي الإجمالي للمكلف بالضريبة نص المادة )

- قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، وزارة المالية ، المديرية العامة للضرائب ، طبعة 1261  ، ص 21 ، 21 ، 

  . 611  
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المباشرة لمكان إقامتهم، تصريحا بدخلهم الإجمالي، وهذا لغرض تحديد أساس هذه 
 1الضريبة.

ومما سبق من خصائص الضريبة على الدخل الإجمالي، يمكن القول بأنها تتميز     
د بالشفافية من جراء النظرة الشاملة والإجمالية لمجموع مداخيل المكلف، وكذا طريقة تحدي

الدخل الخاضع للضريبة، كذلك تمتاز بكونها أكثر تحقيقا لقاعدة العدالة في الضريبة لكونها 
تأخذ في الحسبان المقدرة التكليفية للمكلف كتحديد حد أدنى معفى منه، والذي يمثل في 

 طياته شريحة اجتماعية، بالإضافة على التصاعدية بالشرائح.
سواء بالنسبة للمكلف، أو إدارة الضرائب، فبالنسبة كما أن هذه الضريبة تمتاز بالبساطة 

للمكلف فإنه يكتفي باكتتاب تصريحي واحد عوض تصريحات متعددة إلى مصالح ضريبية 
 مختلفة عن كل صنف من أصناف دخله.

أما بالنسبة لإدارة الضرائب، فإنها تكتفي بفحص تصريح واحد، تطبق عليه إجراءات 
لضريبة، والطعن فيها، مما يسمح بتخفيض النصوص موحدة فيما يخص ربط وتحصيل ا

 الضريبية، ومن ثمة العمل على استقرار النظام الضريبي في جانبه التنظيمي والقانوني.
 يخضع للضريبة على الدخل الإجمالي الأشخاص التالية:   

الأشخاص الذين يوجد موطن تكليفهم في الجزائر بصفتهم مالكين له، أو منتفعين  -    
، أو مستأجرين له عندما يكون الإيجار في هذه الحالة الأخيرة قد اتفق عليه باتفاق به

 وحيد، أو اتفاقات متتالية لفترة متواصلة مدتها سنة واحدة على الأقل.
الأشخاص الذين لهم في الجزائر مكان إقامتهم الرئيسية، أو مركز مصالحهم  -     

 الأساسية.

الذين يمارسون وظائفهم، أو حتى يكلفون بمهامهم في بلد  الأشخاص أعوان الدولة -     
 أجنبي والذين لا يخضعون في هذا البلد لضريبة شخصية على مجموع دخلهم.
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 الأشخاص غير المقيمين بالجزائر والذين يحصلون على مداخيل ذات مصدر جزائري. -   

على أرباح، أو  الأشخاص من جنسية جزائرية أو أجنبية الذين يحصلون في الجزائر -
مداخيل يعود فرض الضريبة عليها إلى الجزائر بموجب اتفاقية دولية خاصة بازدواجية فرض 

 الضريبة.

 الشركاء في شركات الأشخاص والشركات المدنية المهنية. - 

الأعضاء في الشركات المدنية بشرط أن تكون منظمة على شكل شركات أسهم  -    
 لمسؤولية غير المحدودة للشركاء فيما يخص ديون الشركة.وقانونها الأساسي ينص على ا

المسيرون ذوي الأغلبية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، ومسيرو شركات التوصية  -
 المحددة فيما يخص المكافآت عن وظائفهم.

 المساهمون في شركات الأموال فيما يتعلق بأرباح الأسهم والنسب المئوية من الربح. - 
 ضريبة على أرباح الشركات:ال - 1

جاءت الضريبة على أرباح الشركات لتعوض وتراجع نقائص الضريبة على الأرباح 
 :أنها، وذلك من خلال والتجارية السابقةالصناعية 

 على عكس الضريبة على الأرباح  ،تطبق دون استثناء على الأشخاص المعنويين
وعلى  ،ويين في شكل معدل نسبيالصناعية والتجارية التي تفرض على الأشخاص المعن

 الأشخاص الطبيعيين في شكل معدل تصاعدي.
  .تطبق دون التمييز بين المؤسسات الأجنبية والجزائرية 
  تطبق وجوبا على الأشخاص الخاضعين لنظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي

بقا وأن هذا الربح يحدد على أساس محاسبة تمسك ط ،مهما كان رقم الأعمال المحقق
و النظام  المعمول بها، كالقانون التجاري والمخطط الوطني للمحاسبة والأنظمة ،للقوانين

 .( SCFالمحاسبي المالي الجديد )

 :التاليةتتميز هذه الضريبة بالخصائص     
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  لأنها تتعلق بضريبة واحدة تفرض على الأشخاص المعنويين. وحيدة:ضريبة 
  جمل الأرباح دون تمييز لطبيعتهالكونها تفرض على م عامة:ضريبة. 
  إذ أن وعاءها يتضمن ربح سنة واحدة مقفلة. سنوية:ضريبة 
  لأن الربح الضريبي يخضع لمعدل واحد وليس إلى جدول تصاعدي. نسبية:ضريبة 

  على التصريح الإجباري للمكلف من خلال إرسال ميزانيته الجبائية  تعتمدضريبة
 فريل من كل سنة تلي سنة تحقيق الربح.أمن  لمفتش الضرائب قبل الفاتح

 طرف:تطبق الضريبة على أرباح الشركات على الأرباح المحققة من     
والشركات  المحدودة،ذات المسؤولية  تالمساهمة، والشركاشركات الأموال )شركات  -

 المحدودة.الوحيدة ذات المسؤولية 
 عي والتجاري.المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الصنا -
 1 المعفاة بواسطة قوانين المالية.باستثناء الشركات التعاونية والاتحادات التابعة لها  -

الشركات المدنية التي لم تؤسس وفق نظام الشركات بالأسهم، ولكنها اختارت نظام  -
مدة حياة  للإرجاع خلالالخضوع للضريبة على أرباح الشركات، وهذا الطلب غير قابل 

 . الشركة
من قانون الضرائب  61ة في المادة نالشركات التي تحقق العمليات والإيرادات المبي -

  .المباشرة والرسوم المماثلة
الخضوع للضريبة  تختار الهذه الضريبة، أرباح شركات الأشخاص التي  ياتخضع اختيار     

 على أرباح الشركات.
 الآتي: لهذه الضريبة يتوجب على الخاضعين 

 محاسبة منتظمة. مسك -    
رسال التصريح ) الميزانية الجبائية(. باكتتا -      وا 

                                                      
  1 - قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، وزارة المالية ، المديرية العامة للضرائب ، طبعة 1261  ، ص 68 .  



  الإصلاح الضريبي في الجزائر.  ....................الثالث: .............الفصل 
 

 ص 133

 تقديم الوثائق الضرورية لإثبات النتائج. -    
 الدفع التلقائي للضريبة ) حسب تواريخ استحقاقها (. -    

وتؤسس الضريبة على أرباح الشركات باسم الأشخاص المعنيون في مقر شركتهم، أو    
ذا  تعذر ذلك يلتزم الشخص الذي يتصرف باسم الشخص المعنوي، بدفع الضريبة إقامتهم، وا 

 والغرامات المرتبطة بها.
تمنح الإعفاءات من الضريبة على أرباح الشركات، بصفة مؤقتة، أو دائمة، وتحدد 

من قانون  619بموجب قوانين المالية، ويمكن قراءة بعض الإعفاءات حسب ) المادة 
 :الآتي ( في رسوم المماثلة وال الضرائب المباشرة

، ن المعتمدو تعفى بصفة دائمة، المؤسسات التابعة لجمعيات الأشخاص المعوقين  -
 وكذا الهياكل التابعة لها.

تستفيد النشاطات الممارسة من طرف الشباب المستثمر المستفيد من مساعدة  -
ر او الصندوق او الصندوق الوطني للقرض المصغالصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب 

 21لمدة ثلاث من الضريبة على ارباح الشركات كلي  من إعفاءالوطني للتامين على البطالة 
إذا كانت  ،سنوات 21الإعفاء إلى ست  ترفع مدةمن تاريخ بداية الاستغلال، و  اإبتداءسنوات 

بداية تاريخ وذلك منذ  هذه النشاطات تمارس مناطق يراد ترقيتها والمحددة من طرف التنظيم
 . الاستغلال
ثلاثة عمال  1هذه بسنتين عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف  الإعفاءوتمدد فترة  

 1على الاقل لمدة غير محدودة . 
من الضريبة  للمؤسسات والمنظمات العموميةالتابعة  يةتعاونيات الاستهلاكال تعفى -
 .2الشركات  أرباحعلى 

                                                      
- المادة 619 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، وزارة المالية ، المديرية العامة للضرائب ، طبعة 1261 

  1،ص 12  

- المادة 619 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، وزارة المالية ، المديرية العامة للضرائب ، طبعة 

  12612،ص 16  
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المقامة والمنتجة في ولايات الجنوب    تستفيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - 
والهضاب العليا والمستفيدة من الصندوق الخاص لتنمية ولايات الجنوب الكبير    والصندوق 
الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا، من تخفيض في مبلغ الضريبة على أرباح 

المقامة على مستوى هذه  الشركات المستحقة على أنشطتهم المتعلقة بإنتاج المواد والخدمات
لفائدة ولايات الجنوب وذلك   % 12لفائدة ولايات الهضاب العليا و  % 61الولايات يقدر بـ 
ويستثنى من أحكام هذه المادة  1224  ( سنوات إبتداءا من أول يناير سنة 21لمدة خمس )

 (. 1224من قانون المالية لسنة  9المؤسسات العاملة في مجال المحروقات )المادة 
يتمثل الربح الخاضع للضريبة من الربح الصافي المحدد حسب نتيجة مختلف       

ذلك التنازل عن أي في أن تنجزها المؤسسة بما  ط، بشر العمليات مهما كانت طبيعتها
 عنصر من عناصر الأصول.

ة التي وافتتاح الفتر  اختتامإن الربح الصافي يحدد بالفرق بين قيم الأصول الصافية عند      
وتضاف إليها  ،مقتطعا منها الزيادات المالية ،تستخدم النتائج المحققة فيها كقاعدة للضريبة

 أو الشركاء خلال هذه الفترة. ،الاستغلالالتي يقوم بها صاحب  الاقتطاعات
(  الخمتداولة. ل، أصو في قيم الأصول )أصول ثابتة ةالفائضيقصد بالأصول الصافية      

 المؤونات(. ،المالية الاهتلاكات)  لخصوم المتكونة من ديون الغيرمن بين مجموع ا
أو العينية المقدمة  ،النقدية ،الزيادات عوضتفيما يخص الزيادات المالية يجب أن      

ونفس الشيء بالنسبة  ،لا تخضع للضريبة إنشائهالمؤسسة )حصص في رأس المال( عند 
وبذلك فإن الربح الصافي يجب أن تحسم  ،تغلاللهذه الزيادات عندما تقدم خلال فترة الاس

 .منه الزيادات الممنوحة للمؤسسة خلال فترة الضريبة

 يالربح المحاسب الاعتبارإن إخضاع أرباح الشركات إلى الضريبة لا يأخذ بعين      
نما تعديل وتصحيح هذا الربح وفقا للقواعد الجبائية السارية المفعول،فقط كون لوذلك  ،وا 

 .الضرائب ترفض بعض الأعباء التي أدرجت في الربح المحاسبيمصلحة 
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الضريبة  لاقتطاعويصطلح على الربح المصحح بالربح الجبائي الذي يشكل أساساً         
 : ويمكن صياغة علاقة تحديد الربح الجبائي كما يلي ،رباح الشركاتأعلى 

 الربح الخاضع = الربح المحقق + التعديلات الجبائية.
 سمحالأعباء غير القابلة لل –سمحح الجبائي = الربح المحاسبي+الأعباء القابلة للالرب

 تتمثل الأعباء القابلة للحسم في : 

أخذ المشرع الضريبي فيما يخص  ) الأخيرة ( الخسائر المرحلة للخمس سنوات السابقة -أ 
الذي ترتب عليه  الضريبة على أرباح الشركات بمبدأ سنوية الربح، وسنوية الضريبة، الأمر

ما عمبدأ آخر هو مبدأ استقلالية السنوات الضريبية أي كل سنة تعتبر وحدة زمنية منفصلة 
دها، وبذلك فإن لكل سنة إيراداتها  وعليها نفقاتها، وأنه لا يجوز ترحيل خسارة عما بعقبلها و 

لدائنين سنة إلى سنة تالية، فحفاظا على رأس مال المشروع الذي يمثل الضمان العام ل
ولتمكين المشروع من الاستمرار في مباشرة نشاطه، وبالتالي يستمر كمصدر للمساهمة في 
النفقات العامة عن طريق ما يدفعه من ضرائب، فقد سمح المشرع الضريبي بخصم الخسارة 

د أقصى حالتي تصيب الشركة في سنة من السنوات من أرباح السنة أو السنوات التالية ب
 خمس سنوات.  

مارات ثالاست علىعن التنازل  الناتجةالقيمة فائض  الجزء غير الخاضع للضريبة من - ب  
في حالة فائض ناتج عن الاستثمار المتنازل عنه اكتسب  % 92المهنية بمقابل و المقدر بـ: 

 .منذ أقل من ثلاث سنوات )الأجل الأقصى(
)طويل   سنوات أو أقل في حالة الاستثمار المتنازل عنه اكتسب منذ ثلاث % 11أو  

 الأجل(.
دج فيما  6.222.222يقدر بـ  1261تحديد حد أقصى حسب قانون المالية للسنة  - ج

 1الهدايا المختلفة باستثناء تلك التي لها طابع إشهاري . يخص
                                                      

 - المادة 618من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، وزارة المالية ، المديرية العامة للضرائب ، طبعة 1261، 

  1ص 11  
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مصاريف الرعاية والإشهار الرياضي  أمادج  122مالم تتجاوز قيمة كل واحدة منها مبلغ  
الشباب المسموح بخصمها عند تحديد الربح الضريبي، وترقية مبادرات  للأنشطة الرياضية

خاص المعنويين شللأ ةبالنسبالسنة المالية من رقم أعمال  % 62وبشرط أن لا تتجاوز نسبة 
 دج (. 12.222.222ثلاثون مليون دينار ) أقصاهأو الطبيعيين، وفي حد 

 جبائيا ومناً عن مبالغ الأعباء المسموح بها ل تجاوز ثتم فإنها :سمحللالأعباء غير القابلة أما 
 :نجدها تأمثل
 

والعروض باستثناء المبالغ  فندقه طعام وإالاستقبالات والاحتفالات من  مصاريف – أ
 1الملتزم بها والمثبتة قانونا والمرتبطة مباشرة باستغلال المؤسسة .

لعقوبات والتعويضات الغرامات والعقوبات الجبائية والتعويضات إن الغرامات وا -ب 
التي تدفعها الشركة نتيجة لمخالفة أحكام القانون الضرائب لا تعتبر من التكاليف الواجبة 

 الخصم حتى لا تستفيد الشركة من خطأها ولعدم تشجيعها على مخالفة قانون الضرائب.
السيارات  لاكتإهدج لحساب  6222.222أساس لا يتجاوز مبلغه  تحديد - ج
دج لا يطبق إذا كانت السيارات السياحية تشكل الأداة  6222.222أن سقف  غير السياحية
 2. الرئيسية

 حسب عدة أنظمة وهي: تحسب الضريبة على أرباح الشركات
معدلها  عرف ثم 6889من  ابتداء % 12 بمعدل عام لضريبة على أرباح الشركاتتحسب ا

 .% 11على معدل  1261تذبذبا واستقر سنة 
ملاك العقارية والمنقولة التي لها الحق في الاستفادة من المعدل المخفض تحدد قائمة الأ

 بموجب قوانين المالية.

                                                      
  1- المرجع نفسه .

 - المادة 646 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، وزارة المالية ، المديرية العامة للضرائب ، طبعة 1261، 

  2ص 19 
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مسك محاسبة  ،يتعين على المؤسسات التي ترغب في الاستفادة من المعدل المخفض
 بصفة متباينة في التصريح السنوي للنتائج كما يتعين عليها أن تذكر ،قانونية ومنتظمة

 .الأرباح التي قد تخضع للمعدل المخفض ،جبائية () الميزانية ال 
وتاريخ دخولها  ،المحققة مع الإشارة إلى طبيعتها ماراتثالاستوترفق التصريح بقائمة  

 سعر تكلفتها.و في الأصول 
 هناك معدلات خاصة تتمثل في: 

يعني بالقرض الضريبي إمكانية الشخص المعنوي الخاضع الضريبي الذي القرض  -
 مبالغ  ،حسم من مبلغ الضريبة بسبب نشاطهيعلى الأرباح الشركات من أن للضريبة 

وللإشارة فإن هذه  ،من المصدر الناتجة من عائدات رؤوس الأموال المنقولة الاقتطاع
 و أصول حساب ما. أي عندما يتم تقييدها في خصوم ،خل ضمن نتائج المؤسسةتدالعائدات 

 يلي:ريبة على أرباح الشركات كما لضل الاقتطاع من المصدرويحدد معدل   
يخصم  قرضاً ضريبياً  ،الاقتطاعويمثل هذا  الاتمن عائدات الديون والودائع والكف % 23 -

 من مبلغ الضريبة.
بالنسبة للمداخيل الناتجة عن سندات الصناديق غير الاسمية او لحاملها ويكتسي  %  03 -

 هذا الاقتطاع طابعا محررا؛
مبالغ المحصلة من قبل المؤسسات في اطار عقد تسيير الذي يخضع بالنسبة لل %  13 -

 الى الاقتطاع من المصدر يكتسي هذا الاقتطاع طابعا محررا ؛
 يلي:على ما   %    10 -

       المبالغ التي تقبضها المؤسسات الأجنبية التي ليست لها منشآت مهنية دائمة في
 الجزائر في إطار صفقات تأدية الخدمات.

     أو تستعمل في الجزائر. ،المبالغ المدفوعة مقابل خدمات من كل نوع تؤدى 
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     إما بموجب امتياز رخصة استغلال  ،المبالغ المدفوعة للمخترعين المقيمين في الخارج
ما بموجب التنازل عن علامة الصنع أو أسلوبه ،براءاتها أو منح امتيازات  ،أو صيغته ،وا 
 1 ذلك.

مصدر على مدا خيل المؤسسات الأجنبية التي ليست لها إقامة مهنية دائمة الاقتطاع من ال
 بالجزائر 

تخضع المداخيل المحققة من طرف المؤسسات التي لها منشآت مهنية دائمة في 
من المصدر بعنوان الضريبة على أرباح الشركات حسب المعدلات  للاقتطاع ،الجزائر

 المذكورة سابقاً.
مصدر عندما يدفع مدين مقيم بالجزائر لشركات تخضع للضريبة على ويطبق الاقتطاع من ال

 يلي:ذلك على ما  ،أرباح الشركات التي ليست لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر
     أو تستعمل في الجزائر.        ىالمبالغ التي تدفع مقابل خدمات من نوع تؤد             
     ما  ،إما بعنوان امتياز رخصة استغلال براءاتها ،ون الحاصلات التي يقبضها المخترع وا 

 ذلك. امتيازأو منح  ،أو أسلوبه أو صيغته ،بعنوان التنازل عن علامة الصنع
 : مبالغ بالنسبة لل % 23 -    
      المدفوعة للشركات الأجنبية للنقل البحري إلا إذا أشير لها ضمن اتفاقية جبائية دولية

 ،الأصلية لهذه الشركات من أجل تفادي الازدواج الضريبي في الدولتين بين الجزائر والدولة
ويغطي هذا الاقتطاع الرسم  ،لرقم الأعمال المقبوض ،الإجماليويتم الاقتطاع من المبلغ 

 2على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة.
الإيجارات،  المدفوعة بعنوان على المبالغ % 12بـ من المصدر  الاقتطاعيخضع وعاء 

 إيجاري دولي لأشخاص غير مقيمين بالجزائر. اعتمادعقد  ببموج

                                                      
- المادة612 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، وزارة المالية ، المديرية العامة للضرائب ، طبعة 1261 

  1،ص 12  

- المادة 612 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، وزارة المالية ، المديرية العامة للضرائب ، طبعة 

  12612،ص 12  
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أو  ،أو مسبوقة ببيع تجهيزات في إطار نفس العقد ،وفي حالة كون الخدمات مصحوبة
من المصدر بشرط أن تكون عملية  للاقتطاعفإن مبلغ هذا البيع لا يخضع  ،الصفقة نفسها

 1زة.البيع محررة في فاتورة منفصلة ومتمي
في أساس فرض  ،ولا تدخل الفوائد المدفوعة من أجل التسديد الآجل لسعر الصفقة

 ،تحول المبالغ المدفوعة بالعملة الأجنبية إلى الدينار الجزائري  ،الاقتطاعالضريبة ولحساب 
 بصددو الملحق الذي تستحق العقد، حسب سعر الصرف المعمول به عند تاريخ إمضاء 

 هذه المبالغ.
أن  ،فإنه يجوز للمؤسسات الأجنبية التي ليست لها إقامة مهنية دائمة بالجزائر ،ةوللإشار 

 .ةتختار نظام فرض الضريبة على الأرباح الحقيقي
يدفع الاقتطاع من المصدر عند دفع المبالغ إلى المؤسسات الأجنبية حسب الكيفيات 

            :التالية
 الإدارة.   قسائم تقدمهر ذي من دفت يستخرجيسلم للمعنيين وصل  -       
 الفترة. تسديدات(يحسب مبلغ الدفع بتطبيق المعدل المعمول به على مدفوعات ) -
أو الثلاثي الذي  الشهر،يوما التي تلي ( 13يجب دفع الحقوق خلال العشرين ) -

إلى صندوق قابض الضرائب المختلفة التابع لمقر أو سكن  ،تتوجب فيه هذه الحقوق 
 والمؤسسات والجمعيات التي تدفع المبالغ الخاضعة للضرائب. شركاتالأشخاص ال

طرف الجهة  وموقعاً من ،يرفق كل دفع بجدول إشعار في نسختين يكون مؤرخاً  -
 القائمة بالدفع.

 البيانات التالية : على ويحتوي جدول الإشعار بالخصوص
 نوانها.عة الجزائرية صاحبة الأشغال و أتسمية الهي -       

                                                      
المادة  611من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، وزارة المالية ، المديرية العامة للضرائب،طبعة 1261  ، ص 

  11- 1  
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الأجنبية أشغالها في  المؤسسوالمكان الذي تنجز فيه  ،الشركة وعنوان مقرها اسم -       
 خدماتها. أو تؤدي فيه ،الجزائر
 .رقم التعريف الإحصائي الخاص بالمؤسسة الأجنبية -       

 .الاقتطاعاتالشهر الذي تمت فيه  -       
 .عاتالاقتطا المسلمة لإثبات هذه  الوصلاتأرقام  -       
 أو الخدمات المنجزة. ،طبيعة الأشغال -       

المطابقة  للاقتطاعاتالكلي والمبلغ  ،تمالمبلغ الإجمالي الكلي للمدفوعات الشهرية التي ت -
 1لها.
 .في حالة غياب وعدم الدفع خلال شهر معين   
 يبين فيه أسباب عدم الدفع.  يجب إيداع جدول إشعار يتضمن " لا شيء" 

ى المؤسسات البنكية أن تتأكد قبل القيام بأي عملية لتحويل الأموال من يجب عل -
وذلك بإلزامها إحضار  ،أن المؤسسات الأجنبية قد قامت بالوفاء بكامل التزاماتها الجبائية

 شهادة إثبات دفع الضريبة المسلمة من طرف قابض الضرائب الكائن بمقر إنجاز الأشغال.
والتي تتوفر على إقامة مهنية  ،نشاطا مؤقتا بالجزائرالمؤسسات التي تمارس تلتزم 

 دائمة بـ:
إرسال نسخة من العقد في رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام إلى مفتش الضرائب  -

 التابع لمقر إقامتها بالجزائر.
 2تأسيسه. ( أيام من62الضرائب على كل تعديل في العقد خلال العشرة ) مفتشيهإعلام  -

   بالكيفية التالية: على أرباح الشركاتدفع الضريبة ت
 وهما: الضريبة على أرباح الشركاتدفع  حالتين فيما يخصمكن التمييز بين ي 

                                                      
- المادة 618 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، وزارة المالية ، المديرية العامة للضرائب ، طبعة 1261 

  1،ص 11  

-المادة 618 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، وزارة المالية ، المديرية العامة للضرائب ، طبعة 126 ، ص 

   112  
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 .حديثة النشأة والشركات النشاطتزاول  شركات

الضريبة على أرباح الشركات دفع ب المكلفين يترتب علىالنشاط، فتزاول  بالنسبة لشركات   
 (1222حسب قانون المالية  1222من سنة  اإبتداءالتسوية )تسبيقات ورصيد  )21(ثلاث

  كالتالي:
 مارس  61فيفري إلى  61من  الأول:التسبيق  -
 جوان    61ماي إلى  61من  الثاني:التسبيق  -
 نوفمبر  61أكتوبر إلى  61من  الثالث:التسبيق -

رباح المعتمدة وتدفع هذه التسبيقات خلال السنة التي تلي السنة التي حققت فيها الأ
 الشركات.كأساس لحساب الضريبة على أرباح 

من الضريبة المتعلقة بالربح المحقق في أخر سنة  %33 قتسبييساوي مبلغ كل         
أو بالربح المحقق في الفترة الأخيرة لفرض الضريبة إذا لم  ،مختتمة عند تاريخ استحقاقها

 يحصل ختم سنة مالية.
الأجل المحدد لإيداع التصريح الخاص  إبتداءا منالأكثر يدفع رصيد التسوية على 
 أفريل(. 61إلى غاية  (مارس 16بالضريبة على الأرباح الشركات )

من الضريبة المحسوبة على   %33 تسبيقتساوي كل  ،فيما يخص الشركات حديثة النشأةو 
 ر. من رأس المال الاجتماعي المسخ % .الحاصل المقدر ) الربح المقدر ( بنسبة 

عند سدادها في شكل أقساط مؤقتة من تخفيف  الضريبة على الأرباح الشركاتتسمح     
، وبتمويل دوري للخزينة العمومية. كما أن اتجاه ةالعبء الضريبي على المكلف بالضريب

معدلها نحو الانخفاض قد يسهم في تحسين قدرة المؤسسات على التمويل الذاتي، وتحفيز 
 الادخار.
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كل الإعفاءات إنفاقا ضريبيا تهدف إلى تشجيع النشاطات والقطاعات المراد كما تش    
النهوض بها، ودعم القطاع الخاص. يضاف إلى هذا، فإن إخضاع الأرباح المعاد استثمارها 

 1 إلى معدل مخفض من شأنه دعم تحديث وسائل إنتاج المؤسسات.

 الرسم على القيمة المضافة: -3
يخص الرسوم على رقم الأعمال، يترجم من خلال قانون  إن الإصلاح الضريبي فيما

على الإجمالي للرسم الوحيد  بدلاالذي يدخل الرسم على القيمة المضافة  6886المالية لسنة 
 والرسم الوحيد الإجمالي على تأدية الخدمات. الإنتاج، 

 التالية:يتميز الرسم على القيمة المضافة بالمميزات 
 فاق )الاستهلاك( يتحملها المستهلك النهائي.يشكل ضريبة على الإن -
 .ةقيمة المنتج أو الخدم على نسبي لكونها تحسب بتطبيق معدل ،  قيمةيعد ضريبة  -
 يعتبر ضريبة بسيطة، نظرا لقلة المعدلات المستعملة. -
بها  رمثل ضريبة عامة على المنتجات والخدمات، لأنها تمس كل المراحل التي تمي -

 لخدمة إلى غاية وصولها للمستهلك النهائي.أو ا ،السلعة
يسمح بضمان عدالة ضريبية أكبر للمستهلك النهائي فيما يخص المنتجات المنجزة في  -

كل مرحلة من قيمة السلعة  فيالوطن )محليا( ومثيلتها المستوردة، لأن وعاءها لا يتكون 
نما بالقيمة المضافة، أي   ي العملية الإنتاجية.المشروع ف بمقدار مساهمةبكاملها، وا 

 وفي هذا الإطار، لقد اعتبرت الضريبة على القيمة المضافة، أداة من أدوات التكامل 
  2 الاقتصادي لدول السوق الأوروبية المشتركة.

                                                      
سنة    %41، إلى 6882سنة    % 12من  لمعنويةالأشخاص ا انتقل معدل الضريبة على أرباح شركات للإشارة - 6

 6888، 6881، 6886لمالية لسنوات: : قوانين االمرجع  % 11فقد اصبح  1261اما سنة  9688 سنة  %12ثم  6886

.1261 
 .116مبادئ المالية العامة، منشورات جامعة حلب،  سوريا، مرجع سابق، ص :  محمد سعيد فرهود، -2
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كل مرحلة، نظرا لأن الخاضعين لها، يدفعون الرسوم  فيبطريقة مجزأة  مبلغ الرسم سددي -
 أو الخدمات. ،للحسم منها المبينة في فواتير المشترياتالمطابقة بعد خصم الرسوم القابلة 

 بـ:وتسمح هذه الطريقة 
 إمداد إيرادي منتظم لخزينة الدولة. -
وذلك بتوزيع أخطار الإفلاس  ،تخفيض العبء الضريبي المحمل على المنتج الأخير -

على عن الشراء(  ع)في حالة الرسم المستحق على المبيعات يفوق بكثير الرسم المدفو 
 الاقتصادية. رةمختلف مراحل الدو 

تحفيز المكلفين على الفوترة للاستفادة من الحسم، ومن ثم تعد وسيلة لمكافحة  -
 .العقاريةعمليات البيع والأعمال  المضافة علىويطبق الرسم على القيمة  التهرب الضريبي.

 أو عرضية. والخدمات من غير تلك الخاضعة للرسوم الخاصة،
 الأشخاص: شكل أو طبيعة تدخل هؤلاء  هذا الرسم أيا كانكما يطبق  -

الوضع القانوني للأشخاص الذين يتدخلون في إنجاز الأعمال الخاضعة للضريبة،  -
 أو وضعيتهم إزاء جميع الضرائب الأخرى.

 .راديعمليات الاست -
ع وتجدر الإشارة إلى أن عمليات البنوك والتأمين كانت قبل الإصلاح الضريبي تخض  

عوض هذاالرسم  6884 -6881وفي الفترة  ،للرسم الوحيد الإجمالي على تأدية الخدمات
المؤسسات البنكية  على رقم الأعمال المحقق من طرف على عمليات البنوك والتأمين بالرسم

العمليات البنكية  على جميعته وشركات التأمين، ويعتبر غير قابل للخصم، وحددت نسب
 يطبق على: % 7عدل عام، غير أنه حدد معدل مخفض بنسبةكم %62 ـوالتأمينات ب
ي ذلك أخطار الحرائق التي تصيب وسائل النقل بالسكة ف بما ر،التأمين من الأخطا -

 الحديدية والنقل الجوي والبحري.
 إعادة التأمين بجميع أنواعه. -
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 على الحياة. تةالمؤق اتالتأمين -
راج عمليات البنوك والتأمينات ضمن مجال م إدت، 6881قانون المالية لسنة  وبمجيء

العمليات  6881من أول جانفي  إبتداءاتطبيق الرسم على القيمة المضافة، وأصبحت 
 المنجزة من طرف البنوك وشركات التأمين تخضع للمعدل المخفض من الرسم على القيمة

موجب مع الحق في الخصم، وأن التغير في هذا المعدل يكون ب % 61المضافة بمعدل 
وتحدد بموجب قوانين المالية  ،من الرسم على القيمة المضافة إعفاءاتتمنح  قوانين المالية.
إجراءات خاصة تخالف النظام العام للضريبة، كما تعتبر إعانات  الإعفاءاتوتشكل هذه 

وعموما تستجيب هذه  .مباشرة من الدولة بغرض ترقية قطاعات النشاط والمنتجات والخدمات
وقد عدلت معدلات الرسم  1ت إلى الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.الإعفاءا

على القيمة المضافة بغرض تقليص عددها، وخفض معدلاتها على النحو الذي يبينه الجدول 
 التالي: 

(: تطور معدلات الرسم على القيمة المضافة في الجزائر30الجدول رقم )  

 ةقانون المالي
1226لسنة   

 ةن الماليقانو 
6889لسنة   

 ةقانون المالي
6881السنة   

ةقانون المالي  

6881لسنة   

قانون المالية        
لمعدلاتا  

9 %  9 %  9 %  9 % المخفض المعدل الخاص   
%64 ملغى  61%  61%  المعدل المخفض 

69%  16 %  16%  16%  المعدل العادي 
%42 ملغى / /  المعدل المرتفع 

( 1332مالية لسنة قانون ال)  %7المعدل المخفض   

 المصدر: قوانين المالية للسنوات: 2991 – .299 –  2997 -  1332
شرع في الانتقال  ةالإدارة الضريبي : في إطار تحديثةإصلاح هيكل الإدارة الضريبي - 0

الترقيم الجبائي، التحصيل، المنازعات، الرقابة،..(، نحو (نمط إداري أفقي حسب الوظائف
                                                      

  1- المادة 41من قانون الرسم على رقم الاعمال ، وزارة المالية ، المديرية العامة للضرائب ، طبعة 1261  ، ص 126   
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سب أصناف المكلفين بإقامة مراكز الضرائب، ومديرية المؤسسات نمط إداري عمودي ح
 .1 الكبرى 
من طرف مديرية المؤسسات الكبرى، بينما تتولى مراكز  ،الكبار تسيير المكلفينيتم 

الضرائب بتسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمهن الحرة، بدلا من المفتشيات 
 .والقابضات

 912.222بـ  1221نظام الجزافي الذين قدر عددهم سنة بينما المكلفين الصغار وفق ال
 .مكلف

بمراكز الضرائب الجوارية التي تعتمد على التدخلات في عين المكان، وتكثيف  ن سيلحقو  
متخصصة في تسيير الجباية  تمفتيشياالرقابة بالإضافة إلى هذا سيتم تدريجيا إنشاء 

 لاحية.العقارية، التبغ والكحول، الجباية المحلية والف
، 1226سبتمبر  68بالنسبة لمراكز الضرائب، فقد أعلن كمشروع جديد بتاريخ -0-2

لذين لا بحيث يختص بتسيير ملفات المكلفين الخاضعين للضريبة حسب النظام الحقيقي، ا
 دج(.  12.222.222دينار جزائري) يقل رقم أعمالهم عن ثلاثون مليون 

الصغيرة والمتوسطة،  تالاستجابة لنمو المؤسسا في الواقع يعبر هذا التنظيم الجديد عن 
من  % 25من مجموع المكلفين بالضريبة، وتساهم في حدود  % 36،4التي تمثل نسبة 

 .2من الناتج المحلي الإجمالي %   3،4الإيرادات الضريبية العادية أي ما يعادل
 :تهدف مراكز الضرائب إلى

                                                      
المديرية  اليوم الإعلامي للإصلاحات الجبائية، مشروع مراكز الضرائب، محمد قيدوش، مدير العمليات الجبائية،   - 1 

 1221جوان  61العامة للضرائب، 

 

 **- للإشارة، بلغ عدد المكلفين احسب النظام الجزافي سنة 1221: 912222. مكلف بمساهمة قدرها 1% من إجمالي    

  الإيرادات الضريبية العادية، وبنسبة 2.19 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي  . المرجع

Ministère des  finances Direction générale  des impôts, la lettres de la D.G.I,.N° :12, 2003 
2 -   Ministère des  finances, Direction générale  des impôts , la lettres de la D.G.I.N°20, Avril 

2002. 



  الإصلاح الضريبي في الجزائر.  ....................الثالث: .............الفصل 
 

 ص 146

 الواحد، الملفف من خلال المسير التعامل الضريبي لنفس المكل وتجميع توحيد -
 الواحد لمختلف عمليات تحديد الوعاء، التحصيل، النزاع الرقابة الجبائية.

 تخفيض عدد المصالح القاعدية. - 
 تنسيق الإجراءات. - 
 . والأنترنتطريق استغلال شبكة الانترنت  نتحديث العمليات والإجراءات الضريبية ع -

  1 ين بإنشاء مصلحة إعلام واستقبال المكلفين.العمل تحسين استقبال المكلف -

 ( هيكل مركز الضرائب 30)  لشكل رقما                    
 

   
 

    
    

   
 
 

  
 
 
 

  Ministère des  finances ،Direction générale  des impôts ،la lettresا لمصدر: -

09 .20 21 FEVRIER   de la D.G.I. 

                                                      
1 - Ministère des  finances, Direction générale  des impôts, la lettres de la D.G.I, vos impôts 

pour 2003. 

 
 

 مركز الضرائب   

المصلحة الرئيسية للمراقبة 
 والبحث    

المصلحة الرئيسية   القباضة    المصلحة الرئيسية للتسيير    
 للمنازعات    

 مصلحة البطاقية والمقارنات -
مصلحة البحث عن المادة  -

 الضريبية
 .مصلحة التدخلات  -
 مصلحة المراقبة . -

  

 مصلحة الاحتجاجات-
مصلحة لجان الطعن  -

 والمنازعات القضائية .
               والأمرمصلحة التبليغ  -

 بالدفع

 

 مصلحة الصندوق-
 مصلحة المحاسبة-
 مصلحة المتابعة-

 

 جباية القطاع الصناعي-
جباية قطاع البناء  -

 ية والأشغال العموم
 جباية القطاع التجاري-
 جباية القطاع الخدماتي-
 جباية المهن الحرة -
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ى إنشاء مراكز الضرائب دعما من طرف خبراء صندوق النقد الدولي والبنك يلق  
، لقد تأخر نتيجة التأخر في انطلاق 1221العالمي، وكان متوقعا تعميم انطلاقها سنة 

 مديرية المؤسسات الكبرى. 
، فإنها تتضمن الشباك الوحيد للمؤسسات البترولية، المؤسسات الكبرى  مديرية-0-1

 جزائري. رمليون دينا 622لتي يزيد رقم أعمالها عن والأجنبية، وا
تنظم هذه المديرية في مصالح متخصصة، بدلالة القطاعات المهنية، وتشكل المكان      

الذي للتصريح والدفع للضرائب الرئيسية، وتسير الملفات الجبائية من حيث الإعلام، الوعاء، 
 التحصيل، الرقابة والمنازعات.

 :يتهدف هذه المديرية إلى مايليرية المؤسسات الكبرى: أهداف مد - 0-1-2
 ضبط تفعيل الجباية البترولية، جباية المحروقات. - 
تبسيط الإجراءات القانونية الجبائية من خلال تنظيم كل المصالح وعاء، تحصيل، رقابة  -

 جبائية، منازعات، استقبالات في هيئة واحدة وملف واحد.
رقابة على الملفات، وفي عين المكان للشركات البترولية وشبه التخصص في التسيير وال -

 البترولية.
 تخصيص عمليات التحصيل )جباية المحروقات، والجباية العادية(. -
تسهيل وتبسيط الإجراءات من بينها "إلغاء جداول الضريبة على أرباح الشركات واستعمال  -

مكلفين باسترداد فوائض التسبيق، أو التصريح التلقائي المصحوب بالتسديد مع السماح لل
الرسم على القيمة المضافة بشكل أسرع والنشر الآلي لكل العمليات الجبائية، تأسيس، رقابة، 
تحصيل منازعة، التسيير، الجباية البترولية، مع التعيين الأوتوماتيكي لتاريخ التصريح 

 والتحصيل".
 خمس مديريات فرعية هي:تتشكل من مديرية المؤسسات الكبرى:  هيكل- 0-1-1

 المديرية الفرعية لجباية المحروقات. -
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 المديرات الفرعية للتسيير. - 
 المديرية الفرعية للرقابة الجبائية. -
 المديرية الفرعية للمنازعات. -
 المديرية الفرعية للتحصيل. -

تعتبر مديرية المؤسسات الكبرى مصلحة جبائية من المصالح الخارجية التابعة 
ديرية العامة للضرائب، تتواجد في بن عكنون بالجزائر العاصمة على أن يتم إنشاء فرعين للم

 لها في كل من قسنطينة ووهران مستقبلا.
، على الرغم من 1221شرع في عمل مديرية المؤسسات الكبرى فعليا في جانفي     

 1221.1جوان  61الانطلاقة الرسمية في 
 ي:أخرى من الإصلاح الضريب جوانب-.

تركيز نشاط المديرية العامة للضرائب عل مهامها الضريبية الحقيقية، وتحويل تسيير  -
 1224نوفمبر  21مالية الجماعات المحلية إلى المديرية العامة للمحاسبة، بحيث تم بتاريخ 

 عون ضريبي. 4.222قباضة تسيير بهياكلها وموظفيها البالغين  119تحويل 
ارجية بمراجعة التعريفة الجمركيةرة الخإصلاح الضرائب على التجا -  

 2 .1221إصدار قانون الإجراءات الجبائية سنة  -

 

 

 

 

 

                                                      
  1- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 01 /20 /0222 يتضمن تنظيم المصالح الخارجية للادارة الجبائية وصلاحيتها 

2 -  Ministère des  finances, Direction générale  des impôts, la lettres de la D.G.I.N°20, Avril 

2005 
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 خلاصة
خلصنا من دراسة هذا الفصل أن الإصلاح الضريبي اقتضته التحولات الاقتصادية         

في العالم، والاتجاه العالمي نحو إصلاح الأنظمة الضريبية المرتكز أساسا على توسيع 
 لوعاء الضريبي، وترشيد معل الضريبة، وتبسيط النظام الضريبي. ا

يستهدف الإصلاح الضريبي تحقيق الكفاءة والعدالة، ويشمل إصلاح التشريعات        
 الضريبية والجهاز الإداري والمجتمع الضريبي.

جاء لمواكبة الإصلاحات  6886بالنسبة للجزائر، فإن الإصلاح الضريبي لسنة       
نتهجة مع نهاية الثمانينات وبداية التسعينات في خضم الانتقال من اقتصاد موجه نحو الم

اقتصاد السوق، بهدف الحد من العجز الموازني والنهوض بالاستثمار وتسريع النمو 
 الاقتصادي.

يعتبر الإصلاح الضريبي في الجزائر إصلاحا تدريجيا، بحيث لم تستقر الضرائب       
 6881، إذ لم تخلو قوانين المالية السنوية التي تلت سنة 6886لاح لسنة المنبثقة عن الإص

بالإضافة  1221إلى يومنا من تعديلات ضريبية، وصدور قانون الإجراءات الضريبية سنة 
للإدارة الضريبية في شكل إنشاء مراكز الضرائب، والمديرية العامة  ةإلى التعديلات التنظيمي

 للمؤسسات الكبرى.
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 : الرابعالفصل 

دراسة تحليلية من خلال مؤشرات 

الأداء لقواعد تأسيس وتحصيل 

 الضرائب بالجزائر
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 :تمهيد

إن للإصلاح الضريبي عدة أثار على مختلف الأصعدة سواء المالية أو الاقتصادية 
أو الاجتماعية فقد عرف المجال المالي تحول اهتمام الدولة إلى الاعتماد على الجباية 
العادية بشكل أكبر مما كان عليه الحال قبل الإصلاحات في توفير الموارد لميزانية الدولة، 

 .سين مردودية الحصيلة الجبائية العادية مقارنة مع الجباية البتروليةومحاولة تح
من خلال دراسة مؤشرات التسيير ومدى التنسيق الحاصل بين تحديد الوعاء  سيتمو  

والحصيلة المحققة من خلال دراسة مؤشرات التسيير سوءا بالنسبة والتحصيل، الضريبي 
المؤثرة على حجم التحصيل  شرات الأخرى المؤ  مجملللوعاء أو التحصيل بالإضافة إلى 

، وتحليل واقع التسيير الجبائي للمديرات الولائية بعينة الدراسة خلال الفترة من الضريبي
، من أجل تقييم نجاعة مؤشرات التسيير في إرساء قواعد فعالة تأسيس 4022الى  4002

 كانياته وتحديد نقائصه.وتحصيل الضريبة في النظام الجبائي الجزائري والوقوف على أهم ام
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 الأداءمن خلال مؤشرات  بالمديريات الولائية للضرائبالتسيير الجبائي  :المبحث الأول
إن تسيير المصالح الجبائية من خلال مؤشرات الأداء "مؤشرات عقد النجاعة" يعكس 

ؤشرات أداء الإدارة لنظام الضريبي وبالتالي فإن مون أن الإدارة الضريبية هي أداة مهمة لك
الجبائية بصفة عامة تبرز كل مراحل تنفيذ ذلك النظام، ابتداء من فرض الضريبة )الوعاء(، 
التحصيل، الرقابة الجبائية ومعالجة المنازعات والطعون وحتى تسيير الموارد البشرية 

دلائل والعلاقات العمومية، وهي جوانب تسمح بتقييم فاعلية النظام الضريبي، من خلال ال
تبرزها، وهو ما سيتم تحليله على مستوى المصالح الجبائية للمديريات  التي التحليلاتو 
 . ولائيةال

 بالمديريات الولائية للضرائبالتنظيمي للمصالح الجبائية  الإطارالمطلب الأول: 
إطار تنظيمي يسمى المديرية الولائية للضرائب والذي لها المصالح الجبائية الولائية 

مصالح داخلية والمتمثلة في المديريات الفرعية وأخرى خارجية وهي مصالح  إلىبدوره  ينقسم
 الوعاء ومصالح التحصيل.

( مديريات فرعية وكما 00تنظم المديرية الولائية للضرائب في خمس ) المديريات الفرعية:-1
 1كما يلي: ( 00)يوضحها الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
يحدد تنظيم المصالح الخارجية  4002فيفري  42الموافق لـ  2240صفر عام  40مشترك مؤرخ في  قرار وزاري - 1

  .21، ص40،4002للإدارة الجبائية وصلاحياتها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /العدد 
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 وتكلف لا سيما بما يأتي:( : SDOFفرعية للعمليات الجبائية )المديرية ال-1-1

 تنشيط المصالح وا عداد الإحصائيات وتجميعها، كما تكلف بأشغال الإصدار.  -
التكفل بطلبات اعتماد حصص شراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة  -

 .ومراقبتهاومتابعتها 
 لخاصة.متابعة أنظمة الإعفاء والامتيازات الجبائية ا -

 
 

 

 المديرية العامة للضرائب . المصدر:

 يوضح تنظيم المديريات الفرعية للمديرية الولائية للضرائب (:05الشكل رقم )
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 هي:( مكاتب 02وتتكون المديرية الفرعية للعمليات الجبائية من أربعة )
التنشيط  بالعامة، مكت تالتنظيم والعلاقا بالإحصائيات، مكت بمكتب الجداول، مكت

 والمساعدة.
 وتكلف لا سيما بما يأتي:(: SDRالمديرية الفرعية للتحصيل)-1-2

   اقبتها ومتابعتها، وكذا بوضعية تحصيل الضرائبالتكفل بالجداول وسندات الإيرادات ومر 
 والرسوم وكل ناتج آخر أو أتاوى.

متابعة العمليات والقيود المحاسبية والمراقبة الدورية لمصالح التحصيل وتنشيط  -
قابضات الضرائب في مجال تنفيذ أعمالها للتطهير وتصفية الحسابات، وكذا 

 التحصيل الجبري للضريبة.
لوضعية التحصيل وتحليل النقائص لاسيما فيما يخص التصفية مع  التقييم الدوري  -

 اقتراح تدابير من شأنها أن تحسن الناتج الجبائي. 
مراقبة القابضات ومساعدتها قصد تطهير حسابات قابضات الضرائب بغية تصفية  -

 الحسابات وتطهيرها. 
 ( مكاتب هي:04وتتكون المديرية الفرعية للتحصيل من ثلاث)

 متابعة عمليات القيد وأشغاله، وأخيرا مكتب التصفية باقبة التحصيل، مكتمكتب مر 
 وتكلف لا سيما بما يأتي:( : SDCXالمديرية الفرعية للمنازعات)-1-3

معالجة الاحتياجات المقدمة برسم المرحلتين الإداريتين للطعن النزاعي أو المرحلة  -
 لغاءات والتخفيضات الممنوحة.الاعفائية وتبليغ القرارات المتخذة والأمر بصرف الإ

 معالجة طلبات استرجاع الدفع المسبق للرسم على القيمة المضافة. -
تشكيل ملفات إيداع التظلمات أو طعون الاستئناف والدفاع أمام الهيئات القضائية  -

 المختصة عن مصالح الإدارة الجبائية.
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 ي:( مكاتب ه02والمديرية الفرعية للمنازعات تتكون من أربعة )
مكتب الاحتجاجات، مكتب لجان الطعن، مكتب المنازعات القضائية، ومكتب التبليغ والأمر 

 بالصرف )والأمر بالتخفيض(.
وتكلف لا سيما بإعداد برامج البحث (: SDCFالمديرية الفرعية للمراقبة الجبائية)-1-4

 ومتابعة انجازها. ومراقبة التقييماتومراجعة 
 ( مكاتب هي:02لمراقبة الجبائية من أربعة )وتتكون المديرية الفرعية ل

مكتب البحث عن المعلومة الجبائية الذي يعمل على شكل فرق، مكتب البطاقيات 
والمقارنات، مكتب المراجعات الجبائية والذي يعمل في شكل فرق، ومكتب مراقبة التقييمات 

 والذي يعمل هو الآخر على شكل فرق.
 وتكلف لا سيما بما يأتي:(: SDMالمديرية الفرعية للوسائل)-1-5

تسيير المستخدمين والميزانية والوسائل المنقولة وغير المنقولة للمديرية الولائية  -
 للضرائب.

السهر على تنفيذ البرامج المعلوماتية وتنسيقها، وكذا السهر على إبقاء المنشآت  -
 التحتية والتطبيقات المعلوماتية في حالة تشغيل.

( مكاتب هي: مكتب المستخدمين والتكوين، 02رعية للوسائل من أربعة )وتتكون المديرية الف
مكتب عمليات الميزانية، مكتب الوسائل وتسيير المطبوعات والأرشيف، ومكتب الإعلام 

 الآلي.
 مصالح الوعاء )المفتشيات(:-2

" وهي تضم inspectionإن الهيئة المسؤولة عن الوعاء "فرض الضريبة" تسمى بالمفتشية "
( مصالح: مصلحة التدخل، مصلحة جباية الأشخاص الطبيعيين، مصلحة جباية 02بعة )أر 

الشركات والمهن الحرة، ومصلحة جباية العقارات وكل ما يتعلق بعملية التنازل عن العقار 
 )البيع، الهبة الوراثة.........(.
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 مصالح التحصيل )القباضات(:-3
الضرائب، وهي هيئة قاعدية مهمتها  إن الهيئة المسؤولة عن التحصيل تسمى قباضة

( أقسام هي: قسم شباك التحصيل، قسم المحاسبة، 4الرئيسية تحصيل الضريبة وتضم ثلاثة)
 وقسم المتابعة. 

وهناك قباضات أخرى تهتم بالتحصيل وهي قباضات التسيير بالنسبة للبلديات والمستشفيات، 
الرسم التطهيري والعقاري  لات تقوم بتحصيفبالإضافة إلى التسيير المالي للبلديات والمستشفي

 اللذان يعودان بدرجة أولى إلى إيرادات ميزانية البلدية.
( مديريات 04مكونتان من ثلاث ) وتندوف فهماإيليزي  لولايتي الضرائبباستثناء مديريتي 

 1فرعية:
 تضم: ، والتحصيل الجبائية. المديرية الفرعية للعمليات 1

 .ئياتمكتب الجداول والإحصا -
 مكتب التنظيم والتنشيط والعلاقات العمومية. -

 مكتب مراقبة التحصيل. -

 مكتب متابعة العمليات وأشغال القيد والتصفية. -
 تضم: ، المديرية الفرعية للمنازعات والرقابة الجبائية  .2

  الاحتجاجات. مكتب -

 مكتب المنازعات القضائية ولجان الطعن. -

  مكتب التبليغات والأمر بالصرف. -

 لبحث عن المعلومة الجبائية والمراجعات الجبائية ومراقبة التقييمات.ا كتبم -

                                                 
1 http://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/2014-03-24-14-21-49/services-exterieurs/246-2014-

05-28-14-16-02.© Direction Générale des Impôts (DGI) 
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 تضم: ، المديرية الفرعية للوسائل    .3 
  مكتب المستخدمين والتكوين. (أ

  مكتب العمليات الميزانية. ب(
 مكتب الوسائل والإعلام الآلي. ج(

من  عينة الدراسةلجبائية بمن خلال ما عرضناه، يمكن تقديم الهيكل التنظيمي للمصالح ا
 (.06)خلال الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثاني: مهام المصالح الجبائية بالمديريات الولائية للضرائب

 

 

 -الوعاء والتحصيل  -: الهيكل التنظيمي للمديرات الولائية للضرائب (06لشكل رقم )ا

 ر: من اعداد الباحث المصد
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 بالمديريات الولائية للضرائبلمصالح الجبائية مهام االمطلب الثاني: 
 1:وبصفة عامة تتمثل مهام المديريات الولائية للضرائب فيما يلي

 والمراكز الضرائب لمراكز السلمية السلطةبممارسة  للضرائب الولائية ضمان المديريات -
   للضرائب.الجوارية 

 وتحقيق المصالح نشاط ومراقبة الجبائي، ومتابعة والتشريع التنظيمالسهر على احترام  -
 الأهداف المحددة لها.

 .لإعداد التقديرات الجبائية العناصر اللازمة جمع تنظيم -

وتصادق عليها  صدار الجداول وقوائم المنتوجات وشهادات الإلغاء أو التخفيض وتعاينهاإ -
 .وتعد الحصيلة الدورية وتقوّم النتائج

تحليل وتقوّيم دوريا عمل المصالح الخاضعة لاختصاصها، إعداد تلخيصا عن ذلك  -
 .واقتراح أي إجراء من شأنه أن يحسن عملها

 .يل الضرائب والأتاوى وسندات الإيرادات وتحص الجداول -

 ذلك. تسويةمكتب القباضة ومتابعة  كل بهما يقوم اللتينمراقبة التكفل والتصفية  -

 .تطور الدعاوى المرفوعة أمام القضاء في مجال منازعات التحصيل متابعة -

 .ضمان الرقابة القبلية وتصفية حسابات تسيير القابضين -

 .تنظيم جمع المعلومات الجبائية واستغلالها -

 نتائجها. وتقوّيمداد برامج التدخل لدى المكلفين بالضريبة ومتابعة تنفيذها إع -

 .يخص القيم والأسعار وتأذن بالزيادة فيما المقررة الرقابةوضع  -

دراسة العرائض وتنظيم أشغال لجان الطعن ومتابعة المنازعات ومسك الملفات المرتبطة  -
 .بها بصفة منتظمة

 .أمام القضاء في مجال وعاء الضريبةمتابعة تطور القضايا المرفوعة  -

                                                 
1  http://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/2014-03-24-14-21-49/services-exterieurs/246-2014-
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تقدّير احتياجات المديرية من الوسائل البشرية والمادية والتقنية والمالية وا عداد تقديرات  -
 .الميزانية المطابقة لذلك

 .صصة لهذه المصالحلمخضمان تسيير المستخدمين والاعتمادات ا -

 .نهمتوظيف وتعيّين المستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيي -

 .تنظيم وتطبيق أعمال التكوين وتحسين المستوى التي تبادر بها المديرية العامة للضرائب -

 .وتعميمه توزيعه وضمانالولائية وتسييره  للمديرية وثائقياتكوّين رصيدا  -

السهر على مسك ملفات جرد الأملاك العقارية والمنقولة كما السهر على صيانة هذه  -
 .الأملاك والمحافظة عليها

 .تنظيم استقبال المكلفين بالضريبة وا علامهم -

 نشر المعلومات والآراء لفائدة المكلفين بالضريبة. -
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 مديريات الولائية للضرائببال : مؤشرات الاداء للمصالح الجبائيةالثانيالمبحث 
على التصريح الطوعي للمكلفين الضريبيين الأنظمة الضريبية الحديثة، تعتمد بيئة 

وعيتهم الضريبية انطلاقا من حسن نيتهم إلى أن يثبت العكس، وتعد الرقابة الجبائية أ عن
الآلية الضرورية التي تخول الإدارة الضريبية مراجعة التصريحات ومعاينة الأخطاء 
والنقائص، إضافة إلى عدم احترام الالتزامات الجبائية هذا من جهة ومن جهة أخرى تشكل 

لمكلفين وتحسسيهم بان إدارة الضرائب ذات حضور دائم، لذلك وسيلة فعالة تضمن ردع ا
على أسلوب التسيير بواسطة عقود  4004اعتمدت المديرية العامة للضرائب منذ سنة 

النجاعة، والذي يقوم على جملة من المؤشرات تسمى بمؤشرات الأداء أو التسيير، وهي 
من حيث الوعاء والتحصيل مصنفة حسب مختلف وظائف المديريات الولائية للضرائب، 

 لارتباطهامؤشرات الوعاء  انطلاقا منوالرقابة والمنازعات والموارد البشرية والعلاقات العامة، 
المباشر بالسلوك الجبائي للمكلفين من خلال الالتزام بالتصريحات التي تعد المصدر 

تحصيل ، وما ينعكس على ذلك في مجال الالأساسي لأوعية مختلف الضرائب والرسوم
وقد يختلف أو يتفق كثير من المختصين حول مدى نجاعة هذا الأسلوب وفعاليته  الضريبي،

والنقائص  كان إبراز الايجابياتا على مستوى التطبيق الميداني مما يجعل من الصعوبة بم
 في مجال التسيير الجبائي وفقا لهذه المؤشرات.
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 والتحصيل مؤشرات الوعاءالمطلب الأول: 
 النذي الموضنوع ذلنك اعتبنره منن مننهم الوعاء مفهوم تحديد في المؤلفين أغلب اختلف لقد

 للمقدرة استبعاد هناك كان ثم ومن الضريبة، عليها تفرض التي المادة أي الضريبة، عليه تفرض

 بعنين الأخنذ يجنب بحينث التكليفينة، المقندرة علنى ركنز قند نجنده آخنر فرينق وهنناك التكليفينة،

 يخضنع النذي الجنزء ذلنك هو الضريبة وعاء أن على يدل ما وهذا المالية المكلف مقدرة الاعتبار

 1للضريبة.

تعطنني مؤشننرات الوعنناء صننورة أوليننة علننى سننلوك المكلفننين، كونهننا قائمننة علننى الضننبط 
النهنننائي للتصنننريحات وللمبنننالغ التننني علنننى أساسنننها تنننم فنننرض الضنننريبة.  وبالتنننالي فنننان القنننراءة 

مؤشنننرات الوعننناء تعكنننس مننندى النننتحكم فننني العننندد الفعلننني للفئنننة  الأولينننة لقيمنننة أي مؤشنننر منننن
 المكلفة بالضريبة، وكذا مدى الالتزام بالواجبات الجبائية بالنسبة للمكلفين.

 مؤشرات الوعاءأولا: 

 وترتكز مؤشرات التصريحات الشهرية على النقاط التالية: :مؤشرات التصريحات الشهرية-1

" مننن خننلال حصننر الفئننة الجبائيننة عنندديا وفقننا 2A ،4A، A3منندى الننتحكم فنني الوعنناء "  -
 لنظام التصريح الحقيقي 

من خلال مدى الالتزام بالتصريح الشنهري بصنفة A1 درجة الوعي الجبائي لدى المكلفين  -
   .عادية وتلقائية

منننن خنننلال عملينننة تنبينننه المكلفنننين غينننر  A2مننندى متابعنننة الإدارة الجبائينننة للفئنننة المتغيبنننة  -
 بصفة   تلقائية إلا إذا تم استدعاؤهم. المتحمسين للتصريح

حينننث أن ارتفننناع مؤشنننر  A3مننندى مصنننداقية التصنننريحات المكتتبنننة منننن طنننرف المكلفنننين  -
 التصريحات الشهرية بعلامة لا شيء تجلب الشكوك بخصوص أمانة أصحابها،

                                                 
أطروحة دكتوراه دولة في العلوم ، -حالة الجزائر دراسة- التنمية الاقتصادية وآثاره علىالنظام الضريبي محمود جمام:  - 1

 .، غير منشورة42، ص4020، الجزائر، جامعة محمود منتوريوعلوم التسيير، وم الاقتصادية كلية العل، الاقتصادية
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 وتستوجب التأكد من صحة هذه التصريحات حتى وان تم إيداعها في الوقت المحدد. 
كلمنا كاننت المؤشنرات الشنهرية ذات مصنداقية، أدت إلنى تصرريحات السرنوية: مؤشرات ال-2

  .نتائج أفضل فيما يخص المؤشرات السنوية

 وتنقسم هذه الأخيرة إلى ثلاث فئات:
 وتمثل معدل الالتزام التلقائي حسب  التصريحات السنوية في الوقت المحدد:-2-1

 يلي: اكم صنف الدخل

 الأشخاص المعنيون: - 
 

 

 

 الأشخاص الطبيعيون: -
 

 فئة المهن الحرة: -

 

 الفئة -      
 

 : التي تحقق دخلا ولو خارج إقليم مقرها الرئيسي باستثناء المذكورين أعلاه 
 * 

IRG DOM  وهني الضنريبة علنى الندخل الإجمنالي تبعنا لمنوطن التكلينف، والمرتبطنة
 1بالمكلفين الذين يمارسون نشاطا خارجه إقليم اقامتهم.

إن عمليننننة تقيننننيم حجننننم التهننننرب الضننننريبي بننننناءا علننننى هننننذه المؤشننننرات "التصننننريحات  
السننننوية فننني الوقنننت المحننندد" ترتكنننز علنننى مننندى الالتنننزام التلقنننائي للمكلفنننين بالواجنننب الجبنننائي 

                                                 
 

 .22، ص 4020قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المديرية العامة للضرائب،  - 1

 المودعة في الوقت المحدد BNC "المهن الحرة  عدد التصريحات وفقا لنظام المراقب "فئة    
 الفئة الجبائية الخاضعة لهذا الواجب

A6= Х 200 

 "المودعة في الوقت المحدد G1(" IRG DOMعدد تصريحات الدخل المحقق في الإقليم )          
 الفئة الجبائية الخاضعة لهذا الواجب

A7= Х 200 

 " في الوقت المحددIBS" "G4عدد التصريحات "    
 الفئة الجبائية الخاضعة لهذا الواجب

A4= Х 200 

 "المودعة في الوقت المحددBIC" "G11عدد التصريحات "    
 الفئة الجبائية الخاضعة لهذا الواجب

A5= Х 200 
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والمتمثننل فنني التصننريح السنننوي وهننذا حسننب صنننف النندخل "أربنناح الشننركات، أربنناح صننناعية 
 وتجارية، مهن حرة(.

 ت التصريحات المتأخرة:مؤشرا -2-2

 
 

 الأشخاص الطبيعيون:
 
 
 
 
 

ان ارتفنناع معنندل هننذه المؤشننرات ينندل علننى أن هننناك محنناولات اكبننر للتهننرب مننن دفننع 
مبالغ الضرائب المستحقة على المكلفين، والمكلف الذي يقدم تصريحا متأخرا بندون تبرينر يعند 

 ا أن التصريحات المتأخرة متهربا ضريبيا حتى يثبت عكس ذلك )تقديم التصريح(، كم
تننؤثر سننلبا علننى عمليننة التصننريح علننى مسننتوى المفتشننيات وتسننتلزم تكلفننة اضننافية مننن الجهنند 

 والوقت.
 
 

 مؤشرات التصريحات بالعجز "التصريحات السالبة":-2-3
 الأشخاص المعنويون:-
 
 
 

 "  بالعجزIBS "G4عدد التصريحات "                      
 الفئة الجبائية الخاضعة لهذا الواجب

A12= Х 200 

 " المتأخرةG11نموذج " "BICعدد التصريحات "    
 الفئة الجبائية الخاضعة لهذا الواجب

A9= Х 200 

 الأشخاص المعنويون:-
 " المتأخرةG4نموذج " "IBSالتصريحات " عدد         

 الفئة الجبائية الخاضعة لهذا الواجب
A8= Х 200 

 " المتأخرةG1نموذج " "IRG Domعدد التصريحات "            
 الفئة الجبائية الخاضعة لهذا الواجب

A11= 
Х 200 

 " المتأخرةG13نموذج " "BNCعدد التصريحات "             
 ذا الواجبالفئة الجبائية الخاضعة له

A10= Х 200 
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 الأشخاص الطبيعيون:-

 
 
 

 

 
 

 

 

صنريحات المكتتبنة منن طنرف المكلفنين، يننتج عنهنا حصنر إن عملينة الدراسنة الأولينة للت        
عدد معين من التصريحات بالعجز او الخسارة، مما يدفع بأعوان الإدارة الجبائينة إلنى ضنرورة 
التحقيق فيها والتأكد من صحتها من حيث تبرير التكاليف، وتسجيل مختلف الإينرادات، وكلمنا 

حتمننالات اكتشنناف حننالات أكبننر لمحنناولات ارتفعننت مؤشننرات التصننريحات بننالعجز كلمننا زادت ا
التهرب الضريبي بعد إجراء عمليات التحقينق ومنن ثنم إعنادة تشنكيل مبنالغ التأسنيس واسنترجاع 

 مبالغ مهمة.
   مؤشرات استغلال المعلومات وتحويلها: -3
 

 
 
 
 
 

ينننندل علننننى التعنننناون والتنسننننيق بننننين  A16 ،A17ان ارتفنننناع معنننندل هننننذين المؤشننننرين 
وجدينننة أعنننوان الإدارة الجبائينننة فننني التعامنننل منننع تصنننريحات المكلفنننين منننن  مختلنننف المصنننالح،

عننندد ممكنننن منننن المعلومنننات حنننول الوضنننعية الجبائينننة للمكلفنننين واسنننتغلالها  أكبنننرخنننلال جمنننع 

 بالعجز"BNC" " G13"عدد التصريحات                 
 الفئة الجبائية الخاضعة لهذا الواجب

A14= Х 200 

 بالعجز "IRG Dom" " G1عدد التصريحات "               
 الواجب الفئة الجبائية الخاضعة لهذا

A15= Х 200 

 "  بالعجزBIC" " G11لتصريحات "عدد ا                  
 الفئة الجبائية الخاضعة لهذا الواجب

A13= Х 200 

Х 200 

 " المستغلةG18نموذج " عدد كشوف المعلومات               
 المستلمة من المصالح الأخرى عدد كشوف المعلومات

A16= 
Х 200 

 المحولة إلى مصالح أخرى" العدد الكامل لكشوف المعلومات            
 التي يجب تحويلها "G18 " عدد كشوف المعلومات    

A17
= 
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بفعاليننة وتبادلهننا فيمننا بينهننا، وبالتننالي إمكانيننة الننتحكم فنني الوعنناء الضننريبي والحنند مننن امكانيننة 
 رة الجبائية.تغليط او تمويه لأعوان الإدا

أمنننا فننني الحالنننة العكسنننية أي فننني حالنننة انخفننناض قيمنننة هنننذين المؤشنننرين فاننننه لا يمكنننن 
التوصنل إلننى الوضننعية الجبائيننة الحقيقينة للعدينند مننن المكلفننين، وقند لا يننتم اكتشنناف التلاعبننات 

 وبقية الأساليب المستعملة بهدف التخلص من دفع مبلغ الضريبة المستحقة. 
 لى الوثائق:مؤشرات الرقابة ع-4
 

 

 

 

 

 

إن هنننذين المؤشنننرين لهمنننا علاقنننة مباشنننرة بمكافحنننة ظننناهرة التهنننرب الضنننريبي كونهمنننا يتعلقنننان 
 بشكل من أشكال الرقابة الجبائية بحيث:

والذي يمثل نسبة الرقابة الداخلية للملفات المبرمجة من المفنروض ألا  A18المؤشر -
يعنني هنذا وجنود ملفنات تمننت  %200اقنل منن  A18، وفني حالنة أن % 200يقنل عنن نسنبة 

برمجتهنا ولكنن لنم ينتم التحقينق فيهننا، وهنو الأمنر النذي ينؤثر سننلبا فني عملينة الحند منن التهننرب 
 الضريبي.
والننننذي يمثننننل نسننننبة الملفننننات المحقننننق فيهننننا مقارنننننة بالعنننندد الإجمننننالي  A19المؤشننننر -

ارة الجبائينة، بنناءا علنى الهندف المسنطر منن الإد % 40للملفات، من المفروض ألا يقنل عنن 
فهننو عامننل آخننر يننؤثر سننلبا فنني حننالات  %40اقننل تمامننا مننن  A19وفنني حالننة مننا اذا كننان 

 التهرب الضريبي من طرف المكلفين.
 : الجبائيةمؤشرات استهلاك الامتيازات  -5

 
 

 عدد الملفات المحقق فيها        
 عدد الملفات المبرمجة للتحقيق                

A18= 
Х 200 

 عدد الملفات المحقق فيها         
 العدد الإجمالي للملفات                   

A19= 
Х 200 

 عدد المكلفين المستفيدين من الامتيازات الجبائية          
 الفئة الجبائية الكلية                             

A20= Х 200 
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 ANDI:"1لمستفيدين من "ا-
 
 
 

 ANSEJ:"2المستفيدين من "-
 
 
 

 

مدى التزام ولجوء المكلفين للامتيازات توضح  A20 ،A21 ،A22إن هذه المؤشرات 
الجبائية التي منحتها السلطات المالية الوصية، ومندى قندرة هنذه الأخينرة علنى توجينه المكلفنين 
لتلك الامتيازات، ومن جهنة أخنرى فنان هنذه المؤشنرات تعطيننا فكنرة عنن مفاضنلة المكلنف بنين 

ما الته تأمرين: إما الاستفادة من الامتيازا  رب الضريبي.الممنوحة وا 

إضافة الى المؤشرات الأخرى للوعناء والتني تعتبنر مؤشنرات تكميلينة للمؤشنرات السنابقة 
 كما يلي: للوعاء الضريبيمن حيث التحليل 

A23تحليل العقود من حيث مراقبة الوكالات :. 
A24مراقبة حقوق الطابع من حيث عدد الملفات المراقبة :. 
A25 : مقارنة بإجمالي الشيكات الواردة د المستغلةمراقبة الشيكات بدون رصيمعدل. 
A26 : التسجيلات المنجزة مقارنة بالتدخلات المجراة.معدل 
A27.معدل التسجيلات المنجزة بالإجمالي من حيث الحجم : 

 

                                                 
1 Ministere des finances, Direction generale des impots : Avantages fiscaux accordés à 

"l'Agence Nationale de Développement de l'Investissement (ANDI)", edition 2014. 

2 Ministere des finances, Direction generale des impots : Avantages fiscaux accordés à 

" l'Agence Nationale de Soutien de l'Emploi de Jeunes (ANSEJ)" edition 2014.  

 "  ANSEJعدد المكلفين المستفيدين من قرارات "          
 الفئة الجبائية الكلية                                  

A22= 
Х 200 

   ANDI (APSI )عدد المكلفين المستفيدين من قرارات           
 الفئة الجبائية الكلية                                  

A21= 
Х 200 
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A28.معدل المحاضر المنجزة مقارنة بإجمالي التدخلات : 
A29.معدل المنازعات المعالجة مقارنة بمتراكم المنازعات : 
 ":RECOUVREMENTمؤشرات التحصيل "ثانيا: 

ترتبط مؤشرات التحصيل ارتباطا وثيقا بمؤشرات الوعاء وكلما كانت هذه الأخينرة جيندة 
 :1أدت إلى مؤشرات تحصيل أفضل ومن أهم مؤشرات التحصيل نجد

 :تحقيق الأهداف معدل -
  

 
السنة بحيث ينعكس لنا مدى وهو يمثل نسبة ما تم تحقيقه فعلا مما كان مقدرا له في بداية  

 جدية الرقابة في التحصيل بالنسبة للقباضات.
 معدل تطور التحصيل: -

 
 
أخذ يمكن أن وي ،نسبة النمو في التحصيل لهذه السنة مقارنة بالسنة السابقة وهو يمثل

من المتحصل في السنة  أكبرالإشارة السالبة في حالة المبلغ المتحصل في السنة الماضية 
 لية.الحا

 ": rôlesمعدل التحصيل بالجداول " -
 
 
 معدل التحصيل بالإجبار: -        
        

                                                 
1 M.F, dispositif d'evaluation des performances des services exterieures, op, cit, p07 

 إجمالي التحصيل                    
 الهدف المحدد                             

r1= Х 200 

 التحصيلات بالجداول           
 إجمالي التحصيل                            

r3= Х 200 

 (N -2تحصيلات السنة )-(Nتحصيلات السنة )                  
 (N -2تحصيلات السنة )                            

r2= Х 200 

 المبالغ المحصلة بالورود و من خلال الإجبار          
 المبالغ المحصلة من خلال الجداول                            

r4= Х 200 
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 معدل تحصيل المبالغ المهمة: -       
 

             
 :معدل تحصيل الغرامات -

 
 

-r1  فان ذلك يعنني إفنلات جنزء منن  % 200إذا لم يكن هذا المعدل  الأهداف:معدل تحقيق
كلنني مننن الخضننوع للضننريبة، وهننذا فنني ظننل افتننراض أن الهنندف المحنندد تننم الوعنناء الجبننائي ال

 وموضوعية.معطيات منطقية البيانات و ال اعتماده على أساس ان
-r2  التطنننور  وعلنننى راسنننهاويتوقنننف هنننذا المؤشنننر علنننى عننندة عوامنننل  التحصنننيل:معننندل تطنننور

هذا الجانب هنو الحاصل على مستوى الأوعية الجبائية من سنة لأخرى، لكن الأمر المهم في 
ضنرورة قينام المصننالح الجبائينة بنندورها وبالفعالينة اللازمنة مننن حينث اكتشنناف الأوعينة الجبائيننة 
الجدينندة فنني الوقننت المناسننب ومتابعتهننا، وهننذا فنني حالننة محاولننة أصننحابها إخفائهننا عننن أعننين 

 الإدارة الجبائية او في حالة التصريح بها ولكن بأقل من قيمتها الحقيقية.

-r3 ،r4بتحصننيل المبنننالغ الناتجننة عنننن الرقابننة الداخلينننة، أي التحصننيل بنننالورود  : والمتعلقننين
الجماعية او الفردية سواء كان ذلك بصفة عادية وودينة أو بصنفة إجبارينة ردعينة، وكلمنا كنان 
هننذين المؤشننرين ذا قيمتننين مننرتفعتين دل علننى أن هننناك العدينند مننن التصننريحات المكتتبننة مننن 

أن هننناك  حيننث .ي خضننعت للرقابننة الداخليننة، توجنند بهننا فروقننات ونقننائصطننرف المكلفننين والتنن
العديد من المكلفين في نيتهم التخلص من دفع مبلغ الضريبة الواجب عليهم سواء بصفة كلينة 

اسنننتجابة المكلفنننين النننذين صننندرت فننني حقهنننم ورود)جنننداول(  حينننث أن عننندماو بصنننفة جزئينننة، 
دفع المصننننالح المعنيننننة للتحصننننيل بننننالإجراءات ، ممننننا يننننr3 وفننننق المؤشننننر للنننندفع بطريقننننة وديننننة
 .r4 وفق المؤشر الإجبارية الردعية

 مبلغ الغرامات التي تم تحصيلها           
 المبلغ الإجمالي للغرامات                       

r6= 
Х 200 

 مة المبالغ المحصلة من الديون المه            
 المبلغ الإجمالي للديون المهمة                      

r5= Х 200 
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-r5 :مننن بننين اولويننات مصننالح التحصننيل وان  والننذي يعتبننر معنندل تحصننيل المبننالغ المهمننة
لنم  إذاخاصنة واننه يمثنل النسنبة والمبنالغ الأهنم للتحصنيل، فنذو قيمة مرتفعة  r5يكون المؤشر 

اخنذ صنورة أولينة عنن كبنر تحصيل جنزء معتبنر منهنا، فاننه يمكنن  تتمكن المصالح المعنية من
، وربمنننا فننني بعنننض الأحينننان يعنننود إلنننى أن عملينننة التأسنننيس لنننم تكنننن حجنننم التهنننرب الضنننريبي
 صحيحة بالقدر الكافي . 

-r6  يعطنننني صننننورة أوليننننة عننننن التهننننرب معنننندل تحصننننيل الغرامننننات: وهننننذا المؤشننننر يمكننننن أن
قند اننه فكلما كنان هنذا المبلنغ كبينر يوضح انه لغرامات، ل المبلغ الإجماليالضريبي، حيث ان 

وكننذلك مننن  تننم اكتشنناف حننالات تهننرب كثيننرة تمننت معالجتهننا وفننرض زيننادات وغرامننات عليهننا.
قيمنة المؤشنر او نسنبة تحصنيل الغرامنات، فكلمنا كاننت نسنبة تحصنيل الغرامنات ضنعيفة  حيث

 لغرامات.والتي استوجبت فرض تلك ا ضريبيحالة تهرب  تكراردل على 
تعطني صننورة إضنافية للتحليننل علنى عمليننات  والتني r14الننى  r7إضنافة النى المؤشننرات منن -

التحصنننيل منننن خنننلال مسنننتخرجات الاحكنننام القضنننائية، والتحلينننل منننن حينننث مكاتنننب التحصنننيل 
للقباضننننات، والتحننننويلات لحسننننابات الخزينننننة، ومعنننندل معالجننننة التسننننبيقات، إضننننافة الننننى تتبننننع 

ات. حيننث تعتبننر هننذه المؤشننرات مؤشننرات مسنناعدة ومكملننة لتحليننل عمليننات التسننجيل للحسنناب
 الأداء لعمليات التحصيل الجبائي.
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 .: مؤشرات الرقابة الجبائية والموارد البشريةالمطلب الثاني
 الرقابة الجبائية: تمؤشرا أولا:

إذا كنننان موضنننوع الوعننناء هنننو "فنننرض الضنننريبة" منننن خنننلال اختينننار المنننادة الخاضنننعة 
ة وتقننديرها وتصننفية الضننريبة أي حسنناب مبلغهننا، وكننان موضننوع التحصننيل هننو تأديننة للضننريب

مبلننغ النندين الجبننائي، فننان موضننوع الرقابننة الجبائيننة هننو مكافحننة التهننرب الضننريبي، وبالتننالي 
يمكن القول أن مؤشرات الرقابة الجبائية هي الأقرب إلى إمكانية تقييم حجنم التهنرب الضنريبي 

 ات والانطباعات التي تتركها دراسة تلك المؤشرات.وهذا من خلال الإشار 
( أقسنام 00وبعد الاطلاع على مؤشنرات الرقابنة الجبائينة تبنين أنهنا تنقسنم إلنى خمسنة )

 1 وهي كالآتي:
 مؤشرات تحليل برامج الرقابة الجبائية: ونجد فيها: -1
 تحليل برنامج التحقيق في المحاسبة:-1-1
 إنشاء برنامج )إعداد برنامج(: -

 التحقيق في الملفات "معدل التغطية": - 
 
 

 تحليل برنامج المعاملات العقارية:-1-2
 التحقيق في المعاملات العقارية )معدل التغطية(: -
 
 
 
 

                                                 
1 M.F, dispositif d'evaluation des performances des services exterieures, op. cit, p09 

 إلغاءات أو محذوفات+تأجيلات           
 برمجةالعدد الإجمالي للعمليات الم                     

C1= 
Х 200 

 عدد الملفات التي تم التحقيق فيها           
 عدد الملفات التابعة للنظام الحقيقي                    

C2= 
Х 200 

 عدد المعاملات العقارية التي تم التحقيق فيها        
 عدد المعاملات العقارية المسجلة                      

C3= 
Х 200 
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 إعادة تقويم المعاملات العقارية )معدل التغطية فيما يخص إعادة التقويم(: -
 
 
 الإيجارات: لمراقبة مدا خي -       

 الإيجارات )معدل التغطية(: لا خيالتحقيق في مد-
 
 الإيجارات: لإعادة تقويم )أو تقدير( مدا خي -
 
 
 

إن مؤشرات تحلينل بنرامج الرقابنة الجبائينة تبنين عندد القضنايا المبرمجنة مقارننة بنن:العدد 
الإجمنننالي للملفنننات التابعنننة للنظنننام الحقيقننني فننني حالنننة التحقينننق المحاسنننبي، والعننندد الإجمنننالي 

لعقنننود العقارينننة المسنننجلة فننني حالنننة التحقينننق فننني المعننناملات العقارينننة ومنننداخيل للمعننناملات وا
الإيجارات، وهي بذلك تعطي فكنرة عنن مندى كثافنة عملينات الرقابنة الجبائينة "معندل التغطينة"، 
وبالتننالي كلمننا كانننت هننذه المؤشننرات ذات قننيم منخفضننة دل علننى إن هننناك عنندد ضننعيف مننن 

فنننني حالننننة التحقيننننق المحاسننننبي او فنننني حالننننة التحقيننننق فنننني القضننننايا المبرمجننننة للرقابننننة سننننواء 
المعاملات العقارية وا عادة تقويمها، ومما لا شك فيه فان هذا الأمنر ينؤثر سنلبا، أي فني اتجناه 
الرفننع مننن حننالات التهننرب وزيننادة انتشننار هننذه الظنناهرة، أمننا فنني الحالننة العكسننية أي فنني حالننة 

دارة الجبائية أمام عدد كبينر منن التصنريحات معدلات تغطية مرتفعة فان معنى ذلك وقوف الإ
للتأكننند منننن صنننحتها واكتشننناف الأخطننناء والانحرافنننات الموجنننودة فيهنننا، ممنننا يقلنننل منننن حنننالات 
التهرب الضريبي، ويجعل المكلفين يخشون الخضنوع لعملينة الرقابنة فني أي برننامج منن بنرامج 

 المراقبة الجبائية وهذا نظير معدلات التغطية المرتفعة.

 عدد المعاملات العقارية المعاد تقويمها            
 عدد المعاملات العقارية المسجلة                      

C4= 
Х 200 

 عدد عقود الإيجارات التي تم التحقيق فيها           
 عدد العقود المسجلة                            

C5= 
Х 200 

 لمعاد تقويمهاعدد عقود الإيجارات ا               
 عدد العقود المسجلة                            

C6= 
Х 200 
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ر الإشارة إلى أن الآلية التي تتم بها عملية البرمجة واختيار القضايا تتمينز بنالبطء تجد
الشديد من حيث التوقيت، لان وجود برنامج سنوي واحد يخضع للتصفية في أكثنر منن مرحلنة 
يننؤثر سننلبا علننى إعننداد واختيننار القضننايا، لننذلك فننان وجننود برنننامج كننل ثلاثنني يعنند بصننفة دقيقننة 

وب المفننناجن منننن شنننانه أن يرفنننع منننن مبلنننغ التصنننحيحات ومنننن قننندرة الأداء وينفنننذ وفنننق الأسنننل
، واعتماد معايير اقتناء اكثر فعالية تاخذ بعين الاعتبار الاخطنار المحتملنة فني عملينة الجبائي
 التهرب .

 مؤشرات تنفيذ برنامج الرقابة: -2
 التحقيق المحاسبي: -2-1

 حالة تنفيذ البرنامج: -
 
 
 

 
 المحقق فيها من طرف كل محقق:عدد الملفات  -
 
 
 إتمام البرنامج السنوي:       -
 
 
 المعاملات العقارية 1-2-2
 :مراقب عدد المعاملات التي تمت مراقبتها من طرف كل عون  -
 

 /ن42/24عدد العمليات التي تم الانتهاء منها )المقفلة( في           
 عدد لعمليات المبرمجة                                  

C7= 
Х 200 

 بعد )غير المنجزة( عدد العمليات التي لم يتم الانطلاق فيها          
 عدد العمليات المبرمجة                                    

C8= 
Х 200 

 عدد لملفات التي تم التحقيق فيها                
 عدد المحققين                               

C9= 
 

 2/ن+42/04عدد العمليات غير المنتهية في                
 العدد الإجمالي للعمليات المبرمجة في السنة ن                            

C10= 
Х 200 

 عدد المعاملات العقارية التي تمت مراقبتها               
 العدد الإجمالي للأعوان المراقبين                

 
C11= 

Х 200 
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تنفينننذ هنننذا البرننننامج وطبيعنننة الا منننع التركينننز علنننى نسنننب فعالنننة، لا تكنننون الرقابنننة الجبائينننة  ان
بعنندد المحققننين، حيننث لا يجننب أن تطغننى الرقابننة  أساسنناوالتنني تننرتبط  التنفيننذ فنني حنند ذاتهننا،

الكمية على الرقابة النوعية )عدد كبير من الملفات والمعاملات تخضنع للرقابنة فني ظنل وجنود 
 .عدد قليل من المحققين(

وبنننننناءا علنننننى ذلنننننك فنننننان قنننننيم مؤشنننننرات إيقننننناع تنفينننننذ برننننننامج الرقابنننننة الجبائينننننة تسنننننمح 
 :الملاحظات التاليةب

كلمننا اثننر علننى حالننة تنفيننذ البرنننامج  % 200اقننل مننن نسننبة  C7كلمننا كننان المؤشننر -
وجعننل حننالات مننن التهننرب لا يننتم اكتشننافها فنني الوقننت المناسننب، بننل هننو عامننل مشننجع علننى 

 تكرار عمليات التهرب والرفع منها، هذا من جهة.
المؤشنر ( تنعكس علنى  % 200اقل تماما من  C7ومن جهة أخرى فان هذه الحالة )

C8  من خلال تسجيل عدد معين من العمليات التي لم يتم الانطلاق فيها في تلنك السننة رغنم
مننن  C10" ،كمننا أنهننا قنند تنننعكس علننى المؤشننر Nأنهننا ضننمن البرنننامج السنننوي لتلننك السنننة "

خننلال تسننجيل عنندد مننن العمليننات التنني لننم تنتهنني إلننى غايننة الثلاثنني الأول مننن السنننة المواليننة 
(42/04/N+1 ( ودون شننك فننان هننذين الأمننرين )أيC8 وC10   )ذا قيمتننين كبيننرتين نسننبيا

 مشجعان على الميل إلى التهرب.
-C9 وC22 ويمننننثلان عنننندد الملفننننات المحقننننق فيهننننا مننننن طننننرف كننننل محقننننق وعنننندد :

 المعاملات العقارية التي تمت مراقبتها من طرف كل عون مقوم على التوالي.
عدد  الملفات المحقق فيها من طرف كل محقق من الواضح جدا انه كلما كان عدد

معقول ومنطقي و يتماشى مع الإمكانيات المكملة الأخرى كالإعلام الآلي ووسائل التنقل 
ومدى التعامل والتنسيق مع مصالح أخرى، كلما أدى إلى نتائج أفضل من حيث كشف 

                                                 
 قضايا خلال السنة . 01نشير إلى أن عدد القضايا المسندة للمحقق الواحد محدد بـ 
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أما أن يتم إسناد عدد جميع الأخطاء والانحرافات وأدى ذلك إلى التقليل من حالات التهرب، 
  كبير وغير منطقي من الملفات لكل محقق بهدف تكثيف عمليات المراقبة الجبائية

فان هذا الأمر قد يؤدي إلى نتائج عكسية كأن لا يتم كشف جميع الأخطاء 
والانحرافات من طرف المحقق بسبب ضغط العدد الكبير من الملفات المسندة إليه، وبالتالي 

ار الأحكام والنتائج وما قلناه عن عدد الملفات المحقق فيها من طرف كل التسرع في إصد
محقق ينطبق تماما على عدد المعاملات العقارية التي تمت مراقبتها من طرف كل عون 

 مقوم.
 نتائج الرقابة الجبائية: مؤشرات-3
 التحقيق المحاسبي: -3-1

 *المبلغ الإجمالي للتعديلات )المردودية(:
 المردودية )الحقوق والغرامات( *تطور مستوى 

 النتيجة المتوسطة للعملية الواحدة:  -
 
 
 النتيجة المتوسطة للمحقق الواحد: -
 

 
 مراقبة المعاملات العقارية: -3-2

 *المبلغ الإجمالي المسترجع
 *تطور مستوى المردودية )الحقوق والغرامات(

                                                 
  الوصية تكثيف عمليات الرقابة الجبائية فانه يجب زيادة عدد المحققين والمقومين.إذا أرادت المديرية 

 ة(مبلغ الحقوق والغرامات المسترجعة )المردودي                    

 عدد العمليات المنجزة                                 
C12= 

 Х 200 

 مبلغ الحقوق والغرامات المسترجعة )المردودية(           
 عدد المحققين                                  

C13= 
 

 
Х 200 
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النسننننبة لكننننل عقنننند خضننننع متوسننننط مبلننننغ الضننننرائب المسننننترجعة )حقننننوق وغرامننننات( ب -
 لإعادة التقويم:

 
 
 مراقبة مداخيل الإيجارات: -3-3

 *المبلغ الإجمالي للحقوق والغرامات المسترجعة
 *تطور مستوى المردودية )الحقوق والغرامات(

إن نتننائج الرقابننة الجبائيننة مننا هنني إلا تثمننين لمجهننودات المصننالح المعنيننة وكلمننا كانننت 
اقبنننة الجبائينننة سنننليمة وصنننحيحة منننن حينننث البرمجنننة واختينننار خطنننوات التحضنننير لعملينننات المر 

 وسير التحقيق كانت النتائج كبيرة وجيدة والعكس صحيح. قضاياال
وكمنا هننو الحننال بالنسننبة لمؤشننرات تحليننل بنرامج الرقابننة الجبائيننة ومؤشننرات إيقنناع تنفيننذ 

ترك بعنض الانطباعنات برنامج الرقابة الجبائية، فان مؤشرات نتائج الرقابة الجبائية يمكن أن ت
 حول حجم التهرب الضريبي لعل أهمها:

عننندما تكننون قيمننة المردوديننة الإجماليننة لعمليننة الرقابننة الجبائيننة مرتفعننة ومتزاينندة مننن  -
سنة لأخرى، فان هذا الأمر يوحي بالحجم الكبينر للتهنرب الضنريبي وهنو الشنيء النذي يعكسنه 

ة متوسطة كبينرة للعملينة الواحندة، ونتيجنة ، أي نتيجC12 ،C13 ،C14ارتفاع قيم المؤشرات 
 متوسطة معتبرة للمحقق الواحد وكذلك نتيجة متوسطة كبيرة للعقد الواحد على التوالي.

 البحث عن المعلومة الجبائية واستغلالها: مؤشرات-4
 :تسيير كشوف المطابقة -

ة *عنننندد كشننننوف المقارنننننات المرسننننلة )المحولننننة( مننننن طننننرف مديريننننة الضننننرائب الولائينننن
(DIW) 

 (DIWالمستلمة في كل مديرية ولائية للضرائب ) طابقة* عدد كشوف الم

 المبلغ المسترجع                        
 عدد العقود التي تمت تسويتها                                 

C14= 
 Х 200 
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 :  معدل استغلال كشوف المطابقة -
 
 
 (: APSI ex ANDIمتابعة المستفيدين من الامتيازات الجبائية ) -
 
 
 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أن هنناك  النى يشنير"  C15كلما كان معدل استغلال كشوف المقارنات كبير "المؤشر 
 مصداقية في نتائج التحقيقات وانه تم التحكم في معظم محاولات التهرب الممكنة.

متابعننننة المسنننننتفيدين منننننن الامتيننننازات الجبائينننننة، الننننذين تحصنننننلوا علنننننى ب يتعلنننننقفيمننننا  و
" والنذين هنم ملزمنون بناحترام ANDIاعتمادات من الوكالنة الوطنينة لترقينة وتندعيم الاسنتثمار "

ة والجبائينننة قبنننل غينننرهم )مسنننك محاسنننبة، إلزامينننة الفنننوترة، إلزامينننة التصنننريح، القواعننند المحاسنننبي
لزامينننة تسنننديد الضنننرائب(، فنننان إدارة الضنننرائب وبالتنسنننيق منننع ممثلهنننا لننندى الوكالنننة الوطنينننة  وا 
لترقيننة الاسننتثمار تعمننل علننى متابعننة حننالات الاسننتثمارات ومنندى احتننرام أصننحابها للإجننراءات 

 عدد الملفات المراقبة )التي خضعت للرقابة(              
 عنيينعدد المكلفين الم                           

C16= 
Х 200 

 عدد الملفات التي تمت تسويتها               
 عدد المكلفين المعنيين                           

C17= 
Х 200 

 المستغلة كشوف المطابقة                
 طابقةالعدد الإجمالي لكشوف الم                        

C15= 
Х 200 

 التخفيضات المتراكمة                     
 ( N-4مجموع التخفيضات للسنة )                            

C18= 
Х 200 

 التحصيل المتراكم                     
 ( N-4مبلغ الحقوق والزيادات للسنة )                            

C19= 
Х 200 

   قوائم الزبائن المستغلة                      
                           القوائم الواردة إلى المصلحة                         

C20= 
Х 200 
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خضننناعه المفروضننة، وفنني حالننة مخال فنننة هننذه الإجننراءات يننتم سنننحب الاعتمنناد مننن المكلننف وا 
 لتسديد الحقوق المهربة والعقوبات التابعة لذلك.

" بنننننننالحكم علنننننننى مننننننندى متابعنننننننة الإدارة الجبائينننننننة  C17و  C16ويسنننننننمح المؤشنننننننرين "
للمسنننتفيدين مننننن الامتيننننازات الجبائينننة، ومنننندى التننننزام المكلفنننين المعنيننننين بواجبنننناتهم المحاسننننبية 

 ئية والإجراءات المفروضة على الترتيب.والجبا

بأخننذ صننورة اشننمل حننول الإعفنناءات  " C18 C19   C20 "كمننا تتننيح المؤشننرات 
 الضريبية ومستوى التحصيل وكذلك مستوى الاستغلال لقوائم الزبائن. 

للرقابررة الجبائيررة ) عمليررة التحقيررق ( بعررد عمليررة الطعررون المقدمررة مررن  نرروعيال التقيرريم-5
 ن للتحقيق :طرف الخاضعي

 مستوى التخفيضات عقب منازعات التحقيقات في عين المكان  -
 

 
 ات والمنازعات وحذف التخفيضات(:قيحقمستوى التحصيلات )التحصيل عقب الت -

 

 

 
 

 معدل استغلال قوائم الزبائن )كشوف الزبائن(: -
 
 

لننف عننن ذو أهميننة بالغننة لننذلك مننن المفننروض أن لا يخت C18ويعتننر المؤشننر        
الصننفر )يجننب أن يكننون معنندوم(، أمننا وان حنندث وكننان غيننر ذلننك فننان ذلننك يعننني وقننوع بعننض 

 مبلغ التخفيضات المتراكمة                                  
 (n-3المبالغ المثبتة بالنسبة للفترة التي تم فيها التحقيق )أربع سنوات                     

C18= 
Х 200 

 التحصيل المجمع                              
 (n-3مبلغ الحقوق والغرامات المسترجعة )                         

C19= 
Х 200 

 قوائم الزبائن المستغلة                   
 قوائم الزبائن المستلمة                            

C20
= 

Х 200 
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نظينر  طعنون المحققين في أخطاء أثنناء عملينة التحقينق ممنا دفنع بنالمكلفين المعنينين إلنى رفنع 
 .نتائج التحقيقات المبالغ فيها )نتيجة الأخطاء(

جنننراء التخفيضنننات ال  لازمنننة، ويعننند هنننذا الأمنننر ذو لينننتم بعننند ذلنننك تصنننحيح الأخطننناء وا 
تنننأثير كبينننر علنننى نفسنننية المكلفنننين لاعتقنننادهم أن المحققنننين تعمننندوا تلنننك الأخطننناء وان الإدارة 
الجبائيننة حاولننت سنننرقة أمننوالهم، وبالتننالي سنننيعملون علننى التهننرب منننن دفننع الضننرائب الواجبنننة 

 عليهم في مرات لاحقة. 
ن المصالح المعنية بالتحصنيل ضعيفة كلما دل على أ C19كلما كانت نتيجة المؤشر 

لا تتابع العملية بشكل كافي، وان المتهربين الذين صدرت في حقهم غرامات وزينادات لا ينزال 
 معظمهم في حالة تهرب من دفع الدين الجبائي الواجب عليهم.

 ":RESSOURCES HUMAINES " "RHالموارد البشرية " تمؤشرا ثانيا:
ية جننوهر العمننل الجبننائي، لكونهننا العمليننة التنني تحنندد تعتبننر عمليننة تسننيير المننوارد البشننر 

التركيبة البشرية التي ستؤسس وتحصل مبالغ الضرائب وتراقبها، وبالتالي فمن الأهمية بمكنان 
أن يكنننون عننندد أعنننوان الإدارة الجبائينننة كنننافي ومتماشننني منننع عننندد المكلفنننين، وأن يكنننون هنننؤلاء 

يهم، وفننني هنننذا الجاننننب يجنننب علنننى المصنننالح الأعنننوان منننؤهلين للقينننام بالمهنننام التننني ستسنننند إلننن
الوصنننننية أن تهنننننتم بتكنننننوين وتأهينننننل موظفيهنننننا بمنننننا يلبننننني احتياجاتهنننننا ويتماشنننننى منننننع التغينننننرات 

 الاقتصادية والجبائية وحتى المحاسبية.
ويكفني أن نشننير فنني هننذا الصنندد إلننى أن مننن بننين الأسننباب الرئيسننية للتهننرب الضننريبي 

 هنية.نقص عدد الموظفين ونقص كفاءتهم الم
( مؤشرا لمتابعنة عملينة تسنيير 40ونظرا للأهمية التي ذكرناها، فقد تم وضع عشرون )

 :1الموارد البشرية والتي يمكن تقسيمها إلى فئتين
 ونجد فيها:مؤشرات مجموعة الموظفين "المستخدمين" في الإدارة الجبائية: -1

                                                 
1 M.F," dispositif d'évaluation des performances des services extérieures, op,cit,p23  
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 ا:مدى تواجد الإطارات الشابة المؤهلة في المناصب العلي -    
 
 
 مدى تواجد الإطارات من "الإناث" في المناصب العليا: -
 
 معدل الترقية إلى رتبة عليا: -

 
 

 المناصب العليا غير المقلدة "الشاغرة": -       
 
 

 (:لتقاعد، استقالة، وفاة، عز معدل "الاستنزاف" ترك العمل او الفصل من العمل ) -
 

 

 
 ين المتعاقدين(:يشمل الموظف )لامعدل التوظيف  -   

 
 
 معدل تقاعد الموظفين: -

 
 
 (:انضباطيمعدل الفصل من العمل بسبب تأديبي )-

 الإطارات الشابة المؤهلة والشاغلة لمناصب علياعدد                    
 العدد الإجمالي للمناصب العليا                                

RH1= 
Х 200 

 الأعوان من الإناث في  المناصب العلياعدد                    
 العدد الإجمالي للأعوان في المناصب العليا                                

RH2= 
Х 200 

الأعوان الذين تم ترقيتهم إلى درجة علياعدد   
 عدد الموظفين الدائمين في تلك الدرجة

RH3= 
Х 200 

 العدد الكلي للمناصب العليا الشاغرة                   
 العدد الكلي للمناصب العليا                                

RH4= 
Х 200 

 عدد العمال الذين تركوا العمل او تم فصلهم                   
 عدد الموظفين الحقيقي                                    

RH5
= 

Х 200 

 عدد الموظفين الجدد                        
 عدد الموظفين الحقيقي                                

RH6= 
Х 200 

 عدد الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد                   
 عدد الموظفين الحقيقي                                

RH7= 
Х 200 
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 معدل دوران الموظفين "عدم رضى الموظفين": -
 
 
 بسبب المرض: معدل التغيب -
 
 
 )غير المبرر(: معدل التغيب غير المسؤول -
 
 
 بات(:)كل الغيا معدل تردد )تزايد( التغيب -
 
 
 وفيها:التكوين:  مؤشرات-2
 مجهود التكوين )تكوين مستمر(:  -
 

 
 المدة المتوسطة للتكوين الفردي بالأيام: -
 

 
 

 المفصولين )المعزولين( بمقياس تأديبيالعمال عدد                    
 عدد العمال الحقيقي                                    

RH7a= Х 200 

RH9= 

 أيام التغيب بسبب المرضعدد                        
 عدد الموظفين الحقيقي Х عدد أيام العمل                                

RH8= 
Х 200 

 أيام التغيب بدون مبرر عدد                                
 =RH8a عدد العمال الحقيقي Хعدد أيام العمل خلال الفترة                                 

Х 200 

 عدد الأعوان المتغيبين خلال الفترة                    
 عدد العمال المسجل خلال الفترة                                

RH8a= 
Х 200 

 تكونينعدد الأعوان الم                    
 =RH9 عدد الموظفين الحقيقي                            

Х 200 

 عدد أيام التكوين                              
 عدد الموظفين الحقيقي                                    

RH10= 

100 X 

Х 200 

 

 "لا إرادية أو بسبب الوفاة أو التقاعد "الذين تركوا العمل لأسبابعدد الموظفين الذين تركوا العمل باستثناء          
 عدد الموظفين الحقيقي                                                      

 

RH7a  
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 تكلفة التكوين بالنسبة لكل عون تم تكوينه: -
 

 
 المدة المتوسطة للتكوين بالساعات: -        

 
 تكوين اطارات:معدل  -       

 
 

 :التحكمأعوان  معدل تكوين -       
 
 

 تكلفة التكوين حسب كل طريقة من طرق التكوين: -      

. 

 
 معدل استهلاك الاعتمادات المخصصة للتسيير: -    

 
 

ومننن خنننلال قنننيم هنننذه المؤشننرات يمكنننن أن تتضنننح لننننا الصننورة حنننول مننندى النننتحكم فننني 
 الموارد البشرية وعلى وجه الخصوص من حيث:

 فاءات المهنية لأعوان الإدارة الجبائية. المؤهلات العلمية والك -
 التحفيز من خلال "الترقية". -
 
 

RH10a= 

 عدد الإطارات المكونة                        
 عدد الموظفين الحقيقي                                 

RH10a= 
Х 200 

 عدد أعوان التحكم الذين تم تكوينهم                   
 عدد الموظفين الحقيقي                               

RH10a= 
Х 200 

 22-42مبلغ الاعتمادات المستهلكة أو المصروفة حسب القرار                          
 عدد طرق أو وسائل التكوين                                                

RH10a
= 

 مبلغ الاعتمادات المستهلكة "المصروفة"                  
 إجمالي الاعتمادات المخصصة لميزانية التسيير                          

RH11= 
Х 200 

 التكوين ساعاتعدد                
RH10a عدد الأعوان المتكونين                        

= 

100 X 

 الاعتمادات المستهلكة )المصروفة( في التكوين            
 العدد الكلي للموظفين المتكونين                        

100 X 
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النقص في عندد الأعنوان خاصنة فني المناصنب العلينا والنذي يظهنر منن خنلال عندد  -
 المناصب الشاغرة.

مدى محاربة الفساد الإداري والسلوكات غير القانونية منن خنلال الفصنل منن العمنل  -
 كإجراء تأديبي.

مننن خننلال عنندد المتكننونين،  ،تكننوين بمختلننف مخصصنناته البشننرية والماليننةجانننب ال -
 مدة التكوين، الإطارات المشرفة على عملية التكوين والمبالغ المخصصة.

 العلاقات العامة المنازعات و مؤشرات : المطلب الثالث
 .الطعون والمنازعات أولا:

يرية الولائية للضرائب، تمثل هذه المؤشرات الوضعية العامة لمختلف الشكاوى بالمد
 والتي تشمل العناصر التالية:

 مخزون )قيد الانتظار(. - 

 للسنة المرجعية. 10.10حجم المخزون: يمثل الطلبات المعلقة من  -

 سنوات أربع هي الانتظار يشملها التي المعنية السنوات المخزون المستعمل: -

 ة فصلية سداسية وسنوية.يتم تتبع مخزون المنازعات والطعون، ومعالجته بصف -

 معدل المخزون : -1
 

 

 نسبة التغطية العامة:-2
 

 

 

 

 المخزون
 (N)المخزون + الشكاوي الواردة في السنة                                  

Cx 01= Х 200 

 (       N) السنة في المعالجة الشكاوي                       
 (      N) السنة في الواردة الشكاوي+  المخزون                          

Cx 02= Х 200 
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 معدل الشكاوي في انتظار الدراسة: 3

Cx 03 = 100 % - Cx 02      

 نسبة تغطية المخزون:-4

 بالنسبة للمخزون:-4-1
 

 بالنسبة للمخزون الإجمالي:-4-2
 

 

 :Nالمصلحة خلال السنة معدل التغطية الإجمالي للشكاوي الواردة إلى  -5

 

 

 :اتنسبة معدل التغطية حسب طبيعة المنازع -6

 منازعات التحقيقات المحاسبية  -6-1

 

 

 منازعات وعقوبات المفتيشية-6-2

  

 معدل آجال المعالجة: -7

  للمخزون بالنسبة المعالجة الشكاوي          

 Cx 04= Х 200 المخزون                                

   للمخزون بالنسبة المعالجة الشكاوي                            

     (      N) السنة في الواردة الشكاوي+  المخزون                             
 
 

             

Cx 05= Х 200 

      ( والمعالجةN) السنة في الواردة الشكاوي                            

                 (         N) السنة في الواردة الشكاوي                             
Cx 06= Х 200 

 بالتحقيقات الخاصة المعالجة الشكاوي                            

 (N) السنة في الواردة الشكاوي+  المخزون                             
Cx 07= Х 200 

   والعقوبات بالمنازعات الخاصة المعالجة الشكاوي                            

                          (N) السنة في الواردة الشكاوي+  المخزون                             
Cx 08= Х 200 
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 دل أجال المعالجة :مع 7

  أشهر 44في الآجال  -7-1

  

1 

 أشهر   46في الآجال  -7-2-

  

 

 شهر   12ل في الآجا -7-3

 

 

 معدل القرارات المتخذة  -8

 الرفض التام  -8-1

  

 

 القبول التام -8-2

 

 

 

 

 

 أشهر 02 آجال في المعالجة الشكاوي                            

                          المعالجة القضايا                             
Cx 09= Х 200 

 أشهر 02 آجال في المعالجة الشكاوي                            

                          المعالجة القضايا                                    
Cx 10= Х 200 

             شهر 24 آجال في المعالجة الشكاوي                            

                          المعالجة القضايا                                    
Cx 11= Х 200 

 ( الموضوع+  الشكل) المرفوضة الشكاوي عدد                            

                          المعالجة القضايا                                    
Cx 12= Х 200 

 تماما المقبولة الشكاوي عدد                                

                          المعالجة القضايا                                    
Cx 13= Х 200 
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 القبول الجزئي  -8-3

 

 

 التخفيض الفوري  -8-4

 

 مردودية الأعوان  معدل-9

 

 معدل التخفيضات  -1-14

 

 
ر ، والتي تعتب Cx26الى   Cx18كما تشمل هذه المؤشرات للرقابة على المؤشرات من 

مؤشرات تفصيلية من حيث تحليل الأداء لمختلف إجراءات ومراحل معالجة المنازعات 
والطعون التي تطرقت لها المؤشرات السابقة، من حيث تفصيلها على المستوى الولائي 
ومختلف التقسيمات التي تحته، إضافة الى التحليل التراكمي على المستوى المركزي 

 والمديريات الجهوية،   
تعطينا صورة تفصيلية على مختلف المنازعات الواردة رات المنازعات والطعون مؤشان 

افة الى ضللمصالح الجبائية، من حيث الجانب الكمي ومتراكم المخزون للسنوات المحددة، ا
من حيث مختلف الإجراءات المتخذة على ، وتقييمها دوريا مختلف مراحل معالجة المنازعات

ن حيث التخفيضات والعقوبات، إضافة الى مدى تحكم ومعالجة مستوى المصالح الجبائية، م
 لمختلف إجراءات معالجة هذه المنازعات والطعون. أعوان الإدارة الجبائية

 

 جزئيا المقبولة الشكاوي عدد                               

                          المعالجة القضايا                                    
Cx 14= Х 200 

   الفوري التخفيض شكاوي عدد                            

                          المعالجة القضايا                                    
Cx 15= Х 200 

 المعالجة الشكاوي                                    

 الاعوان عدد                                      
Cx 16= Х 200 

 التخفيضات مبلغ                                    

 المثبتة الحقوق مبلغ                                      
Cx 17= Х 200 
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 العلاقات العمومية:ثانيا: 
السنة  معوتشتمل هذه المؤشرات على خمس عناصر ويتم حسابها اجمالا ومقارنتها 

ومقارنته  (N)ر، أي يتم احتساب كل مؤشر للسنة السابقة لتقدير الفروق ومتابعة التطو 
وتتمثل هذه ومتابعة التطور كذلك من خلال النسبة المئوية للفروق، ، (N-1بمؤشر السنة )

 المؤشرات فيما يلي:
 النسبة السنوية للزوار.-1

Rp 01 = للزوار. ةالسنوي النسبة 
 
 
 ضرائبالاستقبالات الهاتفية على مستوى المديرية الولائية لل-2

Rp 02-  مع المديرية  )الموحدالاستقبالات الهاتفية على مستوى المديرية الولائية للضرائب
  للضرائب(الجهوية 

 
 
 العدد السنوي للمقابلات واللقاءات-3

Rp 03 = للمقابلات واللقاءاتالعدد السنوي (N). 
ديرية الولائية اللقاءات والاجتماعات المنظمة مع الجمعيات المهنية على مستوى الم -4

 للضرائب.للضرائب والمديرية الجهوية 
Rp 04 = للمقابلات اليوميةالمدة السنوية (N). 

 
 
 

  (Nي للزوار )العدد السنو                        
 (Nللمجتمع الجبائي)العدد الإجمالي                                  

Rp 01= Х 200 

  (N) عدد المكالمات الهاتفية                       
 (Nللمجتمع الجبائي)العدد الإجمالي                                  

RP 02= Х 200 
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 معالجة الطلبات خارج المنازعات.-5
Rp 05 =  المنازعاتمعالجة الطلبات خارج. 
 
 

ان مؤشننرات العلاقننات العموميننة تعطنني صننورة علننى منندى تجنناوب الادارة الجبائيننة مننع 
مختلننف المصننالح مننع و  ، مننن حيننث الاسننتقبال ومختلننف وسننائل الاتصننال،ريبيينالمكلفننين الضنن

مننع المجتمننع  التنسننيق والتفاعننلعننن منندى  أوليننةتعطينننا صننورة  معهننا، كمنناالخارجيننة المتعاملننة 
  الاجراءات.السياسات و واحترام  الجبائي،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  د الطلبات المعالجةعد                       
 عدد الطلبات المستلمة                                

=Rp 05 

02= 

Х 200 
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 مصالح الجبائية لعينة الدراسةالأداء لتسير الم نتائج مؤشرات يتحليل وتقي: لثالمبحث الثا
منننن خنننلال هنننذا المبحنننث سنننوف نحننناول تقينننيم تسنننيير المصنننالح الجبائينننة علنننى مسنننتوى 

 التحصنيل،المديريات الولائية لعينة الدراسة، خلال مؤشرات الأداء )مؤشرات الوعاء، مؤشرات 
مومينة(، وهننذا والمنازعنات والعلاقننات الع البشننرية، ومؤشننرات المنوارد الجبائينة،مؤشنرات الرقابننة 

بنننالتركيز علنننى أهنننم المعطينننات المرتبطنننة اساسنننا بتأسنننيس الضنننريبة منننن حينننث الوعننناء، وكنننذلك 
خننلال المعطيننات والإحصننائيات المقدمننة مننن طننرف المصننالح المعنيننة  التحصننيل، منننعمليننة 

 بالمديريات الولائية لعينة الدراسة.
 المطلب الأول: دراسة وتحليل مؤشرات الوعاء الضريبي:

 بعيننة الدراسنةالخاصنة  "ASSIETTE"عتماد مؤشرات الأداء للوعناء الضنريبي سيتم ا 
علنننى مسنننتوى أجنننل تقينننيم وتحلينننل تأسنننيس الضنننريبة،  وهنننذا منننن .4022-4002خنننلال الفتنننرة 

كمنننا هنننو مبنننين فننني الجننندول  .بعيننننة الدراسنننة المصنننالح الجبائينننة للمنننديريات الولائينننة للضنننرائب
 (.00)رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الفصل 
الرابع: 

س وتحصيل الضرائب بالجزائر  
...............................دراسة تحليلية من خلال مؤشرات الاأداء لقواعد تأسي
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الضاراج   ئانتائج  مشراراا ااداا الخئ اا وئلو ائا لمادير ملخص ( 50)يوضح الجدول رقم 
، حيااي نمنحناائ مشرااراا وموحواائا و ااور   ولنااا 4522- 4552 فااا الرتاار  لعينااا الدرا ااا

مهمااا ت اامح يت ياانم وتحلياال  االو  المرلراايم وئلضاار وا وماادا التااضامهم يواجواائتهم الضاار ينا ماام 
 لضاار يا، وتمنحناائ ت ياانم  ولااا لم ااتوا الرقئوااا الجوئجنااا  لاا  م ااتوا خااول مشرااراا الو اائا ا

 مرترنئا الضراج  لعينا الدرا ا.
 تحليل نتائج مؤشرات التصريحات الشهرية:أولا: 

الم جلا خول فتر  الدرا ا  A3,A2,A1مم خول نتئج  مشرراا الت ر حئا الرهر ا  
يرترع معدلهئ مم  ، ووئلم ئيلنا، نوحظ ضعف معدل الت ر حئا التل ئج4552-4522

 م الت ر حئا التل ئجنا فا المتو ط  A1خول الا تد ئا، حيي نجد مم خول المشرر 
فا المتو ط  وئر   م ت ر حئا غير  %43.72والوئقا والم در يا %72,62رئنا 

ل الررللمرلريم المعنييم، رمئ يوضحه  اطو نا.  ي لا يتم اكتتئيهئ إلا وعد إر ئل ا ذارا
 (.53رقم )
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 رمتو ط لرتر  الدرا ا مم الت ر حئا رئنا تحمل  وما "لاراا".   %30,29رمئ  م 
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A1: Déclarations mensuelles spontanées

A2: Déclarations mensuelles relancées

 

 A2و   A1تحليل نتائج مؤشرات التصريحات الشهرية (: 70الشكل رقم )

 المصدر: من اعداد الباحث استنادا الى معطيات عينة الدراسة
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مم مجمل تحليل المشرراا ال ئو ا، فئنه نمرم ال ول  م هنئ  ن ص فا الو ا الجوئجا لدا 
ف ط مم الت ر حئا  %72,62الدرا ا، حيي  م   يناالمرلريم وئلضر وا  ل  م توا 

ترفع مم  المدير ئا الولاجنا ئجنا، ممئ جعل الم ئلح المعننا "المرترنئا"  ل  م توا التل
، حيي يلغا فا المتو ط ن وا مرترعا روالا ذا  ملنا تنرنط المرلريم مم خول الا تد ئا

، و الترريض  ل   م تكوم ن وا لت ر حئا الرهر ا الم تد ئ ل  %90,39ن ينئ وها 
  فا ول الن وا الكيير  للت ر حئا التا تحمل  وما لا راا.الا تجئوا تئما، خئ ا 

ضااعف : ام تحليال هاذا المشراراا ياد م  تحليال نتاائج مؤشارات التصاريحات الةانويةثانياا: 
  يناا الدرا اا لا  م اتوا الضار يييم ن اص الاو ا الجوائجا لادا المرلرايم تأ نس الضار وا و 

حيي رئنا نتئج  مشرراا الت ار حئا  ،لهئ الم تخلص تحليل مشرراا الت ر حئا الرهر ا
ف اااط وئلن اااوا لرجاااا  %22,42وئلن اااوا للراااررئا و  %74,04ال ااانونا التل ئجناااا فاااا المتو اااط 
فنماائ يخااص  %22,44وئلن ااوا لرجااا المهاام الحاار  و  %44,34اارباائا ال اانئ نا والتجئر ااا و

ه  خاار  ناا " وومعناا IRG Domالمرلراايم ال اائطنيم فااا إقلاانم ماائ ونمئر ااوم نراائطئ خئرجااه "
مااام المرلرااايم فاااا جمناااع   ااانئز الااادخل غيااار ملتاااضميم ياااواجيهم  %70,42 وئلمتو اااط هنااائ 

 الجوئجا والمتمثل فا الت ر ح ال نوي.
نوحاظ مام خاول نتائج  مشراراا الت اار حئا المتاأخر  وجاود ن اوا مهماا مام الت اار حئا  -

 %25,8متو ااط لا ت اادم فااا وقتهاائ ال اائنونا فااا مختلااف   اانئز الاادخل، حيااي رئنااا فااا ال
 BIC ،3526%وئلن وا لرجا ااربئا ال انئ نا والتجئر اا  %25,2، و IBSوئلن وا للرررئا 
 ي ومتو اط إجمائلا لجمناع   IRG DOMوئلن اوا لرجاا  %3538، وBNCلرجاا المهام الحار  
 .وها تعتير مرترعا ن ينئ  %4537  نئز الدخل 
   (.02رقم )، رمئ يوضحه الررل 8Aمشرر الميينا فا ال الا تد ئا والتحريضوهذا وعد  ملنا 
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 مئ فنمئ يخص مشرراا الت ر حئا ال ئلوا "الت ر ح وئلعجض"، فها ااخرا تعرز ن    -

وئلن وا لرجا %55563و IBSوئلن وا للرررئا  %,,535مرترعا حيي رئنا فا المتو ط 
 و  %522,لرجا المهم الحر  ااربئا ال نئ نا والتجئر ا، يينمئ رئنا منخرضا وئلن وا 

,574% IRGDom. 
 .%2528  ي ومتو ط إجمئلا لجمنع   نئز الدخل

 تحليل نتائج مؤشرات اةتغلال المعلومات وتحويلها:  ثالثا: 
نمرااام ال اااول  م هنااائ  مجهاااوداا تياااذل مااام قيااال  A17و  A16مااام خاااول المشرااار م 

، مام حيااي ا ااتغول ا وعينااا الدرا اااالماادير ئا الولاجناالم ائلح الجوئجنااا المعننااا  لا  م ااتوا 
 مام  انا اخارا وئلن ااوا م اتوا مرتراعالمعلومائا الجوئجناا وتحو لهائ، حياي نوحاظ  م هناائ  

يينماااائ يلاااا   %22542"ا ااااتغول ررااااوز المعلوماااائا" وقااااد يلاااا  فااااا المتو ااااط  A16للمشراااار 
 .%24532"تحو ل رروز المعلومئا" فا المتو ط  A17المشرر 
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A4: Déclarations annuelles spontanées (Pers. Morales )

A5: Déclarations annuelles spontanées  (Pers. Physiques)

A6: Déclarations BNC spontanées ( G13 )

A7: Déclarations IRG Dom. spontanées ( G1 )
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  A4  A5   A6 الوعاء الضريبيمؤشرات  تحليل نتائج(: 78الشكل رقم )
 

 المصدر: من اعداد الباحث استنادا الى معطيات عينة الدراسة
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 .مؤشرات الرقابة على الوثائق تحليل نتائج رابعا: 
نوحااظ  م ن ااوا الرقئوااا الداخلنااا "الرقئوااا  لاا  الوثاائج " للملراائا  A18ماام خااول المشراار  -

 وااائر   اااام  %8,573، والواااائقا  ي مااائ ن اااايته %475,7الميرمجاااا قااادرا فااااا المتو اااط   
لرقئواا يوضاح ضاعف  ملناا املرئا تما يرمجتهئ ولكم لم يتم التح ي  فيهئ وهو اامر الاذي 

 .و ور   ولنا، وترجع  ل  التهر  الضر يا
خاااول فتااار  الدرا اااا والمتعلااا  ين اااوا الملرااائا المح ااا  فيهااائ  A19رمااائ ام نتااائج  المشرااار  -

ف ااط، وهااذا  %57502  م ئرنااا وئلعاادد الجماائلا للملراائا، والتااا رئنااا فااا المتو ااط ت اادر يااا
ووئلتاائلا فاائم هااذا  % 80 لاا  خااوز الهاادز الم ااطر ماام طاارز الدار  الجوئجنااا والم اادر يااا

التهاار  الضاار يا  لاا  م ااتوا لارتراائ  لضااعف  ملنااا الرقئوااا الجوئجنااا و ااماار نعتياار مشراار 
 . ينا الدرا ا

 .نتائج مؤشرات اةتهلاك الامتيازات الجبائية تحليلخامةا: 
خول فتر  الدرا ا والمتعل ا ين    A22,A21,A20  المشرراا نتئجتحليل مم خول  -

لهذا الميض  فا الضر يييم محدودنا لجوا المرلريم  نوحظالا ترئد  مم الامتنئضاا الجوئجنا، 
منخرضا جدا خئ ا المشرراا ، ورئنا %5,4,حيي يلغا فا المتو ط   ينا الدرا ا

"، حيي يلغا ن وا ANDI نم وترقنا الا تثمئر "للم تريديم مم امتنئضاا الورئلا الوطننا لتد
وئلن وا للم تريديم مم امتنئضاا  %,250، يينمئ رئنا %55,4الا ترئد  فا المتو ط 

"ANSEJ ". 
ضعف  نئ ا التحريض الضر يا المتوعا مم  وتعرس واقعضعنرا جدا ام هذا المشرراا  

وتييم رذل   م المرلريم  ، االدرا ينا قيل الورئلتيم  ل   لو  المرلريم  ل  م توا 
مم دفع الضراج   ل  الضر يا نرضلوم التهر    ينا الدرا ا الضر يييم  ل  م توا 

 الا ترئد  مم الامتنئضاا الجوئجنا الممنوحا لهم. 
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مم الامتنئضاا الجوئجنا، ومعدل  ارترئ ئ ملمو ئ، نعرس الا ترئد  ورهدا هذا المشرراا
 احيي يلغا هذا المشررا، 8055ال   8002 فا الرتر  ممارترئ  مهم 

واقع تطور  نئ ا التحريض الضر يا فا هذا  نعرس ، وهذا%57585و%4554و3552%
 وتد نم الو ئاتحريض الا تثمئر والذي يوضح التوجهئا العئما ل نئ ا الدولا فا  .المجئل 
 الضر يا.
)مصالح  لجبائيةالرقابة الأولية والتدخلات للمصالح انتائج مؤشرات  تحليلةادةا: 

اخذ  ور   ولنا  ل  م توا معئلجا  A29ال    A24تتنح لنئ المشرراا مم  .التةجيل (
ل  المشرراا تكت ا ن   م يولا غقضئنئ الرقئوا الجوئجنا ورذل  المنئض ئا، حيي  م   

، وهذا نرير %   مشرر قضئنئ المنئض ئا المعئلجا يل  ن وا ر ور   ولنا، فا حيم  م 
جا جمنع ملرئا المنئض ئا الميرمجا  ل  م توا  ينا الدرا ا وخول فتر  الدرا ا ال  معئل
          . 
اا ليل لنتئج  مشرراا الو ئا للمدير تحال واقعمم مم خول مجمل مئ تم التطرق له  
 النتئج  التئلنا: طرانمرم  8055-8007 لعينا الدرا االولاجنا 
 نعر ه، لعينا الدرا ارلريم الضر يييم ن ص فا م توا الو ا الجوئجا لدا الم -

 ن ص الالتضام وئلواجوئا الجوئجنا. 
وهنئ توهر اهمنا يرنئم  المراجعا الذي يلع  دورا مهمئ فا توضنح ال ئنوم وتو نا دافعا 

، الخ م ت ر حئا، مثل اليدا  ال ئنونا للالضراج   ل  تدايير الالتضام الضر يا المنئ وا
م   ال جوا، والتوجنه الموئرر لدافعا الضر وا  ثنئا نرئط مم النر ئا، وتح يم 

 المراجعا، وهذا نمرنه  م ن ئهم فا تح يم الالتضام الضر يا مم قيل المرلريم م ت وو. 
ضعف التحرم فا الو ئا الجوئجا مم قيل الم ئلح المعننا  ل  م توا الولانا، مم خول  

 را وئلضر وا. دم التحرم فا العدد الرعلا للرجا المرل
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وهذا مئ يتطل  تعض ض الالتضام الضر يا الطو ا وئل وانيم الضر ينا مم قيل دافعا الضراج ، 
تذرير المرلّريم ومخئطر  دم الالتضام، وتوليد الث ا فا التعئمل ررل وذل  الا وم و مم خول 

الع ووئا مم خول قدر  ال ئنوم الضر يا  ل  ررف الانتهئكئا الضر ينا الخطير ، وفرض 
ضعف التجئو  مم قيل م ئلح الرقئوا الجوئجنا، وئلرغم ممئ وضحته مختلف  المنئ وا.

 مشرراا الت ر حئا مم احتمئلاا للتهر  الضر يا.
 الضريبي: التحصيل: دراةة وتحليل مؤشرات الثانيالمطلب 

الخئ ا  "RECOUVREMENT" يتم ا تمئد مشرراا ااداا للتح يل الضر يا 
الضر وا،  تح يلوهذا مم  جل ت ينم وتحليل  .4522-4552خول الرتر   ا اوعينا الدر 

  ل  م توا الم ئلح الجوئجنا للمدير ئا الولاجنا للضراج  وعينا الدرا ا.
 (.54)رمئ هو مييم فا الجدول رقم 
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 اتلمديري بالتحصيلنتائج مؤشرات الأداء الخاصة ملخص  (60)يوضح الجدول رقم 
، حيث يمنحنا مؤشرات وملاحظات تسمح 4622- 4662 في الفترة لعينة الدراسةالضرائب 

 التحصيل الضريبي على مستوى المصالح الجبائية للمديريات الولائية لعينة الدراسة.بتقييم 
 أهمها:من  التحاليلمن لعينة الدراسة جملة  صيل الضريبيتمنحنا مؤشرات الأداء للتح

في كل سنة من سنوات  %011النسبة  يتعدىبمعدل تحقيق الأهداف  والمرتبط R1 ان -
متوسط  حيث نجد أنالدراسة، أي أن إجمالي التحصيل كان دائما يفوق الهدف المحدد 

 لغ قد ب، 4100 4112لعينة الدراسة خلال الفترة إجمالي التحصيل 
دج وبذلك  200,00 046 31ان الهدف المحدد يقدر بـدج في حين ك584,80 106 33  

 (.14).كما يوضحه الجدول رقم %010,42بنسبة  R1ظهر المؤشر 
السعي من طرف المصالح الجبائية هذا الأمر جيد لأنه يدل على من الناحية النظرية  

 .أي مبلغ يمكن تحصيله عدم تضييع فرصةالوعاء الجبائي وبالتالي  للتحكم في
الفارق الكبير بين الهدف المحدد  تشير الى R1هذا المؤشر  نتائجفان ومن جهة أخرى  

جمالي التحصيل الفعلي للتحصيل  .وا 
 بين هدف التحصيلكان الفارق  حيث، (14وكما يوضحه الجدول رقم)وكمثال على ذلك 

 قيمته و  سنوات السابقة،والذي يعتبر مرتفعا جدا مقارنة بال 4100سنة والتحصيل 
كما  زيادة عن الهدف المسطر للتحصيل %12,20أي بنسبة  ،دج880,00 747 003 1

في العدد الفعلي للفئة  عدم تحكم المصالح الجبائيةيعكس وهذا  .(10)يوضحه الشكل رقم
 .المديريات الولائية على مستوى  المكلفة بالضريبة أي عدم التحكم في الأوعية الجبائية،

 
 
 
 
 

 2008 2007 2006 2005 2004 السنوات

 هدف التحصيل
30 505 000,00 36 436 000,00 37 620 000,00 37 150 000,00 43 500 000,00 

 التحصيل الفعلي
34 229 976,00 37 329 115,00 39 338 914,55 39 317 377,00 46 119 755,00 

R 1 1,122110343 1,024511884 1,045691509 1,058341238 1,060224253 

 المتوسط اجمالي فترة الدراسة 2011 2010 2009 السنوات

 هدف التحصيل
54 050 000,00 67 700 000,00 22 552 700 000,00 230 355 000,00 38 392 500,00 

 فعليالتحصيل ال
56 819 544,00 70 925 267,00 23 556 447 880,00 243 541 835,01 40 590 305,84 

R 1 1,051240407 1,047640576 1,044506772 1,057245708 1,06 

 

  R1 التحصيل  الضريبيتحليل نتائج مؤشرات (: 70) الجدول رقم
 

 المصدر: من اعداد الباحث استنادا الى معطيات عينة الدراسة
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أن يسجل معدلات  ،المتعلق بمعدل تطور التحصيل R2المؤشر تحليل من خلال  نستنبط -

التحصيل مقارنة نسبة حيث نسجل تراجع  4112تطور مهمة من سنة لأخرى، باستثناء سنة 
 .4110بسنة 

قدر بـ ت 4112سنة  تفي حين كان 0.10 قدر بـت 4110التحصيل سنة  نسبة تحيث كان 
 (.01) كما يوضحه الشكل رقم .بالسالب 04.01

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 R1 التحصيل الضريبيتحليل نتائج مؤشرات (: 79الشكل رقم )
 

 المصدر: من اعداد الباحث استنادا الى معطيات عينة الدراسة

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

R2: Evolution du recouvrement 20,03% 9,05%-12,18%21,61%17,30%23,24%24,85%11,13%

20,03%

9,05%

-12,18%

21,61%

17,30%

23,24%
24,85%

11,13%

-0,15

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

R2: Evolution du recouvrement

 R2 التحصيل الضريبيتحليل نتائج مؤشرات (: 07الشكل رقم )
 

 اسةالمصدر: من اعداد الباحث استنادا الى معطيات عينة الدر
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"والمتعلقين بالتحصيل بالجداول والتحصيل بالجداول R4"و " R3المؤشرين " من تحليل -
إجمالي التحصيل بالجداول وب، %40,10و  %02,21التواليوعن طريق الإجبار على ا

 .%22,42وعن طريق الإجبار كان في المتوسط يقدر بـ 
نسبة هامة من  يوضح هذا وجودإجمالي التحصيل بالجداول،  ليل مؤشرومن خلال تح

التصريحات المكتتبة من طرف المكلفين والتي خضعت للرقابة الداخلية توجد بها فروقات 
ما جماعية مع ما تحتويه  ونقائص استحقت أن يصدر في حق أصحابها جداول إما فردية وا 

 .فاتعلى تلك المخال عقوبةمن زيادات وغرامات ك
دفع مبلغ الضريبة الواجب  عدم افي نيتهالضريبيين من المكلفين  توجد فئة معتبرة  -

على مستوى مديريات  الجبائيةالمصالح ب دفعما هو عليهم سواء كليا أو جزئيا، و 
  .%22,42الضرائب الولائية لعينة الدراسة إلى التحصيل بالإجبار بما نسبته كمتوسط 

 .(00)كما يوضحه الشكل رقم .وعن طريق الاجبار ولمن إجمالي التحصيل بالجدا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

R3: Taux de
recouvrements sur rôles

15,62%18,22%17,45%21,56%20,65%17,17%11,60% 9,14%

R4: Taux de
recouvrement suite à

action coercitive
28,26%25,31%32,40%22,56%26,63%26,67%36,16%40,49%
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 R3  R4  التحصيل الضريبيتحليل نتائج مؤشرات (: 00الشكل رقم )
 

 المصدر: من اعداد الباحث استنادا الى معطيات عينة الدراسة
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أن معدل تحصيل المبالغ المهمة على مستوى مديريات الضرائب  R5المؤشر  يوضح -
سنة  باستثناء جدا، وهي نسبة ضئيلة %2,42الولائية لعينة الدراسة يقدر في المتوسط 

فقد كان معدل تحصيل المبالغ ، التي شهدت ارتفاعا ملحوظا وان بقي ضعيفا نسبيا 4111
حيث ان ضعف نسبة التحصيل للمبالغ  تبقى منخفضة،وهي نسبة  % 41,01المهمة يقدر 

كبر حجم عدم التحكم في عملية التحصيل من طرف المصالح الجبائية، و المهمة يشير الى 
لدعم  المؤشرات التي يجب ان تأخذ بعين الاعتبارالتهرب الضريبي ويعتبر من اهم 

  لتحصيل الضريبي على مستوى المصالح الجبائية للمديريات الولائية للضرائب.ا
 4100في سنة  وكمثال على ضعف عملية التحصيل على مستوى المبالغ المهمة نجد انه

دج تم تحصيل منها ما قيمته  012.024.110.112 بـكان إجمالي المبالغ المهمة يقدر 
لعينة الدراسة والتي تشمل خمس مديريات  وهذا بصفة اجماليةدج.  1.104.104.014

 ولائية للضرائب كما تم الإشارة له سابقا.
 اعطاءبتحصيل الغرامات، يمكن أن  المرتبط R6المؤشر  من خلال تحليل نتائج -

 الملاحظات التالية:
 4100وكمثال على ذلك انه نجد في سنة المبلغ الإجمالي للغرامات مبلغ كبير ومعتبر،  -

دج، تم التحصيل 04.010.111.022مات بإجمالي لعينة الدراسة قدره تم فرص غرا
بنسبة تحصيل في المتوسط لعينة الدراسة تقدر ب  ،دج 144.042.041منها بمبلغ 

2,24%. 
دعم فرضية عدم التحكم في التحصيل الجبائي من طرف ت ا المؤشرذان قيمة ه  -

فرض غرامات عليها. وهي  وتم معتبرةانه تم اكتشاف حالات تهرب و  المصالح الجبائية،
تشافها وفرض كالى تكرار حالة التهرب الضريبي حتى بعد ا تشيرنسبة ضعيفة 

جدا  وهي نسبة كبيرة% 38,93الغرامات، حيث تقدر نسبة التهرب من دفع الغرامات ب 
 (.04كما يوضحه الشكل رقم) .لعينة الدراسةكمثال  4100في سنة 
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، والتي تأتي كمرحلة ثانية في R14الى  R7الأخرى للتحصيل من توضح لنا المؤشرات  -

معالجة عمليات التحصيل للتسبيقات والتحويلات للحسابات عملية التحصيل من حيث 
المعنية والتسجيل، والتي تعتبر مؤشراتها مرتفعة نسبيا لأنها تعتبر تحصيل حاصل 

 رات السابقة.للمراحل الأولى للتحصيل التي أشرنا لها من خلال المؤش
حيث تعكس هذه المؤشرات مدى تحكم المصالح الجبائية بالمديريات الولائية في تطبيق 

 مختلف إجراءات التحصيل التي تم تحقيقها من خلال ما عكسته المؤشرات السابقة.
الأداء للتحصيل على مستوى مؤشرات ل تم التطرق له من عرض وتحليلمن خلال ما 

 يمكن التأكيد على النتائج التالية: ريات الولائية لعينة الدراسة،المصالح الجبائية للمدي
 لاتمعدحول الوعاء الضريبي، تتيح اعتماد كافية البيانات المنطقية و المعطيات الن ا -

والحصول ، من الهدف المسطر للتحصيل المرجوة من التحصيل تقتربتحقيق الأهداف ل
 ية.تحقيق الأهداف أكثر واقعلمقبولة  لاتمعدعلى 

على  واضحة بشكل كبيران ضعف عملية التحصيل واحتمالات التهرب الضريبي   -
النسب المعتبرة لكل من ، يدعمها مستوى مديريات الضرائب الولائية لعينة الدراسة

 

 R5  R6  التحصيل الضريبيتحليل نتائج مؤشرات (: 12الشكل رقم )
 

 يات عينة الدراسةالمصدر: من اعداد الباحث استنادا الى معط
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من جهة و  ،المفروضة التحصيل بالجداول، والتحصيل بالإجبار، والمبلغ الكبير للغرامات
على مستوى  .ل المبالغ المهمة، وتحصيل الغراماتالنسب الضعيفة لكل من تحصيثانية 

 مديريات الضرائب الولائية لعينة الدراسة.
ان ارتفاع المؤشرات المرتبطة بالتحصيل من حيث معالجة عمليات التحصيل بالنسبة  -

يدعم عدم تحكم المصالح الجبائية في التحصيل  ،الجداول والتسجيلات، للتسبيقات
 الوعاء الضريبي ومختلف التقديرات والاهداف المسطرة. ريبي انطلاقا من تحديدضال
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 .المنازعاتمؤشرات و  الرقابة الجبائية: دراسة وتحليل مؤشرات الثالثالمطلب 
و  " LE CONTROLE FISCAL"الرقابة الجبائية سيتم اعتماد مؤشرات الأداء 

. 4100-4112ل الفترة الخاصة بعينة الدراسة خلا"، و " CONTENTIEUX" المنازعات
، على مستوى المصالح الجبائية مستوى الرقابة الجبائيةوهذا من أجل تقييم وتحليل 

 .(10ورقم ) (11)رقم  ينللمديريات الولائية للضرائب بعينة الدراسة. كما هو مبين في الجدول
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 دراسة وتحليل مؤشرات الرقابة الجبائيةأولا: 
عدة دلالات نبين أهمها فيما ( 80المرتبطة بالرقابة الجبائية بالجدول رقم )تقدم المؤشرات 

 يلي:
، من خلال مؤشرات تحليل برامج الرقابة الجبائية لمديريات الضرائب الولائية لعينة الدراسة -

بعدد  مقارنةجدا  منخفضة القضايا المبرمجةنلاحظ أن عدد  ،C6الى  C1المؤشرات من 
المكلفين أو المعاملات أو العقود المسجلة، حيث كانت نسبة البرمجة في التحقيق المحاسبي 

وهي نسبة ضئيلة وضئيلة جدا، أما فيما يخص بقية برامج ، %04,8تقدر في المتوسط بـ
 الرقابة الجبائية فقد كانت نسب البرمجة في المتوسط كما بلي:

لإعادة تقويم  بالنسبة %08488بالنسبة للتحقيق في المعاملات العقارية،  08401%
 %30486بالنسبة للتحقيق في مداخيل الإيجارات، و %83481المعاملات العقارية، و

 بالنسبة لإعادة تقويم مداخيل الإيجارات.
، عف مستوى البرمجة لمختلف عمليات الرقابة الجبائيةضان هذه المؤشرات توضح 

حيث انه من المحتمل عدم تنفيذ هذه البرمجة للرقابة، مما يزيد من ضعف عملية التحصيل 
 الناتجة من حالات التهرب الضريبي ومعالجتها بمختلف إجراءات العقوبات والغرامات.

 من خلال مؤشرات إيقاع تنفيذ برامج الرقابة الجبائية فإننا نلاحظ:
، يوضح نسبة عدم ت المنجزة مقارنة بالمبرمجةوالمتعلق بعدد العمليا C7ن المؤشر ا -

، %088اقل  انجاز للأهداف المسطرة، أي انه كان خلال فترة الدراسة يوضح نسبة
هي ملفات  %81400 يقدر بوالباقي أي ما ، %3,406حيث كان في المتوسط يقدر بـ

 تمت برمجتها
قابة على مستوى ولكن لم تتم معالجتها، وهو ما يعكس ضعف الإنجاز في عملية الر   -

  المصالح الجبائية لعينة الدراسة.
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فانه لم يتم تسجيل أي عملية لم يتم  ،نتائجهتحليل ومن خلال  C8أما المؤشر  -
، وهو %8486وكان هذا المؤشر بقيمة ، 6881الانطلاق في انجازها باستثناء سنة 

ه هناك قضية يشير الى فعالية كبيرة في مجال الانطلاق في الإنجاز للرقابة، حيث ان
قضية مبرمجة على مستوى عينة الدراسة  806واحدة لم يتم البدء في إنجازها من اصل 

 .6881في سنة 
 جزة من طرف المحقق الواحد المؤشر،عدد العمليات المنالمرتبط ب C 9 رويوضح المؤش -

المحدد من  المعيارعملية للمحقق الواحد، وهي دون  1401بلغت في المتوسط  انه قد
المهمة تتكون من سنويا )ة الواحد همةللم قضايا 88 يوه المصالح المعنيةطرف 
، المحدد من طرف المصالح المعنيةعدم الالتزام بالمقياس  نلاحظ، كما انه  (محققان

 (08كما يوضحه الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
، ضعف المصالح الجبائية في انجاز البرامج السنوية يتضح C10من خلال المؤشر  -

إتمام برنامج سنوي لسنة معينة من سنوات الدراسة خلال يتم ابدا  لمبة، حيث انه للرقا
 .الثلاثي الأول من السنة التي تليها
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 C9الرقابة الجبائية  تحليل نتائج مؤشرات (: 13الشكل رقم )
 

 المصدر: من اعداد الباحث استنادا الى معطيات عينة الدراسة
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 المراقبالعدد الكبير للمعاملات العقارية المراقبة من طرف  ،C11وتبين نتائج المؤشر  -
، نسبيا كبيرا ويعتبر عددمعاملة للمقوم الواحد  000 بـالواحد، حيث قدرت في المتوسط 

وهذا ما يوضح ضغط العمل الذي يؤثر على مردودية المراقبين بالمصالح الجبائية لعينة 
 . الدراسة، وضرورة مراجعة الهدف المسطر من طرف الجهات المعنية

ى ضعف الرقابة عل الحكم علىمؤشرات نتائج الرقابة الجبائية يمكن تحليل خلال من 
من خلال النقاط الولائية لعينة الدراسة  رات الولائية للضرائبلمصالح الجبائية للمديمستوى ا
 التالية:

العملية الواحدة من عمليات التحقيق  يةمتوسط مردود، C12وتبين نتائج المؤشر  -
 .دج 01466, 0,8 المحاسبي خلال فترة الدراسة يقدر بـ

 يقدر بـ  متوسط مردود المحقق الواحد خلال فترة الدراسة C13وتبين نتائج المؤشر  -
 دج 17.802.250 -
 ــالنتيجة المتوسطة للعقد الواحد المعاد تقويمه يقدر ب، C14وتبين نتائج المؤشر  -

 . دج 6,8488 0 
معدل استغلال كشوف المقارنات كان في المتوسط في حدود C15 ان المؤشر  -

 عبارة عن كشوف مقارنات غير مستغلة.  %6.3والباقي  68.38%
متابعة المستفيدين من الامتيازات الجبائية ل C17و  C16المؤشران أما فيما يخص  -

أن مراقبة المصالح الجبائية لهذه الفئة المعنية، كانت في المتوسط تقدر  انيوضح همافان
نسبة الملفات كما أن  مراقبتهم.، عبارة عن مستفيدين لم تتم 18406والباقي %6400,بـ

فقط، وهي ملفات المكلفين الذين التزموا  %,6840 هيالتي تمت تسويتها في المتوسط 
 %86403أما الباقي والمقدر بـ ،بواجباتهم المحاسبية والجبائية
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، وهذا ما يوضح فهي ملفات لم يتم تسويتها نظرا لإخلال أصحابها بواجباتهم الجبائية  -
الرقابة على هذه الفئة،  عف في مجال تأسيس الضريبة وتحصيلها في ظل ضعفالض

    ريبي.ضل عدم التصريح والتهرب الضالتي تف
الرقابة الجبائية فيمكن أن نسجل من بلمنازعات لمؤشرات التقييم النوعي بالنسبة لأما 

 خلالها ما يلي :
والمتعلق بمستوى التخفيضات عقب منازعات التحقيقات في عين  C18يبين المؤشر  -

التحقيق، وهذا خلال  المكان أن هناك أخطاء ارتكبت من قبل المحققين خلال عملية
 .السنوات الثلاث الأولى من فترة الدراسة

وكان معدل التخفيضات في  %3438حيث كان معدل التخفيضات يقدر في المتوسط بـ 
عقب المنازعات  اتتخفيض ، أي انه تتم%6,461الأكبر على الإطلاق  6883سنة 

، (N-3اقطة بالتقادم )قبل المحققين خلال تلك السنة و السنوات غير السالمعالجة من 
الأخطاء الفادحة والكثيرة التي وقع فيها بعض المحققين نظرا ربما لنقص  الى يشيروهذا 

  .الكفاءة المهنية أو عدم التقيد التام بمختلف الإجراءات والقوانين
حيث بلغ في  ،مستوى التحصيلات عقب التحقيقات والمنازعات C19يبين المؤشر  -

عبارة عن حقوق وغرامات لم يتم  %11413قي أي ما نسبته والبا %,,4,,المتوسط 
عدم متابعة عملية التحصيل بالشكل اللازم من قبل المصالح  وهذا يشير الىتحصيلها، 

الجبائية، والسلوك المتعمد في عدم الاستجابة والتسديد من طرف المكلفين الضريبيين 
ستوى ثاني من التهرب وما يوضح كذلك م الذين صدرت في حقهم غرامات وزيادات،

 الضريبي.
الزبائن بشكل كافي تم التوصل إلى  قوائمكلما تم استغلال أنه  C20يعكس المؤشر 

نسبة  ما نتج عنه%384,1، وبما أن متوسط هذا المؤشر يبلغ نتائج صحيحة وسليمة
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يفسر ضعف سرعة الاستغلال لتوفير  من قوائم الزبائن غير مستغلة هذا ما %8,حوالي
 ة الجبائية التي هي اساس فرض الضريبة . المعوم

مؤشرات الرقابة الجبائية على مستوى مديرية الضرائب  مجمل التحليل حولمن خلال 
 لمديريات الضرائب الولائية لعينة الدراسة فانه يمكن التأكيد على النتائج التالية:

مديريات ل يةالفرعية للمراقبة الجبائ اتالمديريضعف الرقابة الجبائية على مستوى  -
 سوآءا من حيث البرمجة أو التنفيذ. ،الضرائب الولائية لعينة الدراسة

 .عف الموارد المتاحةوضنقص عدد المحققين والمقومين، ويرجع هذا أساسا ل
لتدعيم عملية تأسيس  عدم متابعة المستفيدين من الامتيازات الجبائية بصفة كافية وفعالة -

عملية البحث عن المعلومة عف ضذي يرجع الى ، والوتحصيل الضرائب لهذه الفئة
 ين في أخطاء أثناء عملية التحقيق.وقوع بعض المحققو  ،الجبائية واستغلالها
تمت الإشارة اليها، تؤثر سلبا عل تأسيس وتحصيل الضرائب، من إن هذه العناصر التي 

ينة مديريات الضرائب الولائية لعحيث اكتشاف حالات التهرب الضريبي على مستوى 
 ومراحلها. أشكالهاوتدعيم الوعاء الضريبي وتفعيل عملية التحصيل بمختلف الدراسة، 
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 المنازعات.دراسة وتحليل مؤشرات : ثانيا
عدة دلالات نبين أهمها (، 09المرتبطة بالمنازعات كما يوضحه الجدول رقم )تقدم المؤشرات 

ان مؤشرات الأداء للمنازعات للمديريات الولائية للضرائب لعينة الدراسة في الفترة  فيما يلي:
يث المخزون المتراكم من سنة ، والتي تعكس حجم المنازعات من ح4022الى  4002من 
 (.22. كما يوضحه الشكل رقم )خلال فترة الدراسة أخرى الى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الى التحليل  إضافةوكذلك مدى كفاءة المحققين في معالجة المنازعات بمختلف مراحلها،  -

المرحلي لمعالجة المخزونات، على المستوى الفصلي والسداسي والسنوي، اصافة الى 
 لمخزون من المنازعات على المستوى الولائي والدوائر.تحليل هذا ا

تقارب وترابط مستويات مؤشرات المنازعات مع مؤشرات الرقابة الجبائية من حيث  -
 المعدلات، كون المنازعات تنتج بصفة كبيرة من أعمال الرقابة الجبائية.

 ومن مجمل نتائج هذه المؤشرات للمنازعات يمكن طرح الدلائل التالية:
والمنازعات لمديريات  الفرعية اتالمديريمعالجة قضايا المنازعات على مستوى  ضعف -

الضرائب الولائية لعينة الدراسة، سوآءا من حيث تراكم المخزون من قضايا المنازعات أو 
 .معالجتها

 

 CX1المنازعات  تحليل نتائج مؤشرات (: 41الشكل رقم )
 

 المصدر: من اعداد الباحث استنادا الى معطيات عينة الدراسة
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عف الموارد ساسا لنقص عدد الأعوان المؤهلة لدراسة مختلف الطعون ، وضويرجع هذا أ -
 (.15ه الشكل رقم )كما يوضح المتاحة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارتفاع معدل التغطية لمخزون قضايا المنازعات، والذي قدرت بالمتوسط لعينة الدراسة بـ  -
، في حين نلاحظ تسجيل معدل القبول لطلبات المنازعات بمعدل منخفض 10,42%
، ويعكس هذا %11,22، وارتفاع معدل الرفص لقضايا المنازعات الى %22,22يقدر بـ 

الارتفاع ضعف عمل المديرية الفرعية للمنازعات، والتي يتحول مخزونها من قضايا 
المنازعات، من حيث المدة الطويلة في معالجة مختلف الشكاوي والطعون في الاجال 

، لمستوى التغطية لقضايا المنازعات الذي يعتبر CX25القانونية ، كما يوضحه المؤشر 
 .%22,11منخفض نسبيا بمعدل 

 .للموارد والعلاقات العمومية مؤشرات الأداء: دراسة وتحليل الرابعالمطلب 
العلاقات و  " LES RESSOURCES"للموارد مؤشرات الأداء وتحليل سيتم اعتماد 

الخاصة بعينة الدراسة خلال الفترة "، و "LES RELATIONS PUBLIQUESالعمومية
ى الموارد البشرية وعيرها، وكذلك مختلف مستو . وهذا من أجل تقييم وتحليل 4002-4022

على مستوى المصالح الجبائية للمديريات الولائية للضرائب بعينة الدراسة. العلاقات العمومية 
 (. 11( ورقم ) 10)رقم  ينكما هو مبين في الجدول

 

 CX2المنازعات  ل نتائج مؤشرات تحلي(: 15الشكل رقم )
 

 المصدر: من اعداد الباحث استنادا الى معطيات عينة الدراسة
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 الأداء للموارد.دراسة وتحليل مؤشرات : أولا
عدة دلالات نبين أهمها (، 01المرتبطة بالموارد كما يوضحه الجدول رقم )تقدم المؤشرات 

 فيما يلي:
، %08,64كااان ملاادل تواجااد ا طااارات الشااابة فااي المنادااف اللليااا يقاادر فااي المتو اا  بااا -

منادااف  04لمؤهلااة ماان أداا  منادااف عليااا لاطااارات الشااابة ا 5أي مااا يقااارف حااوالي 
 عليا. 

، %14,60 في المناداف الللياا يقادر فاي المتو ا  باا الن ائيةكان ملدل تواجد ا طارات  -
 منادف عليا.  04من أد   للن اء،منادف عليا  3أي ما يقارف حوالي 

 لتحفيا وهاو أمار ريار مشاج  ، %0,04 ملدل الترقية، حيث يقدر في المتو ا  بااضلف  -
 من اج  تح ين أدائهم.الح الجبائية للتنافس بالمدالموظفين 

هناك عدد ملتبر من المنادف اللليا الشاررة حياث كاان ملادل المناداف الللياا الشااررة  -
مندااف شااارر  اانويا، وهاا ا  08أي مااا يقااارف كمتو اا   %05,58 فااي المتو اا  يقاادر بااا

 الأمر مؤثر دون شك في أداء ا دارة الجبائية بدفة عامة.

وكمثال علا   لاك نجاد ، %6,08 كبيرة حيث تقدر في المتو   با غيفتهناك ملدلات  -
عااااادد اللماااااال الم اااااجلين والمقااااادر فاااااي المتو ااااا  ، اناااااه مااااان ضااااامن 1400اناااااه ب ااااانة 

 تليااف 1400تاام ت ااجي  ضاامن المااديراات الولائيااة للينااة الدرا ااة، موظااف  00355بااا
     .1400ال نة خلال 

يلتبااار منخفضاااا، وقااادر فاااي المتو ااا   مجهاااود الت اااوانفاااان بالن ااابة لمؤشااارات الت اااوان  -
مجهاود الت اوان ملتبارا كان ، و %12,14ف  1400-1440للينة الدرا ة خلال الفترة 

 0600 ضاااامنموظااااف ماااان  065حيااااث تاااام ت ااااوان  ،%50,00 بملاااادل  1445 اااانة 
   .اعتماد، وال بف في  لك يرج  إل  عل  م توى عينة الدرا ةموظف 
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الت ااااوان قدااااير الماااادى والم ااااتمر بداااايغة رأ اااابو  ل اااا  شااااهر أو شااااهر ل اااا   برنااااام 
  1 1446إل  نهاية دي مبر  1445تخدصر انطلاقا من جانفي 

 8تقادر باا )1445وقد كانت ت لفة الت وان بالن بة ل   عون تم ت وانه في تلك ال انة )
المباااا ول فااااي  إلا أن  لااااك الجهااااد ، دج 004410026دج أي بت لفااااة إجماليااااة قاااادرها 200,30

شاااهد تراجلاااا فاااي بقياااة ال ااانوات للفتااارة الملنياااة بهااا ا البرناااام ، وبقياااة  ااانوات عملياااة الت اااوان 
 (.08الدرا ة، كما يوضحه الشك  رقم ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بمديراات الضرائف الولائية المدالح الجبائية من خلال ما بيناه يمكن التأ يد عل  أن 
من قلة  يلانون  ينالموظفوك لك نجد أن  لموظفين،للينة الدرا ة تشكو من نقص في عدد ا

، وه ه اللوام  وضلف وعياف برام  التأهي  والت وان ات بمختلف أشكالها كالترقية،التحفي  
تدعيم تأ يس وتحدي  الضرائف ك  من فاعلية الموارد البشراة، و في كلها تؤثر  لبا 

 والتقليص والحد من حالات التهرف الضرابي.

 

                                                 
1 DGI : Notes N°463/004 du 25/08/2004 concernant la formation continue d’effectifs des DIW. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

M8: Effort de formation
(formation continue)

27,12%51,11%40,05%38,60%25,45%12,54% 9,82% 12,86%
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 M8الموارد البشرية  تحليل نتائج مؤشرات (: 61الشكل رقم )
 

 المصدر: من اعداد الباحث استنادا الى معطيات عينة الدراسة
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 .العلاقات العموميةدراسة وتحليل مؤشرات : أولا
عدة دلالات (، 11المرتبطة بالعلاقات العمومية كما يوضحه الجدول رقم )تقدم المؤشرات 

 نبين أهمها فيما يلي:
مقارنة بالمجتمع  ، يوضح لنا ارتفاع عدد الزوار للمصالح الجبائيةRP01ان المؤشر  -

، حيث بلغت قيمة هذا المؤشر لعينة ترة الدراسةالجبائي للمكلفين الناشط خلال هذه ف
، %200 ـهي تتعدى الو  %بـ224242، 4022الى  4002الدراسة وخلال الفترة من 

والتي  ،ويمكن توضيح هذا من خلال أكبر نسبة للزيارات للمصالح الجبائية لعينة الدراسة
مع جبائي ، من أصل مجتزيارة، للمصالح الجبائية 149,34تمت  ،4002كانت بسنة 

كما سجلت اقل نسبة للزيارات للمصالح الجبائية سنة . 1122ناشط خلال السنة 
زيارة، للمصالح الجبائية،  22,,19تمت ، حيث %11,12-وهو ، بمعدل سالب 1112

حه ض. كما يو 1112ناشط خلال الجبائي المجتمع مكلف من ال 22,,11من أصل 
 (21الشكل رقم ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

RP1: Proportion annuelle des
visiteurs

62,97% -6,86% 115,76%248,89%1087,24%-20,28% 9,20% 40,78%
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 RP01العلاقات العمومية  تحليل نتائج مؤشرات (: 71الشكل رقم )
 

 عينة الدراسة المصدر: من اعداد الباحث استنادا الى معطيات
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، نسبة المكالمات الهاتفية على مستوى المصالح الجبائية RP02لمؤشر يوضح لنا ا -
 .4022الى  4002للمديريات الولائية لعينة الدراسة خلال الفترة من 

والتي تعتبر منخفضة جدا وتعكس سوء الاتصال بهذه المصالح من خلال المكالمات   -
، 4020سنة  ، حيث سجلت اقل نسبة لها%5225الهاتفية، وقدرت بالمتوسط بـ 

اتصال  22224، والتي تعبر عن عدد اتصالات قدره %32226-وبقيمة سالبة قدرها 
كما يوضحه  مكلف. 22205ناشط خلال نفس السنة قدره مجتمع جبائي  أصلمن 

 .(22الشكل رقم ) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

المصالح المقابلات التي تجريها المصالح الجبائية ، RP03يوضح لنا المؤشر  -
، والتي 4022الى  4002يريات الولائية لعينة الدراسة خلال الفترة من الجبائية للمد

لاتصال بهذه المصالح من خلال ل وضعية كارثيةتعتبر منخفضة جدا وتعكس 
التي شهدت ارتفاع  4002، باستثناء سنة %46222، وقدرت بالمتوسط بـ المقابلات

، والتي %222222بـ كبير جدا للمقابلات مع المجتمع الجبائي، قدرت في المتوسط
اتصال من أصل مجتمع جبائي ناشط خلال  22224تعبر عن عدد مقابلات قدره 

  مكلف. 22205نفس السنة قدره 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

RP2: Proportion annuelle
des appels téléphoniques

21,45% -5,86% 41,51% 15,36% 21,15% 19,19% -64,93% -1,11%
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الجبائي من محاسبين وغيرهم في ظل اعتماد  المجتمعويرجع هذا تقديرا الى زيارات  -
 .(22كما يوضحه الشكل رقم )، 4002النظام المالي والمحاسبي الجديد سنة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المصالح المقابلات التي تجريها المصالح الجبائية ، RP04يوضح لنا المؤشر  -
، والتي 4022الى  4002الجبائية للمديريات الولائية لعينة الدراسة خلال الفترة من 

لاتصال بهذه المصالح من خلال ل وضعية كارثيةتعتبر منخفضة جدا وتعكس 
التي شهدت ارتفاع  4002، باستثناء سنة %46222، وقدرت بالمتوسط بـ المقابلات

، والتي %222222كبير جدا للمقابلات مع المجتمع الجبائي، قدرت في المتوسط بـ
اتصال من أصل مجتمع جبائي ناشط خلال  22224تعبر عن عدد مقابلات قدره 

للمدة  RP04ويدعم هذه الدلالات قيمة المؤشر . مكلف. 22205نفس السنة قدره 
 .مقابلات على مستوى المصالح الجبائيةالسنوية لل

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

RP3: Proportion en nombre
annuel de rencontres

-0,10% 0,78% -0,44%189,44%-0,59% 1,92% -0,89% 0,00%
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 المصدر: من اعداد الباحث استنادا الى معطيات عينة الدراسة

 



    بالجزائر تأسيس وتحصيل الضرائبقواعد ل الأداءتحليلية من خلال مؤشرات  ةراسد:الرابعالفصل 
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. ويرجع ارتفاع هذين %46222والذي يعتبر منخفض نسبيا، وقدر في المتوسط بـ  
تقديرا الى زيارات المجتمع الجبائي من محاسبين وغيرهم في  4002المؤشرين سنة 

 .4002ظل اعتماد النظام المالي والمحاسبي الجديد سنة 

المعالجات للطلبات والعرائض خارج المنازعات، والتي ، RP05يوضح لنا المؤشر   -
المصالح الجبائية للمديريات الولائية لعينة الدراسة خلال تجريها المصالح الجبائية 

مقبولة وجيدة، وهذ يعكسه كون هذه الطلبات لا ، والتي 4022الى  4002الفترة من 
تالي تعالج بصفة تتضمن اعتراضا ومنازعات من طرف المكلفين الضريبيين، وبال

، مع نسب متقاربة خلال %200224وبلغت في المتوسط لفترة الدراسة قيمة توافقية، 
 (. 40فترة الدراسة كما يوضحه الشكل رقم )

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

RP5: Traitement des requêtes
non contentieuses

80,00% 100,00%100,00%132,32% 99,96% 100,00%100,00% 91,09%
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 المصدر: من اعداد الباحث استنادا الى معطيات عينة الدراسة

 



    بالجزائر تأسيس وتحصيل الضرائبقواعد ل الأداءتحليلية من خلال مؤشرات  ةراسد:الرابعالفصل 
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 خاتمة

 

ان تعرضنا لواقع التسيير الجبائي للمديريات الولائية للضرائب بعينة الدراسة، من 
يير للأداء، يتيح لنا تحديد مختلف خصائص هذا النظام الجبائي خلال اعتماد مؤشرات التس

، وصولا الى مرحلة انطلاقا من التأسيس للضريبة من خلال مؤشرات الوعاء الضريبي
وسياسات النظام الجبائي من حيث  إمكانياتالتحصيل الضريبي، وهذا في ظل الوقوف على 
هذا النظام  إمكانياتالى تحليل  إضافةون، أعمال الرقابة الجبائية ومعالجة المنازعات والطع

من حيث الموارد البشرية، ومدى تحكمه في مجال الاتصال والتنسيق من حيث العلاقات 
عة تأسيس انجئي، في ظل التأسيس لقواعد فعالة العمومية مع مختلف مكونات المجتمع الجبا

مويل للخزينة العمومية وتحصيل الضرائب، في ظل التوفيق بين متطلبات الدولة من حيث الت
 من جهة، وتلبية توقعات المجتمع الجبائي ككل.

مستوى المديريات  علىحيث تظهر نتائج التقييم للتسيير الجبائي للمصالح الجبائية 
الولائية ضعف التحكم في الوعاء الضريبي بالدرجة الأولى وهذا ما انعكس على عملية 

 هجة قضايا الرقابة والمنازعات، في ظل ما تعانيعملية معال هالى ما تحقق إضافةالتحصيل، 
عف العلاقات العمومية بمختلف ة من نقص في التحفيز والتكوين، وضالموارد البشري

 تأسيسمتغيراتها، هذا كله يتيح لنا وضع جملة من التوصيات والتحليلات لتدعيم فعالية 
ة منه على كل اف المرجو وتحصيل الضرائب ضمن هذا النظام، في ظل تلبية الأهد

 الإدارةمجهود  أنالصلح يدل على مؤشرات العدد الكبير ليمكن بان  وأخيراالمستويات ، 
والاستنتاجات بدل العمل على  الإحصاءاتلانجاز مختلف هاته  موجه أصبحالجبائية كله 

 وتحصيل مختلف الضرائب والرسوم . تأسيسمن  ةالرئيسي الأهداف



 

 

 
 

 

 الخاتمة
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إن عملية تأسيس وتحصيل مجمل الضرائب والرسوم تتم وفق منظومة جبائية غير 
قادرة على الوصول الى الأهداف المسطرة خاصة مع أزمة انهيار أسعار البترول والبحث 

الحقيقي  والواقع الحديثةووسائل الإدارة عن البدائل لذا وجب اعتماد منظومة جبائية تتماشى 
 إلىن الاعتبار لكل المتغيرات والقيم الحقيقية للاقتصاد الوطني ولكي نصل بعي أخذهللبلاد 

بعدة سياسات  نقترح القيام إليهاالمتوصل  والنتائجهذا ومن خلال عرضنا لهذا الموضوع 
خلق وعي ضريبي لدى كافة المكلفين كون  تصحيحية في ظل استراتيجية متكاملة من أجل

وأخلاقي يقوم على أساس مبدأ التكامل الاجتماعي، إذا الضريبة أدائها يمثل واجب وطني 
فالمجتمع كله معني ومسؤول عن ضمان أداء هذا الواجب ، فهو يساعد على التقليل من 

 ظاهرة التهرب الضريبي التي تنخر الاقتصاد الوطني.

من خلال هذه الدراسة حاولنا الإحاطة قدر الإمكان بمختلف جوانب الموضوع 
لإشكالية الرئيسية والأسئلة الفرعية المطروحة حيث تم التوصل إلى النتائج والإجابة على ا

 التالية:

 نتائج اختبار الفرضيات: -
يببدعم  نظببرم مرجعببي للمنظومببة الجبائيببة،اعتمبباد إطببار ب المتعلقببة للفرضييية الىليي بالنسبببة  -1

، مببن ، فقببد تببم التوصببل إلببى صببحة هببذه الفرضببيةفعاليببة التسببيير الجبببائي لببضدارة الضببريبية
واقع التحليل النظرم لمختلبف مراحبل تطبور المنظومبة الضبريبية بمختلبف اشبكالها، وتطبور 
أهبداف النظبام الضبريبي، وتوافقبه مبع مختلبف البيئبات الاقتصبادية حسبب الأهبداف المرجببوة 

 منه، مما يطرح قاعدته النظرية للتنقيح وفق هذه المتطلبات.
تكتسي الضريبة اهمية كبرى وتأثيرا هاما نه والتي تنص على اللفرضية الثانية بالنسبة  -2

، فقد تم التأكد من صحة هذه الفرضية، من خلال على الهيكل الاقتصادم للدولة
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تشخيص تفاعل النظام الضريبي مع متغيرات أهم المناطق والقطاعات الاقتصادية للدولة، 
يس وتحصيل وفي نفس الوقت يظهر التأثير العكسي للهيكل الاقتصادم للدولة على تأس

 الضرائب، وتفاعلها مع المتطلبات الأساسية للاقتصاد وتمويل الخزينة العمومية.

علبببى أن عمليبببة الاصبببلاح الجببببائي تلعبببب دورا فعبببالا فبببي نجاعبببة  الفرضيييية الثالثييية تبببنص -3
فقببببد تببببم التوصببببل إلببببى صببببحة هببببذه الفرضببببية، مببببن خببببلال التأسببببيس والتحصببببيل الضببببريبي، 
هببات الوصببية فببي الجانببب التشببريعي والتنظيمببي والتسببييرم، الإجببراءات التببي ا اعتمببدتها الج

والتبببي تفعبببل تبببدخل الإدارة الجبائيبببة وتحمبببي حقبببوة المكلفبببين بالضبببريبة، ومبببن خبببلال تبببوفير 
 .والتحصيل لمجمل الضرائب التأسيسالهياكل المتخصصة المختصة لكل من عملية 

تعطبي ء لبضدارة الجبائيبة، مؤشبرات الأداوالتبي تبنص علبى أن  بالفرضية الرابعة فيما يتعلبق -4
، فلقبد توصبلنا صورة تحليلية لفاعلية التسيير الجببائي لتأسبيس وتحصبيل الضبرائب ببالجزائر

إلببى أن مؤشبببرات الأداء تسبببمح بتقيببيم نجاعبببة النظبببام الجببببائي مببن خبببلال مختلبببف مؤشبببراته 
 للوعببببباء والتحصبببببيل والرقاببببببة والمنازعبببببات، اصبببببافة لمختلبببببف مؤشبببببرات المبببببوارد والعلاقبببببات

لتغذيبة العكسبية لتطبوير النظبام لإببراز نقباا الخلبل والقبوة، وتبدعيمها باالعمومية، وتتيح آلية 
 .الجزائرم  الجبائي

 للدراسة.النتائج العامة  -

 عدم الالتزام بالىاجبات الجبائية : -1

متعددة  أسباب إلىانعدام الوعي الضريبي يعود  إنالىعي الضريبي : انعدام  – 1 -1
وحتما ضعف التشريعات الضريبية  أوثقل عبئ الضريبة  أولبية اتجاه الضريبة كالنظرة الس

 . يؤدم انعدام الوعي إلى التأثير السلبي على حصيلة الضريبة
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واضحة سوف تجد مصالح ثقافة جبائية  ظل غياب فيضريبية: عدم ىجىد ثقافة  1-2
سوف يؤثر سلبا على  وهذا المكلفين،الإدارة الجبائية صعوبة كبيرة في التعامل مع مختلف 

 الضرائب.تقبل المجتمع لفكرة 

لدى الخاضعين في تصريحاتهم  في الإبلاغ عدم وجود صدة الثقة:غياب عامل  1-3
  الجبائية. الإدارةيخلق مشاكل مستقبلية تعرقل عمل وهذا  الجبائية،

إلى العبء  إن ضعف فعالية النظام الجبائي الجزائرم والذم يعود الضريبي:التهرب  1-4 
الضريبي على المكلف بالضريبة من خلال المعدلات الضريبية المتعددة ومراجعة نظام 

 الضريبي.الاقتطاع من المصدر لماله من أهمية في مكافحة التهرب 

إن كثرة التصريحات الجبائية تصعب عمل الإدارة الجبائية في تفعيل  التصاريح:كثرة  1-5
 يع أشكالها.الجبائية بجم في الرقابةحقها 

غة الفرنسية لالمصطلحات الجبائية بالبعض إن كتابة  :المصطلحاتطبيعة كتابة  1-6
يقابلها صعوبة بالغة في فهم معناها ويفقدها قوتها القانونية والغاية منها عند ترجمتها إلى 

حالة عدم وضوح لدى ا يخلق طتهابساللغة العربية وكذلك تعقد بعض المصطلحات وعدم 
  ن.الخاضعي

فهو يرى أن الضريبة هي وسيلة تستعملها الدولة لفرض  الجزائري:طبيعة الفرد  1-7
 .الماليةسلطتها عليه كما أنها وسيلة تسعى إلى إفقاره من الناحية 

  التحصيل:ضعف عملية -2

من الخاضعين يقومون بسداد الضريبة المقررة  ضئيلة وجود نسبة الىدي:التحصيل  2-1
 القانونية.آجالها في عليهم والمستحقة 
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بعات القضائية لتحصيل الضريبة ال العقوبات والمتااستعمبوذلك  الإجباري:التحصيل  2-2
 ضعف المتابعة في التحصيل . أيضاونلاحظ ، المكلفينالمفروضة والمستحقة على مختلف 

إن غياب نظام فعال للرقابة بمختلف أشكالها يفقد  ملائمة:ىجىد رقابة جبائية  عدم-3
الإدارة الجبائية سرعة اكتشاف المخالفات وفرض العقوبات المناسبة لضمان تحصيل 

 الدولة.الضريبة لفائدة خزينة 

إن كثرة التصريحات الجبائية وأيضا التحصيلات غير  الجبائي:ىتزايد النزاع  كثرة-4
ئية ويجعلها بين الإدارة الجبائية والخاضعين مما يرهق الإدارة الجبا تخلق فجوةمؤسسة جبائيا 

  نزاعات.تخسر الكثير من الوقت والجهد البشرم الموجه لفك مثل هكذا 

 ىالبشرية:المادية  الإمكانيات ضعف-5

 المعلومة الجبائية. ءبطتعميم التعامل بالإعلام الآلي الذم انعكس بدوره في  ءبط -

اية على دورات نقص التكوين على المستوى الموارد البشرية واقتصار تكوين أعوان الجب  -
التأهيل وتحسين المستوى على المستوى المحلي بحيث تعتبر غير مجدية بسبب نقص 

 البيداغوجي.الإسناد 

عدم تبني إستراتيجية واضحة لتكوين المورد البشرم بالرغم من وجود مدرسة وطنية  -
 بالقليعة.للضرائب 

مع المكلفين نادرة التواصل  لعلاقة التي تربط الإدارة الجبائيةا الجمهىر:مع  العلاقة-6
إعلاميا فنجد أن تبادل المعلومات بين هذين الطرفين تنقصه الكثير من السرعة والدقة في 
التواصل والاتصال وهذا مايؤثر سلبا في زيادة وعي ومعرفة المكلفين بكل جديد يخص 

 الجبائية.الإدارة 
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لغائهاالقىانين ىتعديلاتها  كثرة-7 من خلال تتبع مختلف القوانين فنلاحظ  ىتجديدها: ىا 
عدم  إلى أدىالنظام الجزائرم لم يتمكن من تحقيق الاستقرار مما  إنالجبائية وقوانين المالية 

فضلا عن تعقد ذلك النظام نلاحظ سنويا  الجباية، وأعوانوضوح الرؤية لدى الخاضعين 
 القانونية.المنظومة ... الخ وهذا مايعكس عدم ثبات  إضافة إلغاء، التعديلات،مجموعة من 

جلب الاستثمارات  عقيمة في: فهي تعتبر جدىى سياسة الإعفاءات الجبائية عدم-8
 لات :االشغل ، مثلما يحدث في وكالوطنية والأجنبية ذات التراكم الرأس مالي ومناصب 

C N A S , A N J E M , A N S A J . إهمال كلي في المتابعة والرقابة والتوجيه 

 ذلك:على المركزية ومثال  فهي تعتمدالجديدة: تات كثيرة في الإصلاحات تفاى  ىجىد-9
 للضرائب.مديرية كبريات الشركات ومراكز الضرائب والمراكز الجوارية 

نظام مركزم لتبادل المعلومات الجبائية فيما بين المديريات الولائية للضرائب  إقامة عدم-11
 الكترونيا.

 الاقتراحات. -

بمختلف  الأطوارفي جميع  وأهدافهاشامل وكلي للمنظومة الجبائية تعريف  اعتماد-1
حيث ننسب جميع الامتيازات  التحضيرم(،) الأولالمناهج التربوية بداية من الطور 

 وأهميةبالتحصيل الجبائي  الأجيالالتحصيل الضريبي تمهيدا لتوعية  إلىالممنوحة للطفل 
 به.الالتزام 

بالجامعات وخبراء المهنة للوصول  الأكاديميينوطنية من  هتشاركيوتفعيل بنية  اعتماد-2
 ورائدة.الى منظومة جبائية قوية 
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بفرض المهربة بالخارج للانتظام في الاقتصاد الوطني  الأموالالمجال لدخول  فتح-3
والسنة الثانية معدل  ٪ 33يطبق معدل  الأولىسنوات ففي السنة  3لفترة معدلات حقوة 

 .٪ 30والسنة الثالثة معدل  ٪ 30

 وتحصيلها.الضريبة  بتأسيسالادارية المتعلقة  الإجراءاتعلى تبسيط  العمل-0

النشاطات الغير  وأصحابعن عفو ضريبي شامل يسمح للمتهربين  الإعلان ضرورة-0
 الجبائية. الإدارة إلىشرعية بالانتظام 

بعين الاعتبار جميع  تأخذشاملة  استراتيجية إطاربناء نظام جبائي جزائرم في  إعادة-6
 المتغيرات.

الضرائب والرسوم في موسوعة واحدة سنويا حيث يمكن للجميع  أحكامكل  تجميع-7
 عليها.الاطلاع 

 بالاستثمار.وتبسيط مجمل التشريعات الخاصة  تسهيل-8

الجديد وفي ظل غياب التصريح الالكتروني نقترح تفعيل نظام التصريح  الإصلاح-30
 القديم.النظام  إلىتروني او تفعيل العودة الالك

هندسة مؤسساتية كفيلة بتخصيص ناجع للموارد وهذا بانفتاح اكبر نحو المبادرات  إعداد-13
بدائل جديدة لقدرات تمويلية  إيجادالتشاركية بمختلف الصيغ القانونية المحفزة التي من شانها 

 مضاعفة.

الجبائية فيما بين المديريات الولائية للضرائب نظام مركزم لتبادل المعلومات  إقامة-11
 الكترونيا.
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على توفير تكوين نوعي لإطارات الإدارة الجبائية ذو بعد عالمي يساير  العمل-12
 .الموجود بالجزائر  الأجنبيالاستثمار 

 الأعمالدج لرقم  133.333.333033رفع سقف الضريبة الجزافية الوحيدة الى  نقترح-13
 التالية: للأسبابوذلك  2310دج في قانون المالية  33.333.333033ونا ب حددة قانموال

 الدولة.ممولي خزينة  أكبركون فئة المكلفين ضريبيا الخاضعين لهذا الالتزام  -

الجبائية حق الرقابة  الإدارةتصنيف فئة الخاضعين للضرائب وفق هذا الالتزام يسهل على  -
 .إشكالهابجميع 

 يلي: كماحفيزات الجبائية لهذا الصنف من التصريح المقترح اعتماد جملة الت -

  .مقترح للدفع السنوم  ٪ 30اعتماد معدل  -

  سنويا.مقترح للدفع على أربع دفعات  ٪ 36اعتماد معدل  -

 الموالية.مقترح دفع سنوم للسنة  ٪ 38اعتماد معدل  -

 عقوبات  أمبدون تطبيق 

 الأول.التسديد في نهاية السنة الموالية في الشهر في حالة عدم  الآليةتطبق العقوبات  -

على الحقوة الواجبة الدفع ومع نهاية السنة ٪133مع اقتراح تطبيق في نهاية السنة الثانية 
  .٪233الثالثة نطبق 

وفي السنة الرابعة اقتراح الشطب من السجل التجارم وفي السنة الخامسة السحب الفورم 
 حرفي.ائي من ممارسة أم نشاا تجارم أو للسجل التجارم والشطب النه
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دج لكل خمس سنوات  23.333.333تخفيض سقف الضريبة الجزافية الوحيدة بمقدار يتم -
دج تماشيا مع الاقتراح الاول للوصول  03.333.333حتى نصل الى سقف ثابت بمقدار 

 ضريبة.بالالى مجتمع دافع للضرائب ام تحسين وتطوير درجة الالتزام الطوعي للمكلف 
 .الجزافي(النظام  الحقيقي،الخاضع الضريبي في كلى الحالتين )النظام  وكذلك اعتماد 

على نظم المعلومات المختلفة لوسائل الإعلام لتقريب الإدارة من الجمهور  الانفتاح-10
 الجبائي.للرفع من درجة الوعي 

اه تفعيل آليات الرقابة تتحمل مسؤولية خاصة اتج نهابما أ للدولةالدور الرقابي  تفعيل-10
لمختلفة تماشيا مع ا أهدافهامن اجل تحقيق  خاصة،بصفة عامة والرقابة الجبائية بصفة 

دارةة مقتضيات الحكام  إدارةفي غياب  أهدافهالجهاز الضريبي  لا يحققفقد  ،الحكم الرشيد وا 
بة الجبائية في ولذلك فان تفعيل آليات الرقا العام،سياسية حقيقية اتجاه النظام الرقابي 

 للدولة.المسجلة لن يكون ذا جدوى في ظل انحسار الدور الرقابي  الجزائر ومعالجة النقائص
انتشار الفساد والانحرافات والمنكرات المرتبطة  إن للمجتمع:بعث القيم الحضارية  إعادة-16

ة المظاهر التي تهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي وتعيق مسير  أخطربه أضحى من 
مؤسسة الحسبة  إنشاءالتحولات الاقتصادية لذلك بات من الضرورم التفكير الايجابي نحو 

  ككل.المؤسسات الرقابية ضمن المنظومة المؤسسية  كإحدى
 وذلك عن طريق: والإعلامنظام الاتصال  تفعيل-17
 لإدارةاوان تساعد هذه  المختلفة،الضرائب والشركات  إدارةفتح قنوات تعاون واتصال بين  -

الدور الفعال في هذا التحول  لضدارةيكون  حتىالنظم الالكترونية  إلىالشركات على التحول 
خدمة الحكومة الالكترونية على  إلىوذلك لمساعدة هذه الشركات للولوج  مراقبتها،تحت 

 عديدة.غرار دول 
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والخدمات  الانترنيتالضريبية تدفق المعلومات من خلال صفحات  الإدارةتشجع  أنيجب  -
وربط جميع مراكز المعلومات ومصادرها على شبكة الانترنيت ومن شان  الأخرى المعلوماتية 

 والوضوح.يحقق الشفافية  أن الإجراءهذا 

فيما يخص  والأفرادالاتصال الدولي والتنسيق من خلال تتبع كل المؤسسات  متطوير نظا -
 خاص. أوم لغرض تجار  أكانت سواء البنكية،التطوير والتحولات 

تمويل الاستثمار باستخدام الكتلة النقدية المتداولة خارج الهيئات النقدية والمصرفية  دعم-18
إنشاء استثمارات جديدة يتم من خلالها خلق مناصب شغل  أكثر يجبولتوفير سيولة نقدية 

 الإجمالي.جديدة وهذا مايستدعي عدم إخضاع مالكيها إلى الضريبة على الدخل 

الوعي الجبائي منتشر لدى العديد من المستثمرين الشباب الذين يغفلون عن  نقص إن-10
حيث تجدهم معفيين من دفع الضرائب كليا  أنهمالجبائية المتنوعة معتقدين  التزاماتهم

يفاجئون بمستحقات وديون جبائية ناتجة عن الاسترجاع الضريبي والناتج عن عدم التزاماتهم 
 الاستثمار.يعرقل حركة ونشاا بالتصريحات الجبائية وهذا 

عدم إمكانية نشر الوعي الجبائي واطلاع المكلفين على الامتيازات الجبائية  إن-23
 أخرى،الممنوحة وبالنظر إلى أن جل النشاطات الممارسة محصورة في مناطق معينة دون 

 بها.يفضل أن تحدد النشاطات والمناطق الواجب تنميتها وكذلك الإعفاءات الخاصة 

 13إلى عدم مقدرة الإدارة الجبائية على تحصيل مستحقاتها المتعلقة بفترة تفوة  بالنظر-21
سنوات يقترح على المدينين دفع نسبة من هاته المستحقات والسماح لهم بتسوية وضعيتهم 

هناك عدد معتبر من هاته التسويات ناتجة عن  أن حيث، أموالهمالجبائية وا عادة استثمار 
 الجبائية.هدتها التجارة الداخلية والفهم الخاطئ لضجراءات ي شالفوضى الت
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إن دراسة وتحليل قانون المالية في شقه المتعلق بالنظام الجزافي يضع عقبات في  -22
مقنن بمراسيم وعلى سبيل  هاتسعير  حيث نجد أنطات اتوضيح التطبيقات المتعلقة بالنش

مبدأ المنافسة في تثبيت الأثمان والمبالغ المثال مهنة التوثيق حيث أن هذا التطبيق يعيق 
للأتعاب فنشاا لايخضع للرسم على القيمة المضافة تكون أتعابه اقل من نشاا يخضع 
للرسم على القيمة المضافة على نفس نوعية الخدمة فكان من الأولى نشر وعي جبائي 

ى أن قطاع لمختلف المتعاملين الاقتصاديين حيث يكون لهذا التطبيق فعاليته حيث نر 
الأشغال العمومية أصبح كله يتجه أصحابه إلى وضع طلب للخضوع للنظام الحقيقي كون 
أن جميع المتعاملين المتقدمين يشترطون على جميع المقاولون تثبيت الرسم على القيمة 
المضافة على فاتورة جزافية لهذا النوع من النشطات كون المتعاملين ليس لديهم ثقافة جبائية 

الرسم على القيمة المضافة الموجود على فواتيرهم سوف تكون لفائدتهم  أنوتوضح لهم تبين 
فلا داعي لاشتراطها على المقاولين وسوف تستفيد منها جيوبكم باعتبار أن وضعية   أولا.

 المضافة.الأشغال سوف تنجز بدون رسم على القيمة 

ة في جمع المعاملات وفتح العمل على تطوير البنوك تماشيا مع الإدارة الحديث – 23
  الكبرى.وكالات قريبة من التجمعات 

  الدراسة:آفاق  -
تمهد هاته الدراسة إلى إرساء تقاليد حضارية في تأسيس الضريبة وتحصيلها من خلال 
منظومة جبائية حضارية مقنعة لكل الفئات الخاضعة للضرائب وتتكيف مع جميع مستجدات 

، وهذا ما يفتح المجال الدولةقيقي ودائم لتمويل خزينة المحيط العالمي المعاصر كبديل ح
للدراسات المستقبلية في مجال اعتماد منظومة جبائية تتوافق مع استراتيجية متكاملة لتوفير 

 هذه البيئة الملائمة التي تتوفر فيها الخصائص السالفة الذكر.



 

 

 
 

 

  راجعالمــ
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الاولى،  بوداود، الطبعة الجزائرية، المؤسسات، الشركةمحاضرات في جباية  ر،اوسريمحمد حمو ومنور  -44

 .2229، الجزائر

الجزائر  والتوزيع،هومة للطباعة والنشر  والضرائب، داراقتصاديات الجباية  محرزي،محمد عباس  -45

،2223. 

الادارية، للتنمية المنظمة العربية  مكافحته، منشوراتالضريبي وأساليب  خالد، التهربالمهايني محمد  -46

 .2212 القاهرة، مصر،

 .2222- 1999 دمشق،جامعة  الضريبي، منشوراتالمالية العامة والتشريع  خالد،المهايني محمد  -49

 بغدادي، الجزائر، بدون  ، منشورات2223 – 1992 الجزائر: للفترةالضريبي في  الإصلاح مراد،ناصر  -48

 تاريخ نشر.

 الأولى، والتوزيع، الجزائر، الطبعةقرطبة للنشر  الجزائر، دارفي والغش والضريبي  مراد، التهربناصر  -49

2224. 
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والتوزيع، النظام الضريبي بين النظرية والتطبيق، دار هومة للطباعة والنشر  مراد، فعاليةناصر  -52

 .2223،الجزائر

مات، المعلو لتكنولوجيا  الضريبية، ألكيس الانشاطي، النظميونس أحمد البطريق وأماني عبد المنعم  -51

 .2228 الإسكندرية، مصر،

 للضرائب، الدارالضريبي بين اعتبارات الجباية والأسس العلمية  دوح، الإصلاحمحمد عمر أبو  -52

 .2228 مصر، الجامعية، الاسكندرية،

 والتوزيع،دار هومة للطباعة والنشر  الثاني،الجزء  الجباية،أعمال موجهة في تقنيات  منصور،بن أعماره  -53

 .2223الجزائر ،

 الأطروحات والرسائل الجامعية :  1/2

 ، اطروحة2224-1992الضريبي الجزائري وتحديات الاصلاح الاقتصادي في الفترة  بوزيدة، النظامحميد  -1

 .2226الجزائر ، الاقتصادية، جامعةدكتوراه في العلوم 

 العلوم كليّة ماجستير، مذكّرة ، 2223 – 1999 :الفترةالجزائر  في الجبائيّة الرّقابة فعاليّة: نوّي  نجاة -2

  , غير منشورة.2224الجزائر،  جامعة ، الاقتصادية

حميد بوزيدة ، الضريبة وانعكاساتها على الاقتصاد الجزائري ، رسالة ماجستير ، معهد العلوم الاقتصادية،  -3

 .1999جامعة الجزائر ، 

تير، معهد علوم التسيير، جامعة محمد طالبي: الرقابة الجبائية في النظام الضريبي الجزائري، رسالة ماجس -4

 ، غ منشورة.2222الجزائر ,

امين عبد الفتاح سلام، السياسة الضريبية للدول المتخلفة، رسالة للحصول على درجة دكتوراه في القانون،   -5

 .1992كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 

دكتوراه  ، أطروحة2222-1991حالة الجزائر في الفترة  الجبائي، دراسةظاهرة الغش  رضا، تحليلخلاصي  -6

 .2228الجزائر ، منشورة، جامعة الاقتصادية، غيرفي العلوم 
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دكتوراه كلية العلوم  الجزائر، أطروحةمكافحته بالإشارة إلى حالة  آثاره وسبلالضريبي  ناصر، التهربشارفي  -9

 .2212-2211 ،3جامعة الجزائر والتسيير،الاقتصادية والتجارية 

منشورة،  دولة، غيردكتوراه  الدولية، أطروحةالتمويل بالضريبية في ظل التغيرات  يةقدي، فعالعبد المجيد  -8

 .1995الجزائر، الاقتصادية، جامعةالعلوم  معهد

رسالة ماجستير غير  مصر،دور المناخ الاستثماري في تنمية الاستثمارات في  إسماعيل،رجب إبراهيم  -9

 .1999، مصر ،شمسجامعة عين  التجارة،كلية  منشورة،

 باتنة، رسالةحالة ولاية  الضريبي، دراسةالرقابة الجبائية كاداة لمحاربة التهرب والغش  بولخوخ،عيسى  -12

 .2224-2223باتنة  منشورة، جامعة الاقتصادية، غيرماجستير في العلوم 

شكالية التهرب  مراد، فعاليةناصر  -11  دكتوراه غير ، أطروحة-دراسة حالة الجزائر  –النظام الضريبي وا 

 .2222-2221الجزائر ، منشورة، جامعة

، أطروحة دكتوراه -دراسة حالة الجزائر-محمود جمام: النظام الضريبي وآثاره على التنمية الاقتصادية  -12

دولة في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة محمود منتوري، الجزائر، 

 .، غير منشورة2212

دكتوراه علوم في  رسالة-الجزائرحالة –نظام الضريبي الفعال في ظل الدور الجديد للدولة ال بوعلام،ولهي  -13

سطيف، جامعة  التجارية،كلية العوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم  منشورة، الاقتصادية، غيرالعلوم 

 .2212-2211 الجزائر،

 البحوث: 1/3

، -حالة الجزائر  –أطار مقترح لتفعيل آليات الرقابة الجبائية للحد من آثار الأزمة  بوعلام، نحوولهي  -1

 .سطيف، الجزائرجامعة  ،2229العلمي حول الأزمة المالية والاقتصادية الدولية والحوكمة العالمية ، المؤتمر
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 الإنسانية، بحوثم العلو  والسياسية، مجلةالضريبي في ظل التغييرات الاقتصادية  محمود، الإصلاححماد  -2

 الجزائر. ، جامعة2229، 31 اقتصادية، العدد

 .2221، 4 الحقوق، الكويت، العدد اقتصاديا، مجلةالضريبية  سعيد، العدالةفرهود محمد  -3

علوم الاقتصاد والتسيير والتجارة  الجزائر، مجلةفعالية الصلاح الضريبي في  مراد، تقييمناصر  -4

 الجزائر. ، جامعة29/2223،2224

المحلية، تفعييل تسيير جباية الجماعات المحلية في ظل الدور الجديد للدولة ومتطلبات التنمية  بوعلام،ولهي  -5

المركز الجامعي  الوطني،في الملتقى الدولي حول التنمية المحلية والحكم الراشد وواقع الاقتصاد  مداخلة

 .2225افريل 29-26 بمعسكر، أيام

المؤتمر  –حالة الجزائر  –الأزمة لتفعيل آليات الرقابة الجبائية للحد من آثار مقترح  إطارولهي بوعلام، نحو  -6

 .2229سطيف ، العالمية، جامعةالعلمي حول الأزمة المالية والاقتصادية الدولية والحوكمة 

، مدير العمليات الجبائية، اليوم الإعلامي للإصلاحات الجبائية، مشروع مراكز الضرائب، فيدوشمحمد  -9

 .2225جوان  16ية العامة للضرائب، المدير 

جورج كوبيتس، إريك أوفرا دال "السياسة المالية في الاقتصاديات التي تمر بمرحلة انتقال، تحد كبير"، مقال  -8

 .1994، ديسمبر 24منشور في مجلة التمويل  والتنمية، ص. ن. د، واشنطن، العدد 

كبير في أسعار النفط ومعدلات الضرائب ؟ مقال سانجيق غوبتا وولغرمالر، هل هناك ما يبرر التفاوت ال -9

 .1994منشور في مجلة التمويل والتنمية، ص.ن.د. مارس 

 والتعليمات:القوانين والتشريعات  – 1/4

البحث  للضرائب، مديريةالعامة  للرقابة، المديرية الخاضعينميثاق المكلفين بالضريبة  -1

 .2212والمراجعات،

 .2213المالية  للضرائب، وزارةلمديرية العامة ا الجبائية،قانون الاجراءات   -2

 .2212المالية ، للضرائب، وزارةالمديرية العامة  المماثلة،قانون الضرائب المباشرة والرسوم  -3



 ..................................................................قائمة المراجع

 

 

 ص 242

 .2212،المالية، الجزائروزارة  للضرائب،العامة  الطابع، المديريةقانون  -4

ضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المت 1998جويلية  13المؤرخ في  228-98المرسوم التنفيذي رقم  -5

 المالية.

المركزية في  الإدارةالمتضمن تنظيم  2229نوفمبر  28المؤرخ في  364-29المرسوم التنفيذي رقم   -6

 المالية. وزارة

 للجباية.المجلس الوطني  بتأسيسالمتعلق  2212-12-22المؤرخ في  432-12المرسوم التنفيذي رقم  -9

 .2212، للضرائب، الجزائرالعامة  المالية، المديرية التسجيل، وزارةقانون  -8

 العقارية.المتعلق بطرق تقييم الممتلكات  1993-11-12المؤرخ في  93-291المرسوم التنفيذي رقم  -9

 .2213، المالية للضرائب، وزارةالعامة  الجبائية، المديرية الإجراءاتقانون  -12

الفرق المختلطة للرقابة  بتأسيسالمتعلق  1999-29-29المؤرخ في  292-99المرسوم التنفيذي رقم  -11

 تجارة(–جمارك  –)ضرائب 

 .2229المالية ، للضرائب، وزارةالعامة  المماثلة، المديريةقانون الضرائب المباشرة والرسوم  -12

 .2213المالية ، للضرائب، وزارةالعامة  الجبائية، المديريةالقوانين  -13

 .2215مباشرة والرسوم المماثلة، المديرية العامة للضرائب، قانون الضرائب ال -14

يحدد تنظيم المصالح  2229فيفري  21الموافق لـ  1432صفر عام  25قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -15

  .22،2229الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /العدد 

 .2212رية العامة للضرائب، طبعة قوانين جبائيه، القسم الخامس، وزارة المالية، المدي -16

 .2212قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، الماد ة، وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، طبعة -19

 .1988صندوق النقد الدولي، إصلاح أنظمة الضرائب، تقرير التنمية في العالم العربي،  -18

 .1993ستثمار في الدول العربية، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، تقرير مناخ الا -19

 .1989، أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة، 1989ص ن. ع، التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام  -22
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